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  مقدمة

، ثم أُعید تنظیمها ١٩٥٤لسنة  ٤٨٠أُنشئت هیئة النیابة الإداریة لأول مرة بالقانون رقم   

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة المُعدل  ١٩٥٨لسنة  ١١٧بالقانون رقم 

، ١٩٨٩لسنة  ١٢والقانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٧١والقانون رقم  ١٩٥٩لسنة  ١٩بالقانون رقم 

الذى غیر مسمى مدیر النیابة الإداریة لیصبح رئیس هیئة النیابة الإداریة تماشیاً مع رؤساء 

الهیئات القضائیة الأخرى، لتمارس سلطتها فى الفحص والتحقیق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، 

خیر على أن "یُستبدل بمسمى مدیر النیابة الإداریة حیث تنص المادة السادسة من هذا القانون الأ

مسمى رئیس هیئة النیابة الإداریة وبمسمى نائب مدیر النیابة الإداریة مسمى نائب رئیس هیئة 

النیابة الإداریة أینما ورد فى هذا القانون أو فى غیره من القوانین واللوائح والقرارات". وهى وفقاً 

هیئة قضائیة مستقلة، وهى كذلك الأمینة  ٢٠١٤لى الصادر عام من الدستور الحا ١٩٧للمادة 

على الدعوى التأدیبیة، تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأدیبیة، كما تتولى الطعن فى 

أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحاكم التأدیبیة، وهى النائبة عن المجتمع فى 

التى تقع من الفئات الخاضعة لولایتها مستهدفة  - الإداریة والمالیة–ة تعقب المخالفات التأدیبی

حمایة المال العام، وضمان حسن سیر المرافق العامة وتحقیق العدالة التأدیبیة واكتشاف أوجه 

  . )١(الخلل والقصور فى النظم والإجراءات الإداریة والمالیة

بشأن إعادة تنظیم  ١٩٥٨ة لسن ١١٧وقد أفصحت المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم 

 - وكذلك المحاكم التأدیبیة–النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة الهدف من نشأة النیابة الإداریة 

بقولها إن "إصلاح أداة الحكم هدف أساسى من أهداف الحكومة، وتحقیقاً لهذا الهدف یجب 

لى نحو یكفل تحقیق الصالح العام. إحكام الرقابة على الموظفین فى قیامهم على تنفیذ القوانین ع

وأخذ المقصر بجرمه تأكیداً لاحترام القانون. وفى سبیل هذه الغایة الأساسیة أُعد مشروع هذ 

القانون متضمناً إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة على أسس جدیدة تكفل القضاء 

لمعمول بها حالیاً. فمن حیث التحقیق على عیوب نظامى التحقیق مع الموظفین ومحاكمتهم ا

نظام النیابة الإداریة وقام هذا القانون على أساس توحید  ١٩٥٤لسنة  ٤٨٠أنشأ القانون رقم 

جهات التحقیق المختلفة فى هیئة واحدة، مستقلة عن الوزارات والمصالح المختلفة حتى تتحقق 

ات والمصالح التى یتبعونها، وحتى حیدة الأعضاء وبعدهم عن تأثیر كبار الموظفین فى الوزار 

یؤدى عملهم إلى نتائج مثمرة تسیر بالأداة الحكومیة فى طریقها السلیم. ولكن لما كان هذا النظام 

                                                           

أحمـد محمـود: خصوصـیة إجـراءات التحقیـق التـأدیبى وضـماناته التقلیدیـة والالكترونیـة أمـام  ) د. المستشارة/ عائشـة سـید١(

  . ٢٠٠، ١٨٩، ص٢٠١٩النیابة الإداریة، دار النهضة العربیة، 
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جدیداً عند إنشائه منذ أربع سنوات،  وخشیة ما قد یترتب على التوسع فى الاختصاصات اللازمة 

على سیاسة الحذر فلم یخولها  ١٩٥٤لسنة  ٤٨٠م للنیابة الإداریة منذ البدایة فقد سار القانون رق

كافة الاختصاصات اللازمة لأداء المهمة الخطیرة الملقاة على عاتقها. والآن وقد أثبتت التجربة 

نجاح النظام الجدیدة. وما یمكن أن یسفر عنه نشاط هذا الجهاز فى القضاء على عیوب الجهاز 

 ٤٨٠الحكومة أن تعیید النظر فى القانون رقم الحكومى إذا خول اختصاصات كافیة، فقد رأت 

على أساس استكمال مقومات النیابة الإداریة، ومنحها الاختصاصات اللازمة  ١٩٥٤لسنة 

لتساهم فى إصلاح أجهزة الدولة بنصیب فعال. وإذا كان هدف هذا التعدیل إصلاح أداة الحكم 

بقصد القضاء على عیوب الجهاز فقد تضمن المشروع التوسع فى اختصاصات النیابة الإداریة 

الحكومى المتعلقة بانتظام سیره وقیام العاملین فیه كل بما یعهد به إلیه على خیر وجه، فإن 

الأمر قد تطلب إلى جانب التوسیع فى اختصاصات النیابة الإداریة فیما یتعلق برقابة الأخطاء 

ة أو البراءة تطلب الأمر إلى جانب أو تحقیقها أو متابعتها حتى تتضح نتائجها النهائیة بالإدان

ذلك إعادة النظر فى نظام المحاكمة التأدیبیة سواء من حیث الاختصاص بتوقیع الجزاء أو 

الجهة المختصة بإصداره، وقد عدل المشروع هذا النظام، بما یكفل إلى جانب السرعة فى 

الجزاء إلى وضوح أثره، المحاكمة، توفیر الضمانات اللازمة للموظفین، حتى تؤدى سرعة توقیع 

وظهور ثمرته فى إصلاح حال العاملین بالإدارة. ولهذه الغایات التى تهدف كلها فى النهایة إلى 

إصلاح أداة الحكم والقضاء على ما یعیبها من أخطاء الموظفین، سواء رجعت هذه الأخطاء إلى 

  . )١(الإهمال أو التصرف عن سوء قصد، أعد مشروع القانون المرافق...."

الحالى، كانت مجرد سلطة  ٢٠١٤فالنیابة الإداریة منذ إنشائها، وحتى قبیل إقرار دستور 

 ١٩٥٨لسنة  ١١٧تحقیق بالنسبة للخاضعین لولایتها بهذا الصدد على نحو ما جاء بالقانون رقم 

بدءاً  بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكم التأدیبیة وتعدیلاته، وقوانین الوظیفة العامة

بشأن العاملین المدنیین بالدولة  ١٩٧٨لسنة  ٤٧وحتى القانون رقم  ١٩٦٤لسنة  ٤٦بالقانون رقم 

على الصعید العملى،  - ذات بال-فإن ولایتها بهذا الخصوص لم تثر ثمة مشكلات  -الملغى–

ى بید أن هذا الوضع قد تغیر جملة وتفصیلاً على إثر تخویلها ولایة أو سلطة التأدیب بمقتض

الحالى، التى تنص على أن "النیابة الإداریة هیئة قضائیة  ٢٠١٤من دستور  ١٩٧المادة 

مستقلة، تتولى التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة، وكذا التى تحال إلیها ویكون لها بالنسبة 

عن فى لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة، ویكون الط

قراراتها أمام المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحریك ومباشرة الدعاوى 

                                                           

  بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة.  ١٩٥٨لسنة  ١١٧) راجع المذكرة الایضاحیة للقانون رقم ١(
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والطعون التأدیبیة أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ینظمه القانون، ویحدد القانون 

ء السلطة اختصاصاتها الأخرى، ویكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضا

  . )١(القضائیة. وینظم القانون مساءلتهم تأدیبیاً"

بجانب –وُلِد من رحمه سلطة تأدیبیة جدیدة  ٢٠١٤وبإقرار الدستور الحالى لعام 

السلطات التأدیبیة الموجودة، وهى السلطات التأدیبیة الرئاسیة، ومجالس التأدیب والمحاكم 

  . )٢(ر معهودة فى تاریخ الدساتیر المصریةهى النیابة الإداریة فى سابقة غی -التأدیبیة

كما سبق –كانت  ١٩٥٤لسنة  ٤٨٠ذلك أن النیابة الإداریة ومنذ نشأتها بالقانون رقم 

مجرد سلطة تحقیق بالنسبة للخاضعین لولایتها بهذا الصدد، مع عدم سلب الجهة الإداریة  -القول

الذى یشكل تحولاً جذریاً فى مسار  .  الأمر)٣(حقها الأصیل فى التحقیق مع عمالها وموظفیها

  .  )٤(اختصاصات هیئة النیابة الإداریة والهدف من إنشائها بحیث أصبحت سلطة تأدیب

بإصدار قانون الخدمة المدنیة         ٢٠١٥لسنة  ١٨وعندما صدر القرار بقانون رقم 

منه  ٥٧كانت المادة ذات السلطة التأدیبیة للنیابة الإداریة، حیث  - أیضاً –فقد قرر  -الملغى –

تنص على أن "تختص النیابة الإداریة دون غیرها بالتحقیق مع شاغلى وظائف الإدارة العلیا وفى 

  المخالفات المالیة التى ترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للوحدة أو المساس به. 

سبة لهذه كما تتولى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تحال إلیها ویكون لها بالن

  المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات أو الحفظ....". 

بشأن لجان التأدیب  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩ثم صدر قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

بتشكیل لجان  ٢٠١٥لسنة  ٥٠٤والتظلمات، ثم صدر قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

  . التأدیب والتظلمات

بتاریخ  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩ثم صدر بعد ذلك قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

بشأن نظام العمل بلجان التأدیب والتظلمات وألغى قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة  ١٤/٤/٢٠١٦

                                                           

دراسة تحلیلیـة نقدیـة –) د. شعبان أحمد رمضان: ولایة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة والآثار المترتبة علیها ١(

بشـأن الخدمـة المدنیـة، دار النهضـة  ٢٠١٥لسـنة  ١٨مـن القـرار بقـانون رقـم  ٥٧مـن الدسـتور والمـادة  ١٩٧لنص المـادة 

  . ٨، ص٢٠١٥لأولى، العربیة، الطبعة ا

  . ٦) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢(

.، د. ٥٦٨، ص١٩٨٧الكتاب الثالث "قضاء التأدیـب"، دار الفكـر العربـى،  –) د. سلیمان محمد الطماوى: القضاء الإدارى ٣(

  . ٩٤، ص٢٠٠٢ثروت عبد العال أحمد: النظام القانونى للمخالفات المالیة، دار النهضة العربیة، 

  . ٧) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٤(
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بشأن لجان التأدیب والتظلمات، وألغى أیضاً قرار رئیس هیئة النیابة  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩رقم 

  بتشكیل لجان التأدیب والتظلمات.  ٢٠١٥لسنة  ٥٠٤م الإداریة رق

بإصدار قانون الخدمة المدنى الحالى نص  ٢٠١٦لسنة  ٨١وعندما صدر القانون رقم 

فى المادة الثانیة من مواد إصداره على أن "یلغى قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر 

  الف أحكام القانون المرافق". ، كما یلغى كل حكم یخ١٩٧٨لسنة  ٤٧بالقانون رقم 

كسلطة –اختصاص النیابة الإداریة  - أیضاً – ٢٠١٦لسنة  ٨١كما قرر القانون رقم 

منه على أن  ٦٠بتوقیع الجزاءات التأدیبیة المقررة للسلطة المختصة، حیث تنص المادة  - تأدیبیة

، وكذا تختص دون "تختص النیابة الإداریة دون غیرها بالتحقیق مع شاغلى الوظائف القیادیة

غیرها بالتحقیق فى المخالفات المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة أو 

  المساس بها. 

كما تتولى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تُحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه 

  و الحفظ. المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات أ

وعلى الجهة الإداریة المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجریه من تحقیق 

فى واقعة ما أو وقائع وما یرتبط بها إذا كانت النیابة الإداریة قد بدأت التحقیق فیها، ویقع باطلاً 

  كل إجراء أو تصرف یخالف ذلك". 

یبیة لها الحق فى توقیع الجزاءات وإذا كان الأمر كذلك وأصبحت النیابة سلطة تأد

بإصدار قانون الخدمة  ٢٠١٥لسنة  ١٨، والقرار بقانون رقم ٢٠١٤التأدیبیة فى ظل دستور 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة الحالى، بحیث  ٢٠١٦لسنة  ٨١المدنیة الملغى، والقانون رقم 

جزاء. بعدما كانت فى ظل یكون للنیابة الإداریة نفس ما للسلطة المختصة من حق الحفظ أو ال

بشأن العاملین المدنیین بالدولة الملغى توصى بجزاء ودرجة شدته،  ١٩٧٨لسنة  ٤٧القانون رقم 

وكانت الجهة الإداریة تقوم بتحدید الجزاء وإصداره بناءً على التوصیة وإبلاغ النیابة الإداریة ولم 

  . )١(یكن لها حق التعقیب

ابة الإداریة یثیر العدید من التساؤلات، وذلك فیما یتعلق وهذا الأمر المستحدث بصدد النی

  بالموظفین الخاضعین لسلطة النیابة الإداریة التأدیبیة، فهل تشمل كافة الموظفین أم لا؟ 

                                                           

  . ٢٠١٨أكتوبر  ١٦) أ. عادل المشهود: اختصاص النیابة الإداریة وسلطتها، وحالة هیئة النقل العام، قانون العرب، ١(

https://www.law4arabs.com/2018/10/blog-post-83html  
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كما یثور التساؤل عن المخالفات التأدیبیة التى تصدر بشأنها النیابة الإداریة الجزاء 

لتأدیبیة التى یرتكبها الموظفون أم تقتصر على بعض هذه التأدیبیة، فهل تشمل كافة المخالفات ا

  المخالفات فقط؟ 

ویثور التساؤل كذلك عن الطبیعة القانونیة للنیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة مستحدثة، وإلى 

أى نظام تأدیبى تنتمى، فهل تنتمى إلى النظام الرئاسى، أم إلى النظام شبة القضائى، أم إلى 

م لا تنتمى إلى أى من هذه الأنظمة التأدیبیة؟ ومن ثم تعد نظاماً تأدیبیاً فریداً النظام القضائى، أ

  ابتدعه المشرع الدستورى. 

ویثور التساؤل أیضا عن الطبیعة القانونیة للقرارات التأدیبیة الصادرة من النیابة الإداریة 

  كسلطة تأدیبیة، فهل تعد أحكاماً قضائیة أم قرارات إداریة؟ 

ساؤل أیضاً عن موقف الموظف المتضرر من قرار الجزاء إذا كان هذا القرار ویثور الت

غیر مشروع، فهل یحق له المطالبة بالتعویض أم لا؟ وإذا كان یحق له ذلك فمن الذى یتحمل 

  التعویض فى هذه الحالة، هل النیابة الإداریة، أم الدولة؟ 

ذه السلطة المستحدثة ویثور التساؤل كذلك عن موقف مجلس الدولة المصرى من ه

عن موقف الجهاز المركزى  - أیضاً –للنیابة الإداریة، هل أقر بها أم لا؟ ویثور التساؤل 

للمحاسبات فى هذا الصدد؟ وما هى المشكلات التى أثارها وضع النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة 

ركزى مستحدثة على الصعید العملى، وبخاصة فى مواجهة مجلس الدولة، والجهاز الم

  للمحاسبات؟ 

وفى الواقع أن الإجابة على كافة هذه التساؤلات سوف یكون من خلال بحثنا لسلطة 

النیابة الإداریة التأدیبیة المستحدثة، والتى سوف یتبین من خلاله هل كان المشرع الدستورى على 

  حق فى منح النیابة الإداریة هذه السلطة التأدیبیة أم لا؟ 

منه، لتعود النیابة الإداریة  ١٩٧، بإلغاء نص المادة ٢٠١٤ وهل یجب تعدیل دستور

  كما كانت قبل صدوره أم لا؟ 

  وعلى ذلك فإننا سوف نقسم هذا البحث إلى خمسة فصول، وذلك على النحو التالى: 

  : اختصاص النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة. الفصل الأول

  یة وتطور اختصاصاتها. المبحث الأول: نشأة النیابة الإدار 
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  المبحث الثانى: الخاضعون لسلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة. 

  الجزاءات التى تملك النیابة الإداریة توقیعها كسلطة تأدیبیة. الفصل الثانى: 

  المبحث الأول: المخالفات التى تملك النیابة الإداریة توقیع الجزاءات التأدیبیة بشأنها.

  المبحث الثانى: أنواع الجزاءات التأدیبیة الصادرة من النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة. 

  المبحث الثالث: الطعن فى القرارات الصادرة من النیابة الإداریة بتوقیع الجزاءات التأدیبیة. 

للقرارات  طبیعة سلطة النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة مستحدثة والطبیعة القانونیةالفصل الثالث: 

  الصادرة منها كسلطة تأدیبیة. 

  المبحث الأول: طبیعة سلطة النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة. 

  المبحث الثانى: الطبیعة القانونیة للقرارات الصادرة من النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة. 

  ت التأدیبیة. : موقف مجلس الدولة من منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءاالفصل الرابع

  المبحث الأول: موقف المحاكم التأدیبیة من منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة. 

المبحث الثانى: موقف الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة من منح النیابة 

  الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة.

هاز المركزى للمحاسبات من منح النیابة الإداریة سلطة توقیع : موقف الجالفصل الخامس

  الجزاءات التأدیبیة.

  المبحث الأول: اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على المخالفات المالیة. 

المبحث الثانى: أثر منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة على اختصاص الجهاز 

  محاسبات فى الرقابة والتعقیب على القرارات التأدیبیة الصادرة بشأن المخالفات المالیة. المركزى لل
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  الفصل الأول

  اختصاص النیابة الإداریة 

  فى توقیع الجزاءات التأدیبیة

سوف نبین فى هذا الفصل أولاً: نشأة النیابة الإداریة وتطور اختصاصاتها، ثم نتناول   

نیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة،  وذلك فى المبحثین ثانیاً: الخاضعون لسلطة ال

  التالیین: 

  : نشأة النیابة الإداریة وتطور اختصاصاتها. المبحث الأول

  : الخاضعون لسلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة. المبحث الثانى
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  المبحث الأول

  هانشأة النیابة الإداریة وتطور اختصاصات

الذى جعل منها هیئة  ١٩٥٤لسنة  ٤٨٠أُنشئت النیابة الإداریة بموجب القانون رقم   

قضائیة مستقلة ملحقة برئیس الجمهوریة حیث كانت المادة الأولى منه تنص على أن "تكون 

لسنة  ١١٧النیابة الإداریة هیئة مستقلة تُلحق برئیس الجمهوریة"، ثم أُعید تنظیمها بالقانون رقم 

، وكانت تتألف آنذاك من ٢٠١٩لسنة  ٧٧، المعدل عدة مرات آخرها بالقانون رقم )١(١٩٥٨

قسمین هما: قسم الرقابة وقسم التحقیق والشكاوى. حیث كان جهاز الرقابة الإداریة ملحقاً 

لسنة  ٤٨٠ومندمجاً ضمن أجهزة وأقسام النیابة الإداریة منذ إنشائها بمقتضى القانون رقم 

الخاص بإعادة  ١٩٦٤لسنة  ٥٤وضع قائماً إلى أن صدر القانون رقم ، وظل هذا ال١٩٥٤

  . )٢(تنظیم الرقابة الإداریة

بإعادة تنظیم الرقابة الإداریة  ١٩٦٤لسنة  ٥٤حیث إنه بصدور هذا القانون رقم   

انفصلت الرقابة الإداریة عن النیابة الإداریة وأصبحت هیئة مستقلة تابعة لرئیس الوزراء وهو ما 

والذى جعل لرئیس الوزراء بالنسبة لها سلطة الوزیر  ١٩٧٦لسنة  ٦٧٩القرار الجمهورى رقم  أكده

المختص بما فى ذلك سلطة الإشراف والتوجیه والرقابة، وقد أُلغیت الرقابة الإداریة بموجب القرار 

 وتعدیلاته ١٩٦٤لسنة  ٥٤، ثم أُعید العمل بها بقانونها رقم ١٩٨٠لسنة  ٤٤٧الجمهورى رقم 

  . )٣(١٩٨٢لسنة  ١٧٨بموجب القرار الجمهورى رقم 

بشأن إعادة تنظیم النیابة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧ثم أُعید تنظیم النیابة الإداریة بالقانون رقم   

الإداریة والذى نقل تبعیتها لوزیر العدل، حیث تنص المادة الأولى منه على أن "النیابة الإداریة 

ل...... وللوزیر حق الرقابة والإشراف على النیابة هیئة قضائیة مستقلة تلحق بوزیر العد

                                                           

.، د. محمـد سـعید ١٦٣، ص١٩٩٢انون الإدارى، دار الفكـر العربـى، ) أنظر: د. سـلیمان محمـد الطمـاوى: الـوجیز فـى القـ١(

.، د. عبد الفتاح بیومى: أصول التحقیق الابتدائى أمام ١٩٤، ص١٩٩٧أمین: مبادئ القانون الإدارى، دار الثقافة الجامعیة، 

د السـلطات التأدیبیـة وآثـاره، وما بعدها.، د. نصر الدین سعد خلیـل: تعـد ٩، ص١٩٩٤النیابة الإداریة، دار النهضة العربیة، 

ومــا بعــدها.، د. شــعبان أحمــد رمضــان: التنظــیم الإدارى  ٢٩٦، ص٢٠٠٩جامعــة القــاهرة،  -كلیــة الحقــوق–رســالة دكتــوراه 

.، د. محمود صـالح العـادلى: النیابـة الإداریـة ٢١١، ص٢٠١٠وتطبیقاته فى النظام القانونى المصرى، دار النهضة العربیة، 

مناقشة موضوعیة لمدى أهمیة النیابة الإداریة وموقفها من الطبیعة القضائیة، مع التعـرض للاختصـاص  فى مفترق الطرق،

التــأدیبى بوجــه عــام، وملحــق بالكتــاب وثــائق تاریخیــة، توضــح البعــد التــاریخى للنیابــة الإداریــة وواقعهــا المعــاش ومســتقبلها 

  . ٣٦لمستشارة/ عائشة سید أحمد محمود: المرجع السابق، ص.، د. ا١٩المأمول، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجامعى، ص

  . ٢٠٧) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد محمود: المرجع السابق، ص٢(

. ٢٠٤ومــا بعــدها.، د. محمـد ســعید أمـین: المرجــع الســابق، ص ١٠٧) د. سـلیمان محمــد الطمـاوى: المرجــع السـابق، ص٣(

  .١٦، ١٥ة، المرجع السابق، ص.، د. شعبان أحمد رمضان: ولایة النیاب١هامش
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وأعضائها...". وفى تطور لاحق أصبحت النیابة الإداریة تُلحق برئاسة مجلس الوزراء وذلك 

وألحق النیابة  ١٩٦٨لسنة  ٢٨، ثم صدر القانون رقم ١٩٦٨لسنة  ١٨٣بموجب القانون رقم 

على أن "تلحق النیابة الإداریة بوزیر العدل  الإداریة بوزیر العدل، حیث تنص المادة الأولى منه

ویكون لوزیر العدل سلطات الوزیر المختص بالنسبة لها بما فى ذلك سلطة الرقابة والإشراف 

على النیابة وأعضائها"، وقد ظل الوضع على هذا الحال إلى أن تدخل المشرع بموجب القانون 

، والذى نص فى مادته ١٩٥٨لسنة  ١١٧بتعدیل بعض أحكام القانون رقم  ١٩٨٩لسنة  ١٢رقم 

الأولى على أن "النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة تلحق بوزیر العدل.... وأعضاء النیابة 

الإداریة یتبعون رؤسائهم بترتیب درجاتهم وهم جمیعاً یتبعون وزیر العدل، وللوزیر حق الرقابة 

لرقابة والإشراف على جمیع أعضاء والإشراف على النیابة وأعضائها، ولرئیس الهیئة حق ا

النیابة". ویقصد بإشراف وزیر العدل على النیابة الإداریة الإشراف الإدارى دون الفنى على النیابة 

  . )١(وأعضائها

وفى الواقع أن النص على إلحاق النیابة الإداریة بوزیر العدل یعنى أنها تتبع السلطة   

  . )٢(التنفیذیة

ى أنه یجب عدم إلحاق النیابة الإداریة لا بوزارة العدل ولا ولذلك فقد ذهب البعض إل

بمجلس الوزراء ولا بأى جهاز من أجهزة الدولة كرئاسة الجمهوریة أو غیرها بما یضمن استقلالها 

الحقیقى عن السلطة التنفیذیة ویمكنها من القیام بمهامها بعیداً عن تلك السلطة، لأن إلحاقها 

ض مع استقلالیتها عن سلطات الدولة الممنوحة لها من الدستور الحالى بالسلطة التنفیذیة یتعار 

منه والتى تنص على أن "هیئة النیابة الإداریة هیئة  ١٩٧بموجب نص المادة  ٢٠١٤لعام 

قضائیة مستقلة ویكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة 

بوضوح عن توجهه صوب كفالة استقلال النیابة الإداریة القضائیة...."، فهذا النص یفصح 

بحسبانها هیئة قضائیة مستقلة عن أجهزة السلطة التنفیذیة المختصة، وبالتالى ینبغى على 

المشرع تكریس هذا الاستقلال عند تعدیله لقانون النیابة الإداریة الحالى أو سنه لقانون جدید 

استقلالها عن السلطة التنفیذیة ویمكنها من القیام بحیث یلغى تبعیتها لوزیر العدل لضمان 

                                                           

  . ٢٣) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص١(

  . ٢١٧) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد محمود: المرجع السابق، ص٢(



١٩ 
 

بمهامها بعیداً عن مؤثرات هذه السلطة تفعیلاً لمبدأ الفصل بین السلطات واحتراماً لصریح النص 

  . )١(الدستورى

وفى الواقع أن النیابة الإداریة قد شهدت منذ إنشائها تطوراً ملحوظاً شملها هیكلها 

  . )٣(اتها، وتبعتیها واختصاص)٢(العام

 - ١٩٥٤لسنة  ٤٨٠القانون رقم –فمن حیث الاختصاص نجد أنه حدد بقانون إنشائها 

بإعادة تنظیم النیابة الإداریة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧فى نطاق ضیق، ثم جاء القانون رقم 

والمحاكمات التأدیبیة، الذى وسع دائرة اختصاصاتها بالنسبة لرقابة المخالفات التأدیبیة وتحقیقها 

تها بغیة الوقوف على نتائجها النهائیة من البراءة أو الإدانة، مع كفال الضمانات اللازمة ومتابع

  . )٤(للمحاكمة التأدیبیة ذاتها ولسرعة انتهائها

، فتبسط ١٩٨١لسنة  ١٧٢، المعدل بالقانون رقم ١٩٥٩لسنة  ١٩ثم أتى القانون رقم 

، حیث وسع فیه، إذ جعله یشمل - اریةالتحقیق فى المخالفات المالیة والإد–فى هذا الاختصاص 

المؤسسات والهیئات والجمعیات والهیئات الخاصة التى یصدر بتحدیدها قرار جمهورى أو 

% من رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من ٢٥الشركات التى تساهم فیها بنسبة لا تقل عن 

أعضاء التشكیلات إلى  ١٩٦٣لسنة  ٤٢الأرباح، ثم مُد هذا الاختصاص بموجب القانون رقم 

  . )٥(النقابیة وكذلك أعضاء مجالس الإدارة المنتخبین"

ولم یقف الأمر عند حدود زیادة الاختصاص بل تعمق وتأكد هذا الاختصاص على 

مكرراً من  ٧٩إذ أنه طبقاً للمادة  - أى بالنسبة لبعض العاملین أو المخالفات–المستوى الرأسى 

لسنة  ١١٥المضافة بالقانون رقم  - الملغى–لین بالدولة بنظام العام ١٩٧٨لسنة  ٤٧القانون 

، صارت النیابة الإداریة هى الجهة الوحیدة المختصة بالتحقیق مع شاغلى الوظائف ١٩٧٣

  . )٦(العلیا، وكذا الأمر بالنسبة للمخالفات المالیة الجسیمة والهامة

                                                           

.، د. المستشــارة/ عائشــة ســید أحمــد محمــود: المرجــع الســابق، ٢٤، ٢٣) د. شــعبان أحمــد رمضــان: المرجــع الســابق، ص١(

  . ٢١٧ص

بشـأن الحكـم  ١٩٦٠لسـنة  ١٢٤ق بهیكل النیابة الإداریة، فإنه تطور تطوراً هاماً على أثر صدور القـانون رقـم ) فیما یتعل٢(

  المحلى، إذ استتبع صدور هذا القانون إنشاء نیابات إقلیمیة فى كافة المحافظات. 

  . ٢٠انظر: د. محمود صالح العادلى: المرجع السابق، ص

  .١٩جع السابق، ص) د. محمود صالح العادلى: المر ٣(

  .١٩) د. محمود صالح العادلى: المرجع السابق، ص٤(

  .١٩) د. محمود صالح العادلى: المرجع السابق، ص٥(

  . ١٩) د. محمود صالح العادلى: المرجع السابق، ص٦(
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تحقیق مع أن اختصاص النیابة الإداریة ینصب على إجراء ال -مما سبق–ویتضح 

الموظفین، وفحص الشكاوى التى یتقدم بها الأفراد أو الهیئات إلى النیابة الإداریة مباشرة أو عن 

، وتختص بمباشرة الدعوى التأدیبیة أمام المحاكم )١(طریق إحالتها إلیها من قبل الجهة الإداریة

  . )٢(التأدیبیة

لتشمل فحص الشكاوى التى وهكذا یتضح أنه قد تم توسیع صلاحیات النیابة الإداریة 

تحال إلیها من الرؤساء المختصین، أو من أى جهة رسمیة عن مخالفة القانون أو الإهمال فى 

أداء الواجبات، وكذا التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة التى تقع من العاملین المدنیین 

رة المحلیة سواء قامت بها بالجهاز الإدارى للدولة ووزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدا

النیابة الإداریة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الجهة الإداریة المختصة فضلاً عن التحقیق 

من  ٤٣مع شاغلى الوظائف العلیا، علاوة على تخویل رئیس الجمهوریة طبقاً لنص المادة 

قیقات أو دراسات فى وزارة سلطة تكلیف النیابة الإداریة بإجراء تح ١٩٥٨لسنة  ١١٧القانون رقم 

أو مصلحة أو أكثر، كما أجازت لكل وزیر هذا الحق بالنسبة إلى وزارته بحیث تلتزم النیابة 

من  ٤٤الإداریة بتقدیم تقریر بالنتیجة إلى الجهة طالبة التحقیق أو الدراسة، كما أنه طبقاً للمادة 

اریة فى نهایة كل عام تقریراً شاملاً یقدم رئیس هیئة النیابة الإد ١٩٥٨لسنة  ١١٧القانون رقم 

. الأمر الذى )٣(إلى رئیس الجمهوریة عن أعمال النیابة الإداریة متضمناً ملاحظاته ومقترحاته

یسهم فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة واقتراح سبل معالجة أوجه الخلل والقصور التى تعترى 

حینما  ٢٠١٢ول مرة فى دستور عام أداءه، وهو ما فطن إلیه المشرع الدستورى المصرى لأ

التى كانت تنص على أن "النیابة الإداریة هیئة قضائیة  ١٨٠سجل بین نصوصه نص المادة 

مستقلة، تتولى التحقیق فى المخالفات المالیة والإداریة، وتحریك ومباشرة الدعوى التأدیبیة أمام 

وجه القصور فى أداء المرافق العامة، محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونیة لمعالجة أ

  . )٤( ویحدد القانون اختصاصاتها الأخرى...."

                                                           

ستشـارة/ .، د. الم٥٦٥، ٥٦٣، ص١٩٧٤) د. مغاورى محمد شاهین: المساءلة التأدیبیـة، عـالم الكتـاب، الطبعـة الأولـى، ١(

  . ٣٦عائشة سید أحمد محمود: المرجع السابق، ص

.، د. المستشـارة/ عائشـة سـید أحمـد ٢٠٠، ص١٩٦٧) د. محمد عصفور: نحو نظریة عامـة فـى التأدیـب، عـالم الكتـاب، ٢(

  .٣٦محمود: المرجع السابق، ص

  . ١٨، ١٧) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٣(

  .١٩، ١٨مرجع السابق، ص) د. شعبان أحمد رمضان: ال٤(
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كانت  ١٩٥٤لسنة  ٤٨٠وهكذا یتضح أن النیابة الإداریة، ومنذ نشأتها بالقانون رقم 

مجرد سلطة تحقیق بالنسبة للخاضعین لولایتها بهذا الصدد، مع عدم سلب الجهة الإداریة حقها 

  .  )١(مع عمالها وموظفیها الأصیل فى التحقیق

 ٢٠١٤حیث لم تكن النیابة الإداریة وحتى صدور الدستور المصرى الحالى فى ینایر 

سلطة تأدیب، حیث كانت السلطات التأدیبیة فى النظام القانونى المصرى تنحصر فى الجهات 

غیر معهودة فى الرئاسیة، ومجالس التأدیب والمحاكم التأدیبیة، وبإقرار هذا الدستور وفى سابقة 

تاریخ الدساتیر المصریة جعل ذلك الدستور من النیابة الإداریة سلطة تأدیب، حیث نص فى 

منه على أن "النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة، تتولى التحقیق فى المخالفات  ١٩٧المادة 

لسلطات المقررة لجهة المالیة والإداریة، وكذا التى تحال إلیها ویكون بالنسبة لها لهذه المخالفات ا

الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة، ویكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأدیبیة المختصة 

بمجلس الدولة، كما تتولى تحریك ومباشرة الدعاوى والطعون التأدیبیة أمام محاكم مجلس الدولة، 

  . )٢(وذلك كله وفقأً لما ینظمه القانون"

النص الدستورى الذى جعل النیابة الإداریة سلطة تأدیب یشكل تحولاً  وفى الواقع أن هذا

  . )٣(جذریاً فى مسار اختصاصات هذه الهیئة

بإصدار قانون الخدمة المدنیة، ونص  ٢٠١٥ثم صدر القرار الجمهورى بقانون رقم لسنة 

الوظائف منه على أن "تختص النیابة الإداریة دون غیرها بالتحقیق مع شاغلى  ٥٧فى المادة 

الإداریة العلیا وفى المخالفات المالیة التى ترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للوحدة أو 

  المساس به. 

كما تتولى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه 

زاءات أو المخالفات السلطات المقررة السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الج

  الحفظ.....". 

 ٢٦/٧/٢٠١٥فى  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩وبعد ذلك أصدر رئیس النیابة الإداریة القرار رقم 

لأول مرة بإنشاء اللجان التأدیبیة التى تتولى الفصل فى  ١٥/٨/٢٠١٥والذى تم العمل به فى 

                                                           

.، د. ثـروت عبـد العـال محمـد: النظـام القـانونى، المرجـع السـابق، ٥٦٨) د. سلیمان محمد الطماوى: المرجـع السـابق، ص١(

  . ٧.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٩٤ص

  . ٧، ٦) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢(

  . ٧، ٦لسابق، ص) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع ا٣(
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اختصاصاتها القضایا المنظورة أمام النیابة التى تحال إلیها من النیابة المختصة بالتحقیق و 

  وتشكیلها. 

أبواب، الباب الأول خاص بلجان التأدیب ویتضمن  ٣مادة مقسمة فى  ٤١وتضمن القرار

الأحكام العامة، وتشكیل واختصاصات لجان التأدیب، وواجبات وصلاحیات لجان التأدیب، 

ولها والباب الثانى خاص بلجان التظلمات، ویتضمن الأحكام العامة، وأشكال التظلمات وآلیة قب

  أو رفضها، والباب الثالث خاص بالسجلات والملفات الفرعیة والإحصائیات والنماذج. 

وهذه اللجان التأدیبیة تنُشأ لأول مرة فى تاریخ النیابة الإداریة، وهى مغایرة للمحاكم 

  التأدیبیة التابعة للقسم القضائى بمجلس الدولة. 

النص الدستورى بین النیابة الإداریة وقد جاء قرار إنشاء هذه اللجان، بعد صراع على 

ومجلس الدولة بشأن إنشاء جهة قضائیة مستحدثة تسمى "القضاء التأدیبى" والذى حُسم لصالح 

النیابة الإداریة بمنحها سلطة جدیدة وهى سلطة توقیع الجزاء التأدیبى التى نص علیها دستور 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٥لسنة  ١٨منه. والقرار بقانون رقم  ١٩٧فى المادة  ٢٠١٤

  الملغى. 

قد صدر مستنداً  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩والجدیر بالذكر أن قرار رئیس النیابة الإداریة رقم 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة الذى صدر فى  ٢٠١٥لسنة  ١٨على القرار الجمهورى بقانون رقم 

اد نفاذه من تاریخ صدوره فى ، والذى لم یتم إقراره من مجلس النواب مع اعتم١٢/٣/٢٠١٥

  . ٢٠/١/٢٠١٦إلى  ١٢/٣/٢٠١٥

الصادر بتاریخ  ٢٠١٥) لسنة ٤٢٩وقد جاء قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم (

  فى شأن لجان التأدیب والتظلمات وتحدید اختصاص كل منها على النحو التالى:  ٢٦/٧/٢٠١٥

  "رئیس هیئة النیابة الإداریة: 

  دستور بعد الاطلاع على ال

  بإعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة.  ١٩٥٨لسنة  ١١٧وعلى القانون رقم 

  . ٢٠١٥لسنة  ١٨وعلى قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم 

  بإصدار التعلیمات العامة للنیابات.  ٢٠١٢لسنة  ٤٥٤وعلى قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 
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  . ٧/٢٠١٥مجلس الأعلى للنیابة الإداریة بجلسته المنعقدة بتاریخ   /وعلى موافقة ال

) للنیابة الإداریة السلطات ١مادة ( -الفصل الأول–قرر الباب الأول فى لجان التأدیب 

المقررة للسلطة المختصة فى الحفظ وتوقیع الجزاءات على العاملین المخاطبین بأحكام قانون 

وذلك بالنسبة للمخالفات التى تحال إلیها  ٢٠١٥لسنة  ١٨ون رقم الخدمة المدنیة الصادر بالقان

  من الجهة الإداریة. 

ولرئیس هیئة النیابة الإداریة الاختصاص المخول للسلطة المختصة فى إصدار قرارات 

الجزاء والحفظ، وله دون غیره إصدار هذه القرارات بالنسبة للموظفین شاغلى وظائف الإدارة 

  لتنفیذیة. العلیا والإدارة ا

وللجان التأدیب المبینة بهذا القرار وفى حدود النصاب المحدد لها توقیع الجزاءات 

والحفظ بالنسبة للموظفین شاغلى وظائف كبیر، وكذا شاغلى وظائف المستوى الأول (أ) فما 

  دونها الذین لا یشغلون وظائف الإدارة التنفیذیة". 

لسنة  ٤١٩یس هیئة النیابة الإداریة رقم وهذه هى أهم الأمور التى وردت بقرار رئ  

وإن كان –بشأن لجان التأدیب والتظلمات وكان الدافع لعرضنا لها هو أهمیة هذا القرار  ٢٠١٥

باعتباره أول قرار قرر  -٢٠١٦لسنة  ١٢٩قد تم الغاءه بقرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

  إنشاء تلك اللجان وتحدید اختصاصها وتشكیلها. 

وهو: هل كان رئیس هیئة النیابة الإداریة  -بخصوص ذلك القرار–هنا یثور تساؤل هام و   

هو عدم اختصاص  -هنا–مختصاً بإصداره أم لا؟ وإذا كان غیر مختص فهل عدم الاختصاص 

  بسیط أم عدم اختصاص جسیم؟ ومن ثم یكون قراراً منعدماً قانونیاً. 

بإصدار قانون الخدمة  ٢٠١٥لسنة  ١٨م وهل كان استناده على القرار بالقانون رق  

نفاذه من تاریخ صدوره فى  - فقط–الذى لم یتم إقراره من مجلس النواب وإنما اعتمد –المدنیة 

  استناداً صحیحاً أم لا؟  - ٢٠/١/٢٠١٦إلى  ١٢/٣/٢٠١٥

وإذا كان هذا الاستناد إلى هذا القرار بقانون غیر صحیح فما هو مصیر القرارات   

جان التأدیب بتوقیع الجزاءات التأدیبیة التى صدرت فى ظله؟ هل تكون قرارات الصادرة من ل

صحیحة نفاذه فى حق من صدرت فى مواجهته،  وفى مواجهة الإدارة؟ أم تكون قرارات باطلة؟ 

  أم قرارات منعدمة؟ 
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فى الواقع أن الإجابة على كل هذه التساؤلات سوف نبینها عند الحدیث عن موقف   

  من منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة. مجلس الدولة 

الذى –بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١ثم صدر بعد ذلك القانون رقم   

لسنة  ١٨بنظام العاملین المدنیین بالدولة، والقرار بقانون رقم  ١٩٧٨لسنة  ٤٧ألغى القانون رقم 

تختص النیابة الإداریة دون غیرها بالتحقیق مع منه على أن " ٦٠، ونص فى المادة ٢٠١٥

شاغلى الوظائف القیادیة، وكذا تختص دون غیرها بالتحقیق فى المخالفات المالیة التى یترتب 

  علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة أو المساس بها. 

لهذه كما تتولى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تحال إلیها ویكون لها بالنسبة 

  . )١( المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات أو الحفظ...."

                                                           

  . ٢٠١٦مكرر (أ) فى أول نوفمبر سنة  ٤٣) الجریدة الرسمیة العدد ١(

بإصدار قانون الخدمة المدنیة على أن "یُعمل بأحكام  ٢٠١٦لسنة  ٨١حیث تنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 

لوزارات ومصالحها والأجهـزة الحكومیـة ووحـدات وتسرى أحكامه على الوظائف فى ا ,القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنیة

  .والهیئات العامة وذلك ما لم تنص قوانین أو قرارات إنشائها على ما یخالف ذلك" ,الإدارة المحلیة

وتنص المادة الثانیة من مواد إصدار هذا القانون على أن "یُلغى قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقـانون رقـم 

  .، كما یُلغى كل حكم یخالف أحكام القانون المرافق"١٩٨٧نة لس ٤٧

وفى تحدید المقصود ببعض المصطلحات الواردة فیه فقد نص ذات القانون فى المادة الثانیة منه على أن "یُقصـد فـى تطبیـق 

  أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالیة المعنى المبین قرین كل منها: 

 الوزیر أو المحافظ أو رئیس مجلس إدارة الهیئة بحسب الأحوال.  :السلطة المختصة -١

 الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهیئة العامة.  :الوحدة -٢

الوظائف القیادیة: وظائف المستویات الثلاثة التالیة للسلطة المختصة والتى یرأس شـاغلوها وحـدات تقسـیمات تنظیمیـة  -٣

 ى إدارة عامة أو إدارة مركزیة أو قطاعات، وما یعادلها من تقسیمات. بالوحدة من مستو 

 والتى یرأس شاغلوها إدارات بالوحدة. ، وظائف المستوى التالى للوظائف القیادیة وظائف الإدارة الإشرافیة: -٤

 كل من یشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.  :الموظف -٥

فــى الجــداول الملحقــة بهــذا القــانون مضــموًما إلیــه جمیــع العــلاوات المقــررة  الأجــر الــوظیفى:  الأجــر المنصــوص علیــه -٦

 بمقتضى هذا القانون. 

 كل ما یحصل علیه الموظف نظیر عمله بخلاف الأجر الوظیفى.   :الأجر المكمل -٧

 كل ما یحصل علیه الموظف نظیر عمله من أجر وظیفى وأجر مكمل.  كامل الأجر: -٨

 . السنة المالیة للدولة :السنة -٩

 الوزیر المعنى بالخدمة المدنیة.  :الوزیر المختص -١٠

 .الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة :الجهاز  -١١
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ثم صدرت بعد ذلك العدید من القرارات والتعلیمات من رئیس هیئة النیابة الإداریة فیما 

    یتعلق بلجان التأدیب ونظام العمل بها والتظلمات من قراراتها التى تتخذها كسلطة تأدیبیة.

رقم - المستشار/ سامح محمد كمال  –صدر قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة حیث   

بشأن نظام العمل بلجان التأدیب والتظلمات على  ١٤/٤/٢٠١٦بتاریخ  ٢٠١٦) لسنة ١٢٩(

  النحو التالى: 

  رئیس هیئة النیابة الإداریة 

  بعد الاطلاع على الدستور 

  النیابة الإداریة والقوانین المعدلة له.  بإعادة تنظیم ١٩٥٨لسنة  ١١٧وعلى القانون رقم 

  بشأن لجان التأدیب والتظلمات.  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩وعلى قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

  بتشكیل لجان التأدیب والتظلمات.  ٢٠١٥لسنة  ٥٠٤وعلى قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

  بإصدار التعلیمات العامة للنیابات.  ٢٠١٦لسنة  ١٢٨وعلى قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

  قرر

: تسرى القواعد والأحكام الواردة بالتعلیمات العامة للنیابات فیما لم یرد بشأنه نص المادة الأولى

  خاص فى هذا القرار وبما لا یتعارض مع الأحكام الواردة به. 

على القضایا التى انتهى التحقیق فیها : تسرى قواعد الاختصاص الواردة بهذا القرار الماد الثانیة

ولم ترسل بعد إلى لجان التأدیب المختصة لإصدار القرار التأدیبى فیها، وكذا القضایا المعروضة 

  على لجان التأدیب ولم تصدر القرار التأدیبى فیها وقت بدء العمل بهذا القرار. 

ة بهذا القرار فى شأن لجان التأدیب : یعمل بالقواعد والأحكام والإجراءات المرفقالمادة الثالثة

  . ١٦/٤/٢٠١٦والتظلمات اعتباراً من یوم السبت الموافق 

المشار إلیهما. كمل یلغى ما  ٢٠١٥لسنة  ٥٠٤، ٤٢٩: یلغى القرارین رقمى المادة الرابعة

  یخالف أحكان هذا القرار. 

  . وعلى جمیع الإدارات والفروع والنیابات المعنیة تنفیذه كل فیما یخصه
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من هذا القرار على أن "للنیابة الإداریة السلطات التأدیبیة المقررة  ١وتنص المادة   

للسلطة المختصة بمقتضى القانون فى توقیع الجزاءات التأدیبیة أو حفظ التحقیق، وذلك فیما 

تباشره من تحقیقات مع العاملین بالجهات الخاضعة لأحكام قانون العاملین المدنیین بالدولة، 

ئیس هیئة النیابة الإداریة ولجان التأدیب ومدیرى النیابات كل فیما یخصه، سلطة توقیع ولر 

الجزاءات التأدیبیة أو حفظ التحقیق وإصدار القرارات التأدیبیة واعتمادها على النحو المبین فى 

دا هذا القرار. ولمدیرى النیابات بالنسبة للعاملین بالجهات المشار إلیها سلطة حفظ التحقیق ع

الحفظ القطعى لعدم الأهمیة، وذلك فى القضایا الخاصة بالمتهمین شاغلى درجة كبیرة فما دونها، 

  شریطة عدم وجود متهمین آخرین بالقضیة من شاغلى وظائف الإدارة العلیا.

فإذا قدرت لجنة التأدیب المختصة إحالة متهم أو أكثر إلى المحكمة التأدیبیة تأسیساً   

لمنسوبة إلى أى منهم تستوجب توقیع جزاء أشد مما تملك سلطة توقیعه أو على أن المخالفة ا

لأسباب أخرى تراها، تعد تقریر بالاتهام وقائمة بأدلة الثبوت للمتهمین التى قررت إحالتهم إلى 

المحكمة التأدیبیة، ثم عرضها على رئیس اللجنة لمراجعتها واعتمادها وإصدار القرار التأدیبى 

  . )١(الفین فى القضیة، والتى قدرت اللجنة عدم إحالتهم إلى المحكمة التأدیبیة"لغیرهم من المخ

من ذات القرار على أن "تختص لجان التأدیب بفروع إدارة الدعوى  ٦وتنص المادة   

التأدیبیة وبالمكاتب الفنیة التى تباشر اختصاصات فروع الدعوى التأدیبیة بالنسبة للقضایا 

) من هذا القرار، بحفظ التحقیق وتوقیع ١ات المشار إلیها فى المادة (الخاصة بالمتهمین بالجه

الجزاءات التأدیبیة المنصوص علیها فى القانون عدا ما تختص به المحاكم التأدیبیة، وإصدار 

القرارات التأدیبیة فیها، وذلك فى القضایا  المعروضة من النیابة مباشرة على الفرع أو المكتب 

من التعلیمات العامة للنیابات، وذلك كله إذا تقرر  ١٩١/١ه إعمالاً للمادة الذى یباشر اختصاص

) ٢١٣عدم إحالة كل أو بعض المتهمین إلى المحاكمة التأدیبیة، مع مراعاة ما تقضى به المادة (

  من التعلیمات العامة للنیابات". 

 ٧/٩/٢٠١٧بتاریخ  ٢٠١٧لسنة  ٣٥٦ثم صدر قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم   

بإنشاء إدارة قضائیة جدیدة للتأدیب مقرها الرئیسى رئاسة النیابة الإداریة، وتختص بتوقیع 

                                                           

 ٢٠١٦لسـنة  ٨١بالقـانون رقـم  ١٩٧٢لسـنة  ٤٩) الجدیر بالذكر أنه قد تـم إلغـاء قـانون العـاملین المـدنیین بالدولـة رقـم ١(

  بشأن الخدمة المدنیة الحالى.  

ة العاملین بالجهات الخاضعة لأحكـام قـانون العـاملین المـدنیین بالدولـة) بعبـارة (العـاملین بالجهـات ولذلك یجب استبدال (عبار 

  الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنیة). 
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الجزاءات التأدیبیة أو الحفظ فى القضایا التى تنتهى فیها النیابات المختصة إلى توقیع الجزاء فى 

  الحدود المقررة لجهة الإدارة. 

أن "تسرى قواعد الاختصاص الواردة على ونص هذا القرار فى المادة الأولى منه على   

القضایا التى انتهى التحقیق فیها ولم ترسل إلى لجان التأدیب المختصة لإصدار القرار التأدیبى 

فیها، ویكون للإدارة القضائیة للتأدیب فرع أو أكثر بكل محافظة حسب حاجة العمل، ویباشر 

ویتحدد تشكیلها والإجراءات المعمول بها أمامها توقیع الجزاء لجان التأدیب بهذه الإدارة وفروعها، 

وفقا لأحكام هذا القرار، كما تسرى أحكام هذا القرار على الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة 

بإعادة تنظیم النیابة الإداریة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧المدنیة لحین تعدیل أحكام القانون رقم 

  .والمحاكمات التأدیبیة"

یة من ذلك القرار على اختصاص المستشار رئیس هیئة النیابة ونصت المادة الثان  

الإداریة بتوقیع الجزاء فى القضایا التى یباشر التحقیق فیها المكتب الفنى للفحوص والتحقیقات أو 

الوحدات المختصة، كما یختص بإعادة النظر فیها. ویختص مدیرى النیابات بالنسبة للموظفین 

دة السابقة سلطة حفظ التحقیق عدا الحفظ القطعى لعدم أهمیته، وذلك بالجهات المشار إلیها بالما

فى القضایا الخاصة بالمتهمین شاغلى درجة كبیر فما دونها شریطة عدم وجود متهمین فى 

  .القضیة من شاغلى الوظائف القیادیة

اسة وفى هذا الصدد فقد صدر بیان الأمانة العامة لمكتب رئیس هیئة النیابة الإداریة، برئ  

، الخاص بإنشاء الإدارة القضائیة وفروعها، ٢٠١٧لسنة  ٣٥٦رئیس الهیئة، بشأن القرار رقم 

ونظام العمل بها، من خلال إنشاء كیان قضائى جدید داخل النیابة الإداریة، تأكیداً للدور 

من الدستور، وتحاشیاً لثمة تعطیل لهذا الدور، الذى یؤدى  ١٩٧الدستورى الوارد بنص المادة 

لإفلات المتهمین من العقاب، ما ینعكس أثره على سیاسات الدولة، وتوجهاتها العلیا نحو مكافحة 

  الفساد والاصلاح الإدارى. 

ولایة النیابة  إلىالدستور  وأكد البیان أنه لا مناص من الحفاظ على ولایة أضافها  

تركت اختصاصها، النیابة الإداریة  الإداریة، حتى لا یُحاج أحد، حال وجود تعدیل دستورى، بأن

ما صدر من أحكام، بل ولم تباشره، وهو ما تصدت له فى الآونة الأخیرة، فلم توقف مسیرتها، 

استمرت فى عملها، كما لم یفوتها اتخاذ الإجراءات القانونیة نحو الطعن على تلك الأحكام وما 

  .شابها من مطاعن
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یهدف إلى إنشاء كیان جدید الإدارة القضائیة للتأدیب  أن قرار إنشاء - أیضاً –وأكد البیان   

ینضم إلى كیانات النیابة القضائیة التى تستوجب طاقات وخبرة شیوخها فى كل المحافظات، 

ویهدف أیضاً إلى استكمال مقومات نظام التأدیب بإنشاء هذا الكیان لیقوم على شئون فروعه 

  .و على صعید الدعم الفنى وتوحید المبادئسواء على صعید الإشراف الإدارى والمتابعة أ

وأضاف البیان أن الهدف أیضاً إلحاق أعضاء اللجان الحالیة بفرع الدعوى أو المكتب   

 ٣الفنى إلى فرع التأدیب بكل محافظة على أن یكون لكل نیابة لجنة تأدیب مكونة من 

ة، وذلك فى أضیق مستشارین، ودعم العجز فى أعضاء لجان التأدیب من المحافظة المجاور 

الحدود، والاقتصاد فى الجهد والوقت والنفقات، الأمر الذى یجعل مقر عمل لجنة التأدیب بالنیابة 

أو فرع التأدیب، وكذلك تمكین المكتب الفنى المختص بالمحافظة من أداء اختصاصه الأصیل 

دما صرفته عنه تبعیة لجان فى متابعة النیابات التابعة له، باعتباره نیابة رئاسیة لهذه النیابات بع

التأدیب، والتغلب على إشكالیة تتعلق بضمانة دستوریة ناشئة عن الخلط بین سلطة الاتهام 

وسلطة توقیع الجزاء بفروع الدعوى، بالإضافة إلى منع التداخل التنظیمى الناتج عن إلحاق لجان 

دورة الإداریة للقضایا والتشابك التأدیب بالجهتین( المكاتب الفنیة وفروع الدعوى) مما أثر على ال

  .بین أقسام النیابة

لسنة  ٤٠٠رقم  -المستشارة/ أمانى الرفاعى –ثم صدر قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة   

متضمناً إلغاء القرارات التى أصدرها رئیس هیئة النیابة الإداریة  ١٨/٩/٢٠١٧بتاریخ  ٢٠١٧

 ٣٦٦و ٣٥٥رة التأدیب ونظام العمل بها رقمى بشأن إنشاء إدا ٢٠١٧لسنة  ٣٥٦السابق أرقام 

  .بنقل وندب المستشارین للإدارة القضائیة للتأدیب، وفروعها ومكاتبها وما ترتب علیها من آثار

العودة للعمل بقرار رئیس هیئة النیابة  -أیضاً – ٢٠١٧لسنة  ٤٠٠وتضمن القرار رقم   

  لتأدیب والتظلمات وتشكیلها. بشأن نظام العمل بلجان ا ٢٠١٦لسنة  ١٢٩الإداریة رقم 

إلى قانون إعادة تنظیم النیابة الإداریة وقرار وزیر  ٢٠١٧لسنة  ٤٠٠واستند القرار رقم 

العدل بتعیین الإدارات والنیابات والتعلیمات العامة وقرار نظام العمل بلجان التأدیب والتظلمات 

  .وموافقة المجلس الأعلى للنیابة الإداریة

النیابة الإداریة جمیع الإدارات والفروع والنیابات المعنیة بتنفیذ القرار كل وأمر رئیس هیئة 

  . ١٨/٩/٢٠١٧فیما یخصه وإلغاء كل ما یخالف ذلك من قرارات اعتباراً من تاریخ صدوره یوم 
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الكتاب  ٢٠١٨ثم صدر بعد ذلك من رئیس هیئة النیابة الإداریة فى الأول من أغسطس 

استجابة لما ذهب إلیه قسم الفتوى والتشریع بمجلس الدولة الذى  ، ٢٠١٨لسنة  ٣الدورى رقم 

بأن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصیل للمحاكمات التأدیبیة  ١٥/٦/٢٠١٨أفتى فى 

والتظلم منها، وأن هیئة النیابة الإداریة "سلطة تحقیق" طبقا للدستور ولیس من اختصاصها توقیع 

لنظر تلك الجزاءات، وقرر إحالة  ظفین أو تشكیل "مجالس تأدیب""الجزاءات التأدیبیة" على المو 

جمیع القضایا الصادر بشأنها أحكام تأدیبیة أو قرارات إداریة أو فتاوى بإلغاء قرارات النیابة 

الإداریة الصادرة بالجزاء التأدیبى لعدم الاختصاص بإحالتها إلى المحكمة التأدیبیة المختصة 

فیما  ٢٠١٧مارس  ١٣الصادر فى  ٢٠١٧لسنة  ٣لكتاب الدورى رقم بمجلس الدولة، وإلغاء ا

  تضمنه من إحالة هذه القضایا إلى الجهات الحكومیة الإداریة. 

الذى أصدره رئیس هیئة النیابة  ٢٠١٨لسنة  ٣وقد جاء نص هذا الكتاب الدورى رقم 

  الإداریة على النحو التالى: 

ها الدستورى والقانونى فى إطار سیادة انطلاقاً من دور النیابة فى تفعیل اختصاص

القانون وعدم تعطیل أحكامه وتحقیق العدالة الناجزة، وبما یكفل وضع منظومة العدالة التأدیبیة 

فى مكانها الصحیح على نحو ما أولاه وتغیاه الدستور القائم للنیابة الإداریة كهیئة قضائیة مستقلة 

  .ظیفة العامة والحفاظ على المال العاممن اختصاص تأدیبى، ضماناً لحسن أداء الو 

ونزولاً على الالتزام بتطبیق الثوابت القانونیة والقضائیة التى تشدد على عدم إفلات 

  مخالف من العقاب، لما فى هذا الإفلات من غیاب العدالة وإیلام للضمیر الإنسانى. 

ات إداریة بإلغاء ونظراً لما صدر من أحكام قضائیة وإفتاء مجلس الدولة، وقبول تظلم 

القرارات التأدیبیة الصادرة من النیابة الإداریة، بمقتضى اختصاصها الدستورى والقانونى ضد 

بعض العاملین الخاضعین لأحكام قانون الخدمة المدنیة السارى استناداً إلى عدم اختصاص 

  ها حالیاً.النیابة الإداریة بإصدار تلك القرارات التأدیبیة وفقاً للتشریعات المعمول ب

وبمناسبة طلب الجهاز المركزى للمحاسبات بالمنصورة من بعض الجهات الإداریة 

إصدار قرارات تأدیبیة تتفق وصحیح القانون فیما قضت به الأحكام القضائیة بانعدام القرارات 

  التأدیبیة الصادرة من النیابة الإداریة فضلاً عما ورد بهذا المضمون من جهات أخرى. 

من عملها، وما  ٢٠١٨لسنة  ٢٧١نتهاء اللجنة المشكلة بقرار رئیس الهیئة رقم ولحین ا 

  عرضته علینا هذه اللجنة فى هذا الخصوص. 
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وفى ظل هذه الظروف، ولحین استقرار الأوضاع القانونیة المنظمة لاختصاص النیابة  

  للمصلحة العامة. الإداریة بالتأدیب وفقاً للوجهتین الدستوریة والقانونیة الصحیحة، وتغلیباً 

  لـــــــــــــــذلك

كافة القضایا الصادر بشأنها أحكام تأدیبیة أو قرارات إداریة أو  - كل فیما یخصه–: إحالة أولاً 

فتاوى بإلغاء قرارات النیابة الإداریة الصادرة بالجزاء التأدیبى لعدم الاختصاص بحالتها إلى 

 المحكمة التأدیبیة المختصة.

فرع الدعوى التأدیبیة المختص تحریك ومباشرة الدعاوى التأدیبیة بشأن هذه القضایا : على ثانیاً 

وفقا للتعلیمات العامة على أن یشار إلى سبب الإحالة وهو الإلغاء الشكلى للقرار التأدیبى وعدم 

  الفصل فى الموضوع.

تضمنه من  فیما ٢٠١٧مارس  ١٣الصادر فى  ٢٠١٧لسنة  ٣: إلغاء الكتاب الدورى رقم ثالثاً 

   إحالة القضایا إلى الجهة الإداریة. 

) لسنة ٤٦٢رقم ( - المستشارة/ أمانى الرفاعى–ثم صدر قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة 

من قرار رئیس الهیئة رقم  ٤١و  ٢٧بتعدیل نص المادتین رقمى  ١٢/١١/٢٠١٨بتاریخ  ٢٠١٨

  مات، وذلك على النحو التالى: بشأن نظام العمل بلجان التأدیب والتظل ٢٠١٦لسنة  ١٢٩

  بعد الاطلاع على الدستور 

  بإعادة تنظیم النیابة الإداریة والقوانین المعدلة له.  ١٩٥٨لسنة  ١١٧وعلى القانون رقم 

  بإصدار التعلیمات العامة للنیابات.  ٢٠١٦لسنة  ١٢٨وعلى قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

بشأن نظام العمل بلجان التأدیب  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩الإداریة رقم وعلى قرار رئیس هیئة النیابة 

  والتظلمات. 

بشأن  ١٧/١/٢٠١٧الصادر بتاریخ  ٢٠١٧لسنة  ١وعلى منشور رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

  اختصاص لجنة التظلمات. 

. ٢٦/٧/٢٠١٨فى  ٢٠١٨لسنة  ٢٧١وبناءً على ما سبق وأن عرضته اللجنة المشكلة بقرار رقم 

  ولصالح العمل. 



٣١ 
 

  قرر

لسنة  ١٢٩من قرار رئیس الهیئة رقم  ٤١و  ٢٧(المادة الأولى): یستبدل نص المادتین رقمى 

  بشأن نظام العمل بلجان التأدیب والتظلمات النصان الآتیان:  ٢٠١٦

): على عضو لجنة التظلمات المبادرة إلى فحص التظلم فحصاً دقیقاً متعمقاً للتحقق ٢٧مادة (

قبول شكلاً بتقدیمه فى المیعاد ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وأن القرار محل التظلم من أنه م

قد بنى على أسباب صحیحة ثابتة بالأوراق تنتجه مادیاً وقانونیاً. وإن الجزاء الموقع على المتظلم 

لا تنال من مشروعاً ومناسباً لما ثبت فى حقه من مخالفة أو مخالفات تأدیبیة وأن أسباب التظلم 

  صحة هذا القرار من الناحیتین القانونیة والموضوعیة. 

وعلیه خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ استلامه التظلم الانتهاء من فحصه وإعداد   

مذكرة مختصرة بنتیجة الفحص، یوضح بها رقم وتاریخ صدور القرار المتظلم منه وتاریخ علم 

جة دراسته لأسباب قرار الجزاء وأسباب التظلم منه، وما المتظلم به، وتاریخ تقدیم التظلم، ونتی

خلص إلیه من رأى بشأن مدى صدور القرار التأدیبى على أسباب قانونیة صحیحة تؤدى إلیه أم 

  صدوره مفتقداً أحد ضوابط وشروط صحته القانونیة وسنده فى ذلك. 

  و اللجنة. ویقید كل تظلم برقم مستقل، ویراعى فحص التظلم فور احالته إلى عض

وفى حال تعدد التظلمات لتعدد المخالفین یكون فحصها بمعرفة عضو لجنة التظلمات الذى 

وذلك لاعتبارات العدالة وملاءمة  - إن أمكن ذلك–اختص بفحص أول تظلم قدن فى القضیة 

  قرار الفصل فیها. 

  وینتهى عضو اللجنة بمذكرته إلى أحد الآراء التالیة: 

  شكلاً.  عدم قبول التظلم – ١

  قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً.  -٢

  قبول التظلم شكلاً وسحب قرار الجزاء أو تعدیله. – ٣

وقف تنفیذ القرار المتظلم منه مؤقتاً فیما یخص المتظلم دون غیره ولحین الفصل فى تظلمه،  -٤

ابها من وذلك إذا تبین من فحص تظلمه ما یستوجب تصحیح النیابة لإجراءات التحقیق لما ش

عیب جوهرى یبطلها مثل عدم الحصول على طلب أو إذن من السلطة المختصة قبل استجواب 
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المتهم فى الحالات المقررة قانوناً، أو عدم مواجهته بالمخالفات المنسوبة إلیه أو إغفال تحقیق 

حات دفاعه الجوهرى، ولعضو لجنة التظلمات طلب ما یراه لازماً من أوراق أو مستندات أو إیضا

للفصل فى التظلم سواء من المتظلم أو أیة جهة مختصة، وعلى لجنة التظلمات إخطار كل من 

  النیابة ولجنة التأدیب والجهة الإداریة المختصة بقرارها بوقف تنفیذ القرار المتظلم منه مؤقتاً. 

من  )١٢وعلى النیابة إجراء التصحیح المطلوب وفقاً لأحكام الفقرة الأخیرة من المادة (  

  هذا القرار، ثم إعادة عرض الأوراق وعلى لجنة التظلمات لإصدار قرارها بالفصل فى التظلم. 

فإذا أسفر تصحیح إجراءات تحقیق القضیة فى موضوع القرار المتظلم منع عن ظهور    

واقعة جدیدة تخص المتظلم وكانت مرتبطة ارتباطاً وثیقاً لا یقبل التجزئة بواقعة المخالف موضوع 

قرار المتظلم منه وكان تحقیق تلك الواقعة الجدیدة مستجمعاً كافة مقوماته وأركانه الشكلیة ال

أن تضمن قرارها النهائى فى التظلم تلك  - فى هذه الحالة–والموضوعیة یجوز للجنة التظلمات 

  الواقعة الجدیدة. 

دیدة أو مسئولیة أما إذا أسفر تصحیح الإجراءات المشار إلیها عن إثارة واقعة أو وقائع ج  

آخرین لم یسبق للنیابة التصدى لهم بالتحقیق أو التصرف قبل نظر التظلم فى تلك القضیة یجوز 

تكلیف النیابة بإفراد تحقیق برقم قضیة لذلك مع إرفاقها صورة رسمیة من  -لأسباب تقدرها–للجنة 

  الأوراق اللازمة للتحقیق والتصرف فى تلك الوقائع أو المسئولیات.  

  وعلى كل من رئیس وأعضاء اللجنة التوقیع على مذكرة الفحص بتوقیع مقروء.   

  وفى جمیع الأحوال لا یجوز أن یترتب على التظلم تشدید العقوبة على المتظلم.   

وفى حالة تنازل المتظلم عن تظلمه تقرر اللجنة الوقوف بإجراءات فحص تظلمه عند   

قررت وقف تنفیذ القرار مؤقتاً لتصحیح إجراءات  النطق بلغته ما لم تكن لجنة التظلمات قد

  التحقیق. 

): یتولى مدیر المكتب الفنى لرئیس الهیئة للفحوص والتظلمات والتحقیقات، ومدیرو ٤١المادة (

تنسیق العمل بین لجان التأدیب –المكاتب الفنیة وفروع إدارة الدعوى التأدیبیة كل فیما یخصه 

اجتماع كل منها، ومتابعة انتظام جمیع الأعضاء والعاملین بها  ولجان التظلمات وتحدید مواعید

فى عملهم، والتحقق من أدائهم الأعمال المنوطة بهم فى المواعید المحددة بالتعلیمات، ولهم 

إسناد أى عمل من أعمال المكتب أو الفرع إلى رؤساء أو أعضاء هذه اللجان بما لا یتعارض 
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شراف على إعداد السجلات اللازمة لتسییر العمل الفنى مع عملهم الأصلى، كما یتولى الإ

  والإدارى باللجان، وإصدار القرارات المنظمة لذلك. 

ویختص كل منهم بالفصل بقرار نهائى فیما ینشأ من تنازع فى الاختصاص أو خلاف   

ت فى الرأى بین اللجان التابعة له أو بینها وبین القائمین على شئون فحص القضایا والموضوعا

بذات المكتب أو الفرع التابع له، فإذا نشأ هذا التنازع أو الخلاف فى الرأى بین لجان تابعة 

لمكاتب أو فروع مختلفة فصل فیه بقرار نهائى من رئیس الهیئة بناءً على عرض مدیر المكتب 

  الفنى لرئیس الهیئة للفحوص والتحقیقات. 

ة التابعة لإدارته مانع قانونى یحول وللمدیر المختص إذا قام لدى رئیس أو عضو اللجن  

دون اشتراكه فى أعمال اللجنة أو إصدار قراراتها أن یندب من یحل محله من بین رؤساء أو 

  اعضاء للجان الأخرى التابعة لإدارته. 

(المادة الثانیة): یعمل بهذا القرار اعتباراً من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالف ذلك، كما یلغى 

بشأن  – ١٧/١/٢٠١٧الصادر بتاریخ  ٢٠١٧لسنة  ١هیئة النیابة الإداریة رقم  منشور رئیس

  وعلى الإدارات المختصة تنفیذه.  - اختصاص لجان التظلمات

لسنة  ٤٦٣ثم أصدرت المستشارة/ أمانى الرافعى رئیس هیئة النیابة الاداریة، القرار رقم 

بشأن  ٢٠١٦لسنة  ١٢٨ة رقم من قرار رئیس الهیئ ٦٠و ٥٨و ١٧بتعدیل نصوص مواد  ٢٠١٨

 .إصدار التعلیمات العامة للنیابات

وقد جاء هذا القرار على النحو التالى: "إنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 

الخاص بإصدار التعلیمات العامة للنیابات، وعلى قرار رئیس هیئة النیابة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧

ظام العمل بلجان التأدیب والتظلمات ولصالح العمل، بشأن ن ٢٠١٦لسنة  ١٢٩الإداریة رقم 

 تقرر تعدیل عدد المواد كالتالى: 

تشكل كل نیابة من مدیر بدرجة وكیل عام على الأقل وعدد كاف من الأعضاء،  :١٧المادة  - 

ویراعى قدر الإمكان تشكیل كل نیابة من كافة الدرجات القضائیة التالیة لدرجة وكیل عام 

 یابة أن یفوض من یراه، بقرار منه فى بعض اختصاصاته الإداریة". أول، ولمدیر الن

"على مدیر النیابة أن یراعى فى إحالة القضایا درجة وكفاءة العضو المحقق،  :٥٨المادة  - 

ویتعین علیه الإشراف على سیر التحقیقات وإصدار التوجیهات اللازمة لإنجازها، وله أن 

أكثر بدرجة وكیل عام على الأقل؛ ما یراه من أعمال  یسند بقرار منه إلى أقدم الأعضاء أو
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فحص ومراجعة القضایا، وكذا إسناد التصرف النهائى فى بعض القضایا لذلك العضو، متى 

اقتضت ظروف أو مصلحة العمل ذلك، وعلیه تكلیف كتبة التحقیق باستلام وتسلیم ملفات 

 د رسمى". القضایا وكافة الملفات والأوراق المتعلقة بها بموجب سن

یتولى مدیر النیابة وفقا لاختصاصه الأصیل الإشراف على جدول الشكاوى  :٦٠المادة  - 

وإجراءات فحص الشكاوى الواردة إلى النیابة، وعلیه بعد التثبت من اختصاص النیابة ولائیاً 

ومحلیاً بتحقیقها التأشیر بقیدها برقم شكوى فى جدول الشكاوى، وإذا تبین له عدم اختصاص 

نیابة بتحقیقها فعلیه المبادرة بإحالة الأوراق إلى الجهة أو النیابة المختصة مع إیضاح سبب ال

 .عدم الاختصاص"

ویراعى عدم قید أى شكاوى إلا بعد التحقق من عدم سبق قید موضوعها بالنیابة والتأشیر 

ق أشر بقیدها بما یفید ذلك بمعرفة المختص بالجدول، فإذا كانت الشكاوى صالحة بحالتها للتحقی

برقم قضیة، وإلا طلب معلومات الجهة المشكو فى حقها ما لم یتعارض هذا الإجراء مع طبیعة 

الوقائع التى تضمنتها، والتنبیه علیها بضرورة موافاة النیابة بما تطلبه من معلومات وأوراق خلال 

مبرر مقبول مخالفة "شهر" على الأكثر من تاریخ طلبها، ویعتبر عدم الرد خلال تلك المدة دون 

 .تأدیبیة، یفرد لها تحقیق مستقل برقم قضیة

وتابع نص التعدیل لمدیر النیابة الاستعانة بالرقابة الإداریة والشرطة لإجراء التحریات متى 

اقتضى فحص الشكاوى ذلك، ویكون له فى حالة الضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب 

التحقیق المنصوص علیها فى هذه التعلیمات، فإذا أزیلت أسباب  الشكاوى دون اتباع إجراءات

الشكوى دون وجود مخالفة تستأهل التحقیق حفظت الشكوى إداریا ویؤشر بذلك فى جدول 

الشكاوى، وفى جمیع الأحوال لا یجوز أن تزید مدة فحص الشكوى والتصرف فیها شهرین من 

 .لتأشیر بذلك فى جدول الشكاوىتاریخ تقدیمها وإلا بادر لقیدها برقم قضیة وا

إذا أسفر الفحص عن  -متى تعلقت الشكوى بحقه الشخصي- ویجوز استدعاء الشاكى 

عدم صحة الواقعة محل الشكوى أو عدم وجود مخالفة لإحاطته علما بنتیجة فحصها وإثبات 

یه أو یقدمه، تعقیبه علیها، ویكون للنیابة قید الشكوى برقم قضیة أو حفظها إداریا فى ضوء ما یبد

ولمدیر النیابة أن یسند بقرار منه كل تلك الاختصاصات الخاصة بالشكاوى أو بعضها إلى أقدم 

  .الأعضاء بالنیابة

، ٢١/٨/٢٠١٩فى  ٢٠١٩لسنة  ٢٢٣ثم صدر قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم   

ها لا یزید عن الذى عدل نظام العمل داخل لجان التأدیب بأن یكون قرار الجزاء الصادر عن
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أیام للعاملین المدنیین بالدولة، والتنبیه لشاغلى الوظائف العلیا، وإن كانت المخالفة  ٧خصم أجر 

  جسیمة یحال المخالف للمحاكمة التأدیبیة.

من قرار رئیس الهیئة رقم  ١٥و ١حیث تضمن هذا القرار أن یستبدل نص المادتین رقمى 

  ن التأدیب والتظلمات النصین الآتیین:بشأن نظام العمل بلجا ٢٠١٦لسنة  ١٢٩

للنیابة الإداریة السلطات التأدیبیة المقررة للسلطة المختصة بمقتضى القانون فى توقیع 

الجزاءات التأدیبیة أو حفظ التحقیق، وذلك فیما تباشره من تحقیقات مع العاملین بالجهات 

  الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنیة.

ة الإداریة ولجان التأدیب ومدیرى النیابات كل فیما یخصه سلطة توقیع ولرئیس هیئة النیاب

الجزاءات التأدیبیة أو حفظ التحقیق وإصدار القرارات التأدیبیة واعتمادها على النحو المبین فى 

 هذا القرار.

وتراعى لجان التأدیب المختصة عند إصدار القرار التأدیبى أن توقع أحد جزائى الإنذار أو 

من الأجر مدة لا تزید عن سبعة أیام وذلك للعاملین شاغلى الدرجة الوظیفة دون مدیر الخصم 

  عام، وجزاء التنبیه لدرجة مدیر عام فما فوقها وذلك كله لحین صدور قانون النیابة الإداریة.

فإذا قدرت لجنة التأدیب المختصة أن المخالفة تستأهل عقوبة أكثـر من النصاب المقرر لها 

ة السابقة، إما لجسامة الواقعة أو لصفة المتهم الوظیفیة أو لأسباب أخرى تراها فعلیها فى الفقر 

إعداد تقریر اتهام وقائمة بأدلة الثبوت وإحالة الأوراق لفرع الدعوى التأدیبیة المختص لإقامة 

  الدعوى ومباشرتها.

حقیق عدا الحفظ ولمدیرى النیابات بالنسبة للعاملین بالجهات المشار إلیها سلطة حفظ الت

القطعى لعدم الأهمیة، وذلك فى القضایا الخاصة بالمتهمین شاغلى درجة كبیرة فما دونها، 

  شریطة عدم وجود متهمین آخرین بالقضیة من شاغلى وظائف الإدارة العلیا.

التظلم من القرارات  -بحسب الأحوال  - وللسلطة المختصة أو ذوى الشأن أو الشاكى 

من مدیرى النیابات أو لجان التأدیب بالحفظ بكافة أنواعه وذلك خلال مدة  التأدیبیة الصادرة

  ستین یوما من تاریخ الإخطار بقرار التصرف أو العلم الیقینى به.
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وتختص لجان التأدیب بنظر التظلم المقدم فى القرار الصادر من مدیرى النیابات، كما 

ت الصادرة عن لجان التأدیب بحسب تختص لجان التظلمات بنظر التظلم المقدم فى القرارا

  الأحوال.
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  المبحث الثانى 

  الخاضعون لسلطة النیابة الإداریة 

  فى توقیع الجزاءات التأدیبیة

 - ٢٠١٤من دستور عام  ١٩٧المادة –یمكن القول على ضوء النص الدستورى الجدید   

فى التحقیق هم عینهم من  والوضع القانونى القائم حالیاً فإن الخاضعین لولایة النیابة الإداریة

سیخضعون لولایتها فى توقیع الجزاءات التأدیبیة، وبمفهوم المخالفة فمن لا یخضعون لولایتها فى 

  . )١(التحقیق لن یخضعوا لولایتها فى توقیع الجزاءات التأدیبیة

وذلك مع مراعاة أن هناك استثناءات فیما یتعلق ببعض الفئات غیر الخاضعة لسلطة   

الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة قد یطلب رؤسائها من النیابة التحقیق معهم دون أن النیابة 

  یكون لها الحق فى توقیع الجزاءات التأدیبیة علیهم. 

كما أنه بالنسبة لشاغلوا الوظائف القیادیة أیاً كانت المخالفة المرتكبة، وفى المخالفات   

حقوق المالیة للوحدة أو المساس به، فإن سلطة النیابة المالیة التى یترتب علیها ضیع حق من ال

الحق فى  - فى رأینا–فى التحقیق دون أن یكون لها  -جمیعاً –الإداریة تنحصر بالنسبة لهؤلاء 

  توقیع الجزاءات التأدیبیة علیهم. 

وعلى ذلك فهناك فئتین فیما یتعلق بسلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة   

: فئات خاضعة لسلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة، وفئات غیر خاضعة هما

  لسلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة، وسوف نبین ذلك فى المطلبین التالیین: 

   

                                                           

  . ٣٢) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص١(
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  المطلب الأول

  الفئات الخاضعة لسلطات النیابة الإداریة 

  فى توقیع الجزاءات التأدیبیة

سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة على الخاضعین  - كما سبق القول–لك النیابة الإداریة تمت

 ٧. وأیضاً إعمالاً لما ورد فى المادة )١(من الدستور ١٩٧لولایتها فى التحقیق إعمالاً لنص المادة 

وإعمالاً لنص  -الملغى–بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٥لسنة  ١٨من القرار بقانون رقم 

إصدار قانون الخدمة المدنیة الحالى. وذلك مع  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٠المادة 

  مراعاة الاستثناءات السابق الإشارة إلیها. 

ولتحدید الخاضعین لولایة النیابة الإداریة فى التحقیق ومن ثم ولایتها فى توقیع الجزاءات 

بشأن إعادة  ١٩٥٧لسنة  ١١٧القانون رقم التأدیبیة فإنه یجب الرجوع لنص المادة الثالثة من 

وذلك إلى أن یتم استبداله أو تعدیله بما - تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة وتعدیلاته، 

لتحدید الخاضعین لولایتها فى  - یتفق والوضع الدستورى الجدید للنیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة

  . )٢(التحقیق

 ١٩٥٨لسنة  ١١٧من قانون إعادة تنظیم النیابة الإداریة رقم حیث تنص المادة الثالثة 

عدم الاخلال بحق الجهة الإداریة فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقیق تختص  على أنه "مع

النیابة الإداریة بالنسبة الى الموظفین الداخلین فى الهیئة والخارجین عنها والعمال بما 

  یأتي......". 

١- ......... 

٢- ......... 

جراء التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة التى كشف عنها إجراء الرقابة وفیما یحال إلیها إ -٣

من الجهات الإداریة المختصة وفیما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهیئات التى یثبت الفحص 

 ....". .جدیتها

ر قانون بإصدا ٢٠١٥لسنة  ١٨وكانت المادة الأولى من مواد إصدار القرار بقانون رقم 

وتسرى أحكامه  ,الخدمة المدنیة على أن "یُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنیة

والهیئات  ,على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومیة ووحدات الإدارة المحلیة

  العامة وذلك ما لم تنص قوانین أو قرارات إنشائها على ما یخالف ذلك". 
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الخاص بالعاملین بالقطاع  ١٩٨٧لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٨٣بقاً للمادة كما أنه ط

فإن النیابة الإداریة مختصة بالتحقیق معهم، مع  -الذى أصبح فیما بعد قطاع الأعمال–العام 

مراعاة أنه بالنسبة لشاغلى الوظائف العلیا فإن سلطة النیابة الإداریة فى التحقیق معهم مقیدة 

مسبق من رئیس مجلس الإدارة، كما أنه بالنسبة لرئیس مجلس الإدارة فإنه  بالحصول على طلب

  . )١(یجب طلب التحقیق معه من قبل رئیس الجمعیة العمومیة للشركة

 ١٧٢المعدل بالقانون رقم  ١٩٥٩لسنة  ١٩كما أنه طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 

المخالفات الإداریة والمالیة التى تقع من  فإن النیابة الإداریة تختص بالتحقیق فى ١٩٨١لسنة 

على أن  ١٩٥٩لسنة  ١٩العاملین بالهیئات العامة، حیث تنص المادة الأولى من القانون رقم 

بشأن إعادة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ١٧و ١٤و ١٢إلى  ٣"تسرى أحكام المواد من 

  ى:تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة على ما یل

العاملون بالهیئات العامة. غیر أنه یجوز بقرار من رئیس الجمهوریة استثناء بعض الهیئات  -١

  من تطبیق أحكام هذا القانون. 

  العاملین بالجمعیات والهیئات الخاصة التى یصدر بتحدیدها قرار من رئیس الجمهوریة.  -٢

فیها الحكومة أو الهیئات العامة العاملین فى شركات القطاع العام أو الشركات التى تساهم  -٣

  % من رأسمالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح. ٢٥بنسبة لا تقل عن 

أعضاء مجالس إدارة التشكیلات النقابیة المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس  -  ٤

  ."١٩٧٣لسنة  ٧٣الإدارة المنتخبین طبقا لأحكام القانون رقم 

بإخضاع  ١٩٥٩لسنة  ١٤٥٦قرار رئیس الجمهوریة رقم  وتنص المادة الأولى من  

الشركات القائمة على التزامات المرافق العامة لأحكام قانون النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة 

.... على الشركات والهیئات القائمة على ١٩٥٩لسنة  ١١٩على أن "تسرى أحكام القانون رقم 

  ". ١٩٤٧لسنة  ١٢٩قانون رقم التزامات المرافق العامة طبقاً لل

منه على أن "النیابة الإداریة هیئة  ١٩٧نص فى المادة  ٢٠١٤وعندما صدر دستور   

قضائیة مستقلة تتولى التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة، وكذا التى تحال إلیها ویكون لها 

  زاءات التأدیبیة....". بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الج
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وطبقاً لهذا النص الدستورى فإن النیابة الإداریة تملك توقیع الجزاءات التأدیبیة بالنسبة   

. مع مراعاة ما سبق أن قلناه بشأن )١(لكافة العاملین فى الجهات التى تخضع لولایتها فى التحقیق

كون لها سلطة توقیع الجزاءات بعض الجهات التى تطلب التحقیق من النیابة الإداریة دون أن ی

التأدیبیة مع مراعاة أن سلطة التحقیق وتوقیع الجزاء تقتصر على العاملین الذین یرتكبون 

المخالفات المالیة والإداریة والمذكورین فى الفقرة الأولى من النص الدستورى، ولیست المخالفات 

  المالیة والإداریة التى تحال إلیها. 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة نص فى  ٢٠١٥لسنة  ١٨قانون رقم وعندما صدر القرار ب

على أن "تختص النیابة الإداریة دون غیرها بالتحقیق مع شاغلى  - قبل إلغائه –منه  ٥٧المادة 

وظائف الإدارة العلیا وفى المخالفات المالیة التى ترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة 

  للوحدة أو المساس به. 

ولى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه كما تت

  المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات أو الحفظ....". 

الذى ألغى –بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١وعند صدر القانون رقم 

منه على أن "تختص النیابة الإداریة  ٦٠المادة  نص فى -٢٠١٥لسنة  ١٨القرار بقانون رقم 

دون غیرها بالتحقیق مع شاغلى الوظائف القیادیة، وكذا تختص دون غیرها بالتحقیق فى 

  المخالفات المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة أو المساس بها. 

إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه كما تتولى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تُحال 

  المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات أو الحفظ...". 

فإن اختصاص النیابة الإداریة فى  -كما سبق القول–ویراعى فى هذا الصدد أنه 

ن تقع م–التحقیق وتوقیع الجزاءات التأدیبیة ینحصر فى المخالفات المالیة والإداریة التى 

 - الملغى– ٢٠١٥لسنة  ١٨من القرار بقانون رقم  ٥٧وفقاً للفقرة الثانیة من المادة  - الموظفین

  . ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٠ونص المادة 

أما بالنسبة لشاغلى الوظائف القیادیة أو الوظائف العلیا وكذلك بالنسبة للموظفین الذین 

ق من الحقوق المالیة للدولة أو المساس بها فإن یرتكبون مخالفات مالیة یترتب علیها ضیاع ح

  سلطة النیابة الإداریة بالنسبة لهم تقتصر على التحقیق فقط دون توقیع الجزاءات التأدیبیة علیهم. 
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  ومن ثم فإنهم غیر خاضعین لسلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة. 

مما یمنح الاختصاص بالتحقیق مع موظفیها وغیرها  - وتطبیقاً لكافة القوانین السابقة 

لسنة  ١٢٨أصدر رئیس النیابة الإداریة التعلیمات العامة للنیابات بالقرار رقم  -للنیابة الإداریة

منه على أن "تختص النیابة الإداریة بالتحقیق  ٥١، ونص فى المادة ١٤/٤/٢٠١٦فى  ٢٠١٦

  :ن الفئات التالیةفى المخالفات الإداریة والمالیة التى تقع من كل م

العاملون بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم   - أ

 المحلى.

 العاملون بالهیئات والمؤسسات العامة.  - ب

 .العاملون بهیئات القطاع العام وشركاته  - ت

 م.العاملون بالشركات القابضة والتابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العا  - ث

العاملون بالشركات والهیئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون   -  ج

  . ١٩٤٧لسنة  ١٢٩

العاملون بالشركات التى تساهم فیها الحكومة أو الهیئات العامة بنسبة لا تقل عن   -  ح

 .% من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح ٢٥

ات الخاصة التى صدر أو یصدر بتحدیدها قانون أو قرار من العاملون بالجمعیات والهیئ  -  خ

 .رئیس الجمهوریة

بإصدار  ١٩٧٦لسنة  ٣٥أعضاء مجالس إدارة التشكیلات النقابیة المشكلة طبقاً للقانون   - د

 ٧٣قانون النقابات العمالیة، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبین طبقاً لأحكام القانون رقم 

روط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة فى شأن تحدید ش ١٩٧٣لسنة 

وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعیات والمؤسسات، وكذا أعضاء مجالس 

  الإدارة المنتخبون بالشركات التابعة. 

بشأن  ١٩٧٣لسنة  ٤٧مدیرو وأعضاء الإدارات القانونیة الخاضعین لأحكام القانون رقم   - ذ

بالمؤسسات العامة والهیئات العامة والوحدات التابعة لها، وكذا أعضاء  الإدارات القانونیة

الإدارات القانونیة بالشركات القابضة والتابعة لحین صدور لائحة النظام الخاص بهم 

 بقرار من رئیس مجلس الوزراء.

العاملون المؤقتین المعینین براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة   -  ر

بق علیهم نظام العاملین المدنیین بالدولة، أو لم یشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق وط

فى شأن أحوال وشروط تعیین العاملین  ١٩٧٤لسنة  ٨٦١علیهم القرار الجمهورى رقم 
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بمكافأة شاملة، وفى الحالة الأخیرة تسرى علیهم بالنسبة لتأدیبهم الأحكام المنصوص 

  الف الإشارة إلیه.علیها فى القرار الجمهورى الس

  العاملون بغرفة الصناعات التعدینیة.  -  ز

العاملون الذین تنص قوانین الجهة التى یعملون بها على اختصاص النیابة الإداریة   -  س

 .بالتحقیق معهم

من ذات التعلیمات على أن "النیابة الإداریة هى النائبة عن المجتمع فى  ٢وتنص المادة 

قع من الفئات الخاضعة لولایتها مستهدفة حمایة المال العام، و تعقب المخالفات التأدیبیة التى ت

وأداء المرافق العامة لواجباتها فى انتظام واضطراد وضمان وصول الخدمات للمواطنین، 

واكتشاف أوجه الخلل والقصور فى النظم والإجراءات الإداریة والمالیة وتتولى إصلاح ما أعوج 

  .  )١(اء المناسب علیه"من سلوك الموظف العام بتوقیع الجز 

لسنة  ٢٨من التعلیمات العامة للنیابات العامة رقم  - فقرة أولى– ٥٢كما تنص المادة 

على أن "تختص النیابة الإداریة دون غیرها بالتحقیق فى المخالفات التأدیبیة التى یرتكبها  ٢٠١٦

وبالشركات القابضة والتابعة شاغلو الوظائف العلیا من العاملین المدنیین بالدولة وبالقطاع العام 

  . )٢(وهم المدیرون العموم ووكلاء الوزارة ووكلاء أول الوزارة"

النیابة –على أن "تختص  - المشار إلیها– ٥٢وتنص الفقرة الثانیة من ذات المادة 

دون غیرها بالتحقیق فى المخالفات التى یرتكبها العاملون المدنیون بالدولة المتعلقة  - الإداریة

فة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة، والإهمال أو التقصیر بمخال

الذى یترتب علیه ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو 

الهیئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، أو المساس بمصالحها المالیة أو یكون من 

  .)٣(ه أن یؤدى إلى ذلك بصفة مباشرةشأن

كما تختص النیابة الإداریة بالتحقیق فى المخالفات المتعلقة بالأعمال الانتخابیة بناء  

  .)٤( ٢٠١٧لسنة  ١٩٨من القانون رقم  ٢١على طلب الهیئة الوطنیة للانتخابات إعمالاً للمادة 
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 ٥٤أحكام القانون رقم  من المشروع المقدم من الحكومة بتعدیل بعض ٨وتنص المادة 

بشأن إعادة تنظیم هیئة الرقابة الإداریة على مجلس النواب الذى وافق علیه فى  ١٩٦٤لسنة 

، على أنه "یجوز ١٠/١٠/٢٠١٧فى مجموعه وتمت الموافقة النهائیة علیه فى  ٩/١٠/٢٠١٧

جهات المدنیة، لهیئة الرقابة الإداریة كلما رأت مقتضى لذلك أن تجرى التحریات فیما یتعلق بال

وإذا أسفرت التحریات عن أمور تستوجب التحقیق أحیلت الأوراق على النیابة الإداریة أو النیابة 

العامة أو سلطة التحقیق المختصة، بحسب الأحوال بإذن من رئیس الهیئة أو نائبه، وتقوم النیابة 

بما انتهى إلیه التحقیق، كما  الإداریة أو النیابة العامة أو سلطة التحقیق المختصة بإفادة الهیئة

من المشروع بوضع ومتابعة تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة  ٢/٩تقوم هیئة الرقابة الإداریة وفقاً للمادة 

  . )١(لمكافحة الفساد بالمشاركة والتنسیق مع غیرها من الهیئات والأجهزة المعنیة فى الدولة"

ندما تحال إلیها الأوراق بعد موافقة ویتضح من هذا النص أن سلطة النیابة الإداریة، ع

رئیس هیئة الرقابة الإداریة أو نائبه، إذا أسفرت تحریات هیئة الرقابة الإداریة فیما یتعلق بالجهات 

المدنیة عن أمور تستوجب التحقیق، تقتصر على مجرد التحقیق دون سلطة توقیع الجزاءات 

  هیئة الرقابة الإداریة بما تنتهى إلیه التحقیق. بعد التحقیق بإفادة  - فقط–التأدیبیة، وأنها تقوم 

ویتضح من النصوص القانونیة السابقة، أن النیابة الإداریة تملك سلطة التحقیق مع 

  الفئات الواردة بها. 

من القرار بقانون  ٥٧، والمادة ٢٠١٤من دستور  ١٩٧وعلى ذلك فإنه وفقاً لنص المادة 

 ٨١من القانون رقم  ٦٠والمادة  - الملغى–مة المدنیة بإصدار قانون الخد ٢٠١٥لسنة  ١٨رقم 

، فإن النیابة الإداریة تملك سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة مع تلك الفئات، ٢٠١٨لسنة 

فالخاضعین لسلطة النیابة الإداریة فى التحقیق یكونوا خاضعین لسلطتها فى توقیع الجزاءات 

  التأدیبیة، وذلك مع ملاحظة ما یأتى: 

بتنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة لا  ١٩٥٨لسنة  ١١٧ن أحكام القانون رقم أ – ١

على الموظفین الذین ینظم التحقیق  -من هذا القانون ٤٦وفقاً لما نصت علیه المادة –تسرى 

  معهم وتأدیبهم قوانین خاصة. 

 ٢٠١٥لسنة  ١٨م ، والقرار بقانون رق٢٠١٤أن الدستور المصرى الحالى الصادر عام  – ٢

بإصدار قانون الخدمة  ٢٠١٦لسنة  ٨١والقانون رقم  -الملغى–بإصدار قانون الخدمة المدنیة 

  المدنیة الحالى قد مایزوا فى  الحكم بین أمرین: 
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سلطة هیئة النیابة فى التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة التى تستمد الاختصاص  )١(

الذى یصدر بتنظیم هذا الاختصاص، حیث لم یعهد إلیها  بالتحقیق فیها مباشرة من القانون

ممارسة سلطة جهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة المقررة  -فى هذه الحالة–الدستور 

 قانوناً عند ثبوت المخالفة. 

سلطة النیابة الإداریة فى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تُحال إلیها من جهة الإدارة،  )٢(

وكذلك القرار بقانون –للسلطة التقدیریة التى تتمتع بها هذه الجهة، إذ عقد الدستور إعمالاً 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١الملغى، والقانون رقم  ٢٠١٥لسنة  ١٨رقم 

لهیئة النیابة الإداریة فى هذه المخالفات فقط ممارسة السلطات المقررة لجهة  - الحالى–

على الوجه الذى ینظمه القانون، وفى هذه  -أو الحفظ–الجزاءات التأدیبیة الإدارة فى توقیع 

 الحدود. 

ومرد هذه المغایرة فى الحكم إلى أن الاختصاص الأصیل بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على 

الموظف المخالف ینعقد قانوناً للسلطات المختصة بذلك بالجهة الإداریة، طبقاً لما ینص علیه 

انها المسئولة عن حسن سیر العمل بالمرفق العام الذى تقوم علیه، وأنها الأقدر من القانون، بحسب

غیرها على تحدید مدى جسامة المخالفة التى ارتكبها الموظف، والجزاء التأدیبى المناسب لها، 

المشار  ١٩٥٨) لسنة ١١٧) من قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم (١٢وهو ما تؤكده المادة (

  إلیه. 

دعم ذلك أن هیئة النیابة الإداریة بحسب أصل اختصاصها طبقاً للدستور والقانون هى ی  

سلطة تحقیق وأن من ضمانات التأدیب الراسخة عدم جواز الجمع بین سلطة الاتهام والتحقیق 

فى حدود ما یسمح –وسلطة توقیع الجزاء ما لم یقرر الدستور أو ینص القانون على خلاف ذلك 

  .  )١(ال وجود هذا النص یتعین الالتزام به دون قیاس علیه، أو توسع فى تفسیرهوح - به الدستور

                                                           

  . ٢١/٥/٢٠١٩، الیوم السابع، ٢٣/٥/٢٠١٨رة فى ) فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع الصاد١(

http://www.youm7.com/4383463 

  . ٢١/٨/٢٠١٩أ/ محمد عیسى: "الفتوى": إنعدام قرارات الجزاءات التأدیبیة الصادرة عن النیابة الإداریة، الوطن، 

  المستحدث فى قضاء وإفتاء مجلس الدولة. 

http://www.facebook.com/1686670850029/posts/18948914767221/ 

أ/ محمد زهیر: مجلـس الدولـة: المحكمـة التأدیبیـة المسـئولة عـن نظـر تظلمـات المـوظفین مـن النیابـة الإداریـة، صـدى البلـد، 

٢٦/٨/٢٠١٩ .  

http:www.elbalad.news/3955461  

   .٧/١/٢٠١٩أ/ جمال العفیفى: فتوى قضائیة تلغى سلطة النیابة الإداریة فى محاسبة الموظفین، 

http://www.facebook.com/145097215673619/posts/1061670977349567/  
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وخلاصة القول أن الموظفین الخاضعین لسلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات 

هم فقط مرتكبى المخالفات التى تحال إلیها من الجهات الإداریة دون  -وفقاً لما سبق–التأدیبیة 

حقیق فیها مباشرة عن طریق شكاوى الأفراد أو الهیئات، أو تلك التى تُسفر تلك التى تتولى الت

لسلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة مرتكبى  - أیضاً –عنها الرقابة. كما لا یخضع 

المخالفات التى تباشر التحقیق فیها ابتداءً كما هو الشأن بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العلیا، 

  المخالفات المالیة التى ترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للوحدة أو المساس بها.  أو 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة الملغى، والقانون رقم  ٢٠١٥لسنة  ١٨أن القرار بقانون رقم  -٤

بإصدار قانون الخدمة المدنیة قد أورد تعریفاً للموظف العام، حیث كانت  ٢٠١٦لسنة  ٨١

منه تنص على أن الموظف  ٢٠١٥لسنة  ١٨) من القرار بقانون رقم ٥ثانیة (بند المادة ال

العام هو "كل من یشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة"، وهو نفس ما نصت علیه 

 . ٢٠١٦لسنة  ٨١) من القانون رقم ٥وبذات الألفاظ المادة الثانیة (بند 

المقصود بالوحدة، حیث إن الوحدة  - الملغى– ٢٠١٥ لسنة ١٨وكذلك فقد ورد بالقرار بقانون رقم 

) منه هى " الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو وحدة الإدارة ٢طبقاً للمادة الثانیة (بند

) من ٥المحلیة أو الهیئة العامة"، وهو نفس ما نصت علیه وبذات الألفاظ المادة الثانیة (بند 

  . ٢٠١٦لسنة  ٨١القانون رقم 

لسنة  ١٨الوارد بالقرار بقانون رقم –لواقع أنه إذا نظرنا إلى تعریف الموظف العام وفى ا  

نجد أنه لا  - بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١الملغى، وبالقانون رقم  -٢٠١٥

  والقضاء فى القانون العام.  )١(یختلف عما استقر علیه الفقه

                                                           

) أنظر فى تعریف الموظف العام: د. سلیمان محمـد الطمـاوى: مبـادئ القـانون الإدارى، الطبعـة الثانیـة، دار الفكـر العربـى، ١(

، ٢٠٠٤ة، دار النهضــة العربیــة، ومــا بعــدها.، د. أحمــد ســلامة بــدر: التحقیــق الإدارى والمحاكمــة التأدیبیــ ٦٦٧، ص١٩٦٦

.، د. محمــد رفعــت ٥١٣، ص١٩٧٣.، د. محمــد فــؤاد مهنــا: مبــادئ أحكــام القــانون الإدارى، مؤسســة شــباب الجامعــة، ٨ص

  . ٣٤٣، ص١٩٩٥عبدالوهاب، د. ماجد راغب الحلو: مبادئ القانون الإدارى، دار الجامعة الجدیدة، 

  وفى الفقه الفرنسى أنظر: 

Duez (Paul) et Debeyre (Gug): Traité de droit administratif, Paris, 1952, P.641., Chapus 

(R): Droit administratif général, T2, 2eme édition, 1998, No32, P.41., Waline (M): Manuel 

élémentaire de droit administratif, 1953, P.658., De Laubadére (A): Traité élémentaire de 

droit administratif, 2eme ,d, 1957, P.640., Rolland (L): précis de droit administratif, 

paris, 2ed, 1928, P.56.    
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شخص یشغل وظیفة دائم داخل مرفق حیث ذهب البعض إلى الموظف العام هو "كل   

  . )١(تدیره الإدارات العامة وأن یتم تعیینه بمعرفة السلطة العامة"

وذهب رأى فى الفقه إلى أن الموظف العام هو كل شخص یساهم بطریقة دائمة فى إدارة   

  . )٢(مرفق عام، أیاً كانت طبیعة الأعمال التى یقوم بها

و الشخص الذى یحوز وظیفة بصفة دائمة داخلة وذهب البعض إلى أن الموظف العام ه

  . )٣(فى كادرات المرفق

وعرف البعض الموظف العام بأنه كل شخص یشغل وظیفة دائمة ضمن درجة من   

  .  )٤(درجات كادرات الإدارة، ویساهم فى سیر مرفق عام بطریقة مباشرة

فق عام یدار وذهب البعض إلى أن الموظف العام بأنه "كل شخص یساهم فى إدارة مر   

بالاستغلال المباشر من قبل الدولة ویوضع بصورة دائمة فى وظیفة داخلة فى نطاق كادر إدارى 

  . )٥(منظم

وذهب البعض الآخر إلى أن الموظف العام هو الشخص الذى یعهد إلیه بعمل دائم فى   

  . )٦(خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام

عض إلى أن الموظف العام هو من یعهد إلیه بعمل دائم فى خدمة فى حین ذهب الب  

مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طریق شغله منصباً یدخل فى 

  .   )٧(التنظیم الإدارى لذلك المرفق

أما فیما یتعلق بالقضاء فقد عرف مجلس الدولة الفرنسى الموظف العام بأنه "كل شخص   

  . )١(هد إلیه بوظیفة دائمة فى الملاك وتكون فى خدمة مرفق عام"یع

                                                           

)1( Haurio (M): précis de droit administratif, Paris, 1925, P.274 et 275.  

)2( Duguit (L): Traité de droit administratif, 2ed, Paris, 1933, P.41.  

)3( De Laubadére (A) et Jean (C): droit administratif, 17ed, L.G.D.J, 2002, P. 336 et 337.  

)4( Waline (M): Droit administratif, 15ed, Paris, 1992, P.278 

)5( Duez (Paull) et Debeyre (Gug): op. cit., P.641.  

  ها. وما بعد ٦٦٧) د. سلیمان الطماوى: المرجع السابق، ص٦(

.، د. عبد الفتاح حسن: التسبیب كشرط شكلى فى القرار الإدارى، مجلة العلوم ٧) د. أحمد سلامة بدر: المرجع السابق، ص٧(

  . ٢٠١٧، ص٢العدد -١٩٦٦الإداریة، 
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وذهبت محكمة القضاء الإدارى فى مصر إلى أن الموظف العام هو "الذى یعهد إلیه   

بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طریق 

    . )٢(المرفق" شغله منصباً یدخل فى التنظیم الإدارى لذلك

وذهبت المحكمة الإداریة العلیا إلى أن الموظف العام هو "كل شخص یعمل فى خدمة 

مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طریق شغله منصباً یدخل فى 

  . )٣(التنظیم الإدارى لذلك المرفق"

العام لا تقوم بالشخص، ولا كما قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن "صفة الموظف   

تجرى علیه أحكام الوظیفة العامة، إلا إذا كان معیناً فى عمل دائم فى خدمة مرفق عام تدیره 

  .  )٤(الدولة أو السلطات الإداریة بطریق مباشر"

 ٢٠١٥لسنة  ١٨خلاصة القول أن تعریف الموظف العام الذى ورد بالقرار بقانون رقم   

بإصدار قانون الخدمة المدنیة لا یختلف عما استقر علیه  ٢٠١٦لسنة  ٨١الملغى، والقانون رقم 

  الفقه والقضاء فى القانون العام. 

فقد تصدى المشرع لتعریف الموظف العام، على الرغم من أن الأصل أن المشرع لا   

  .)٥(یتصدى لوضع التعاریف القانونیة باعتبارها مهمة فقهیة وقضائیة خالصة

لعاملین بالهیئات العامة فإنهم لا یخضعون جمیعاً لسلطة النیابة الإداریة فى أنه فیما یتعلق با -٥

 التحقیق، ومن ثم سلطتها فى توقیع الجزاءات التأدیبیة علیهم. 

الذى  ١٩٦٣لسنة  ٦١ولقد صدر أول قانون ینظم الهیئات العام فى مصر، وهو القانون رقم 

دارة مرفق ما یقوم على مصلحة أو خدمة عرف الهیئة العامة بأنها "شخص اعتبارى تنشأ لإ

  عامة". وهذا القانون ما زال معمولاً به حتى الآن. 

                                                                                                                                                                      

)1 (  C.E. 9 Avril 1923, Hardonin, R.D.P., 1923, P.329., C.E. 20 Décembre 1946, Colanie 

de Madagascor, D. 1947, P.404.  

. مشار إلیه بمؤلف: د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ١٣/١١/١٩٦٧حكم محكمة القضاء الإدارى فى ) ٢(

  . ٨٩، ص٣هامش

، الموسـوعة الإداریـة الحدیثـة، الجـزء ٩/١١/١٩٦٠ق، جلسـة ٥لسـنة  ٤٠١) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٣(

  . ١٠١٦الرابع، ص

  . ٥٥، المجموعة، السنة السادسة عشر، ص١٣/١٢/١٩٧٠حكم المحكمة الإداریة العلیا فى  )٤(

  . ٣٤) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٥(
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لسنة  ١٧٢المعدل بالقانون رقم  ١٩٥٩لسنة  ١٩وطبقاً للمادة الأولى من القانون رقم   

فإن النیابة الإداریة تختص بالتحقیق فى المخالفات المالیة والإداریة التى تقع من العاملین  ١٩٨١

، ١٢إلى  ٣بالهیئات العامة، حیث تنص المادة الأولى منه على أن "تسرى أحكام المواد من 

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ١١٧، ١٤

  التأدیبیة على ما یلى: 

تثناء بعض الهیئات العاملون بالهیئات العامة. غیر أنه یجوز بقرار من رئیس الجمهوریة اس – ١

  . )١( من تطبیق هذا القانون......"

ولما كانت النیابة الإداریة تختص بالتحقیق مع العاملین بالهیئات العامة فإنها تمتلك   

توقیع الجزاءات التأدیبیة علیهم بحیث تملك فى ذلك ما تملكه السلطة المختصة، التى من 

          ٢٠١٥لسنة  ١٨لثانیة من القرار بقانون رقم من المادة ا ١معانیها طبقاً لنص البند رقم 

لسنة  ٨١،  وهو ذات المعنى الوارد فى القانون رقم )٢("رئیس مجلس إدارة الهیئة" -الملغى–

  . ٢٠١٥لسنة  ١٨بإصدار قانون الخدمة المدنیة الذى ألغى القرار بقانون رقم  ٢٠١٦

لسنة  ٨١فى شأن تأدیبهم القانون رقم  وخلاصة القول أن العاملین بالهیئات العامة یسرى  

بإصدار قانون الخدمة المدنیة إعمالاً لنص المادة الأولى من مواد إصداره ما لم تنص  ٢٠١٦

قوانین وقرارات إنشاء الهیئة العامة على ما یخالف أحكام القانون المذكور، حیث تنص هذه 

دمة المدنیة، وتسرى أحكامه على المادة على أن "یعمل بأحكام القانون المرافق فى شان الخ

الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومیة ووحدات الإدارة المحلیة، والهیئات العامة 

  وذلك ما لم تصن قوانین أو قرارات إنشائها على ما یخالف ذلك". 

ویتضح من هذا النص أن المشرع قد قرر قاعدة عامة فیما یتعلق بالعاملین المدنیین   

بإصدار قانون الخدمة المدنیة وهى أنه یعمل  ٢٠١٦لسنة  ٨١خاضعین لأحكام القانون رقم ال

بأحكام هذا القانون فى شأن الخدمة المدنیة وسریان أحكامه على الوظائف المذكورة به، والتى 

  من ضمنها الوظائف فى الهیئات العامة. 

نى من نطاق تطبیق وسریان ولكن المشرع قد استثنى من هذه القاعدة العامة، أى استث  

إذا –وكافة الوظائف المذكورة فیه  -، العاملین بالهیئات العامة٢٠١٦لسنة  ٨١أحكام القانون رقم 

                                                           

  . ٤٤) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص١(

  .٤٤) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢(
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كانت قوانین أو قرارات إنشائها تنص على عدم تطبیق أحكام هذا القانون وسریان أحكامه على 

  العاملین بها. 

لین بالهیئات العامة أنهم یخضعون فى وخلاصة القول فى مجال التأدیب بالنسبة للعام  

، وبما لا یتعارض ٢٠١٦لسنة  ٨١تأدیبهم لقانون إنشاء كل هیئة، ثم لقانون الخدمة المدنیة رقم 

  وما یتضمنه قانون كل هیئة بهذا الصدد. 

فالعاملون بالهیئات العامة لا یخضعون جمیعهم لسلطة النیابة الإداریة فى التحقیق، ومن   

منه،  ١٩٧فى المادة  ٢٠١٤ى توقیع الجزاءات التأدیبیة التى منحها لها دستور ثم لسلطتها ف

 ٢٠١٦لسنة  ٨١والقانون رقم  - الملغى - ٢٠١٥لسنة  ٨١والتى كرسها القرار بقانون رقم 

  بإصدار قانون الخدمة المدنیة الحالى. 

تقرر قوانین أو لا تشمل العاملین بالهیئات العامة الذین  - هنا–فسلطة النیابة الإداریة   

قرارات إنشائها نظاماً تأدیبیاً خاصاً بهم، مثل أعضاء هیئة التدریس بالجامعات الخاضعین 

  بشأن تنظیم الجامعات.  ١٩٧٢لسنة  ٤٩للقانون رقم 

وأیضاً مثل العاملون بهیئة النقل العام، حیث انتهت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى   

إلى عدم اختصاص النیابة  ٣٠/٤/٢٠١٨بتاریخ  ٦٠٥ى رقم والتشریع بمجلس الدولة فى الفتو 

الإداریة بالتحقیق مع العاملین بهیئة النقل العام. ومن ثم لا یخضعون لسلطتها فى توقیع 

الجزاءات التأدیبیة. وقد جاء فى أسباب هذه الفتوى أن هیئة النقل العام تخضع لقرار رئیس 

من خضوع موظفى الهیئة لقوانین الوظیفة  والذى یخلو ١٩٦٦لسنة  ٣٧١٦الجمهوریة رقم 

  العامة. 

لسنة  ٧من لائحة شئون العاملین بالهیئة الصادرة بالقرار رقم  ٨٣وأن نص المادة   

بأن الإدارة المركزیة للشئون القانونیة بالهیئة مختصة بالتحقیق مع العاملین ومن ضمنهم  ٢٠٠١

إلا ما یرى رئیس مجلس إدارة الهیئة بإحالتها للنیابة الوظائف العلیا والمخالفات المالیة والإداریة، 

  .  )١(الإداریة

                                                           

. مشـار إلیهـا لـدى أ/ ٣٠/٤/٢٠١٨بتـاریخ  ٦٠٥التشـریع بمجلـس الدولـة رقـم ) فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتـوى و ١(

  عادل المشهود: اختصاص النیابة الإداریة وسلطتها، المرجع السابق الإشارة إلیه. 
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ویتضح من هذه الفتوى أن النیابة الإداریة لا تختص بالتحقیق مع العامین بهیئة النقل   

العام بما فیهم القیادات فى المخالفات المالیة والإداریة المرتكبة منهم، ومن ثم لا تختص بتوقیع 

  ة ضدهم، إلا إذا رأى رئیس الهیئة إحالتهم إلیها. الجزاءات التأدیبی

من  ١٩٧ووفقاً لنص المادة  - أى عند الإحالة من رئیس الهیئة –وفى هذه الحالة   

بإصدار قانون الخدمة المدنیة، فإن  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٠، والمادة ٢٠١٤دستور 

ى هؤلاء العاملین جمیعهم وبالنسبة لكافة النیابة الإداریة تختص بتوقیع الجزاءات التأدیبیة عل

المخالفات المالیة والإداریة المنسوبة إلیهم، حیث یكون لها فى هذه الحالة أن توقع الجزاءات 

  التأدیبیة المقررة للسلطة التأدیبیة المختصة، ویكون لها أیضاً حق الحفظ. 

بضة والعاملون بالشركات التابعة فیما یتعلق بأنظمة التأدیب المتعلقة بالعاملین بالشركات القا -٦

 یلاحظ ما یلى: 

الخاص بهیئات القطاع، والذى قرر قیام  ١٩٨٣لسنة  ٩٧القانون رقم  ١٩٨٣صدر عام  –أ 

التى تم إلغاءها بالقانون رقم –هیئات القطاع العام بالدور الذى كانت تقوم به المؤسسات العامة 

نه على أن "تُلغى المؤسسات العامة التى لا ، الذى نص فى المادة الثانیة م١٩٧٥لسنة  ١١١

تمارس نشاطاً بذاتها، وذلك تدریجیاً خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاریخ العمل بهذا 

  فى مجال إدارة القطاع العام.  - القانون"

بشأن قطاع الأعمال العام، والذى ألغى هیئات  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣ثم صدر القانون رقم   

حلها شركات قابضة، حیث نص فى الماد الثانیة منه على أن "تحل القطاع العام وحل م

كما  ١٩٨٣لسنة  ٩٧الشركات القابضة محل هیئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 

  تحل الشركات التابعة لها محل الشركات التى تشرف علیها هذه الهیئات". 

لنص المادة الأولى من القانون رقم  وجدیر بالذكر هنا أن الشركات القابضة تعتبر وفقاً   

بشأن شركات قطاع الأعمال العام شخص من أشخاص القانون الخاص  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣

ولیس شخص من أشخاص القانون العام، حیث تنص هذه المادة على أن "الشركات القابضة 

   تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتخضع لقواعد القانون التجارى الخاصة بالشركات".

من القانون رقم  ٤٤أنه فیما یتعلق بتأدیب العاملین بالشركات القابضة فقد نصت المادة  –ب 

على أن "تسرى فى شأن واجبات العاملین بالشركات القابضة والتحقیق معهم  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣

من قانون نظام العاملین  ٩٣إلى  ٩١ومن  ٨٧إلى  ٨٥ومن  ٨٣إلى  ٧٨وتأدیبهم أحكام المواد 
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بشأن تنظیم النیابة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧وأحكام القانون رقم  ١٩٧٨لسنة  ٤٨اع العام رقم بالقط

  المشار إلیهما".  ١٩٧٢لسنة  ٤٧الإداریة والمحاكمات التأدیبیة وأحكام قانون مجلس الدولة رقم 

من القانون رقم  ٤٤أما فیما یتعلق بتأدیب العملین بالشركات التابعة فقد نصت المادة    

بشأن قطاع الأعمال العام فى الفقرة الثانیة منها على "وأنه یسرى فى شان  ١٩٩١ة لسن ٢٠٣

واجبات العاملین بالشركات التابعة والتحقیق معهم وتأدیبهم أحكام الفصل الخامس من الباب 

  ". ١٩٨١لسنة  ١٣٧الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

لسنة  ٢٠٣من القانون رقم  ٤٤المادة –ص القانونى وفى الواقع أنه إذا نظرنا إلى هذا الن  

نجد أنه قد فرق بین النظام التأدیبى الذى یخضع له العاملین بالشركات القابضة،  -١٩٩١

  : )١(والنظام التأدیبى الذى یخضع له العاملین بالشركات التابعة

ابة الإداریة فى : فیما یتعلق بالعاملین بالشركات القابضة فإنهم یخضعون لسلطة النیأولاً 

لسنة  ١٧٢المعدل بالقانون رقم  ١٩٥٩لسنة  ١٩التحقیق، وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 

، ومن ثم یخضعون لسلطتها فى التأدیب، وذلك طبقاً لسلطتها فى توقیع الجزاءات ١٩٨١

لسنة  ١٨ن رقم من القرار بقانو  ٥٧منه، والمادة  ١٩٧التأدیبیة التى منحها له الدستور فى المادة 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة الحالى، حیث تظل  ٢٠١٦لسنة  ٨١الملغى، والقانون رقم  ٢٠١٥

أوضاعهم فیما یتعلق بنظامهم التأدیبى على ما كانت علیه قبل صدور قانون قطاع الأعمال 

، ولكن بشرط ألا یتعارض ذلك مع ما تضمنته لوائح أنظمة )٢(١٩٩١لسنة  ٢٠٣العام رقم 

 ١٩٩١لسنة  ٢٠٣من القانون رقم  ٥، ٤العاملین بتلك الشركات والتى أشارت إلیها المادتین 

  بشأن قطاع العام. 

 ٢٠٣من القانون رقم  ٤٤: فیما تعلق بالعاملین بالشركات التابعة، تنص المادة ثانیاً 

العاملین على "وأنه یسرى فى شأن واجبات  -فقرة ثانیة–بشأن قطاع الأعمال العام  ١٩٩١لسنة 

بالشركات التابعة والتحقیق معهم وتأدیبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون 

 ١٢"، وبالنظر إلى أحكام قانون العمل الجدید رقم ١٩٨١لسنة  ١٣٧العمل الصادر بالقانون رقم 

طوائف وقد نصت المادة الثانیة منه على "نفاذ سریان التشریعات الخاصة ببعض ال ٢٠٠٣لسنة 

                                                           

  وما بعدها.  ٥٥) أنظر: د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص١(

فــإن العــاملین  ١٩٨١لســنة  ١٧٢المُعــدل بالقــانون رقــم  ١٩٥٩لســنة  ١٩) طبقــاً لــنص المــادة الأولــى مــن القــانون رقــم ٢(

یخضعون لسلطة النیابة الإداریة فى التحقیق، ومـن ثـم لسـلطتها فـى توقیـع  -الشركات القابضة حالیاً –بشركات القطاع العام 

  الجزاءات التأدیبیة.  

  . ٥٤أنظر: د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص
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إلى أن یتم إبرام نفاذ الاتفاقیات الجماعیة بشأنها " بما یدل على أن العاملین بالشركة التابعة 

 - بشأن التحقیق معهم وتأدیبهم–وتطبق علیهم  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣یسرى علیهم القانون رقم 

  . )١(٢٠٠٣لسنة  ١٢أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل بالقانون رقم 

وفیما یتعلق بهؤلاء العاملین بالشركات التابعة، فإنه یجب التفرقة بشأن التحقیق معهم 

  وتأدیبهم، بین فرضین: 

% من ٢٥: یتمثل فى حالة مساهمة الحكومة أو الهیئات العامة بنسبة لا تقل عن الفرض الأول

  رأس مال هذه الشركات، أو أن تضمن لها حد أدنى من الأرباح. 

تختص النیابة الإداریة بالتحقیق مع العاملین بتلك الشركات، ومن ثم  فى هذا الفرض  

توقع علیهم ما تملكه السلطة المختصة بتأدیبهم من جزاءات، على أن تطبق علیهم القواعد 

  والإجراءات الواردة بقانون العمل. 

همة یتمثل فى انتقال ملكیة هذه الشركات بالكامل لجهة خاصة أو تقل مساالفرض الثانى: 

  % من رأس المال، أو ألا تضمن لها حد أدنى من الرباح. ٢٥الحكومة وهیئات القطاع العام عن 

ولایة النیابة الإداریة تحقیقاً وتأدیباً  - كما ذهب بعض الفقه–فى هذا الفرض تنحسر   

  . )٢(بالنسبة للعاملین بهذا النوع من الشركات

فى فقرتها  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣رقم  من القانون ٤٤ومع هذا ورغم صراحة نص المادة   

الثانیة التى تنص على "وأنه یسرى فى شأن واجبات العاملین بالشركات التابعة والتحقیق معهم 

 ١٣٧وتأدیبهم أحكام الفص الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

یة بالتحقیق مع هؤلاء "، فقد ذهب البعض إلى أنه یظل اختصاص النیابة الإدار ١٩٨١لسنة 

العاملین بالشركات التابعة حتى مع خضوعهم لأحكام قانون العمل لأن ولایة النیابة الإداریة فى 

وتعدیلاته، كما یمتد اختصاصها بالتأدیب  ١٩٥٨لسنة  ١١٧التحقیق تستمد من القانون رقم 

الراهن، على أن  من الدستور ١٩٧لیشمل هؤلاء العاملین كذلك على ضوء ما اوردته المادة 

                                                           

  . ٢٣٠سید أحمد: المرجع السابق، ص) د. المستشارة/ عائشة ١(

.، المستشـار: عبـد الـرؤوف ٣٠١) أنظر: د. نصر الدین سعدى خلیل: تعدد السلطات التأدیبیة وآثاره، المرجع السابق، ص٢(

  وما بعدها.  ٥٦، ص١٥/١٠/١٩٩٢، ١٢٣٨العدد –المتولى: تأدیب العاملین بالشركات القابضة، مجلة الأهرام الاقتصادى 
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تطبق علیهم القواعد والإجراءات الخاصة بالتحقیق والتأدیب طبقاً لما یتفق وأحكام قانون 

  .  )١(العمل

وفى الواقع أننا لا نؤید ما ذهب إلیه الرأى السابق فى الفقه من اختصاص النیابة   

ن اختصاصها بالتأدیب بالتحقیق مع العاملین بالشركات التابعة، وم - فى الفرض الثانى–الإداریة 

 ٢٠٣من القانون رقم  ٤٤یتعارض صراحة مع نص المادة  - كما سبق القول–معهم، وذلك لأنه 

بشأن قطاع الأعمال العام التى جاءت ألفاظها واضحة وصریحة ولا تحتمل أى  ١٩٩١لسنة 

لبس أو غموض فى أنه تسرى فى شأن واجبات العاملین بالشركات التباعة والتحقیق معهم 

  . ١٩٨١لسنة  ١٣٧وتأدیبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 

وإذا كانت القاعدة القانونیة المسلم بها أنه "لا اجتهاد مع النص"، فإنه إذاً لا یجب   

التى جعلت  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣من القانون رقم  - فقرة ثانیة– ٤٤الخروج على نص المادة 

العاملین بالشركات التابعة یكون وفقاً لأحكام الفصل الخامس من الباب  التحقیق والتأدیب مع

، والذى لم یمنح النیابة الإداریة سلط التحقیق ١٩٨١لسنة  ١٣٧الثالث من قانون العمل رقم 

  والتأدیب مع العاملین بالشركات التابعة. 

لشركات القابضة، وفى الواقع أنه إذا نظرنا إلى أنظمة التأدیب المتعلقة بالعاملین با  

من القانون رقم  ٤٤والعاملین بالشركات التابعة نجد أن التفرقة التى جاء بها المشرع فى المادة 

بین العاملین بالشركات القابضة، والعاملین بالشركات التابعة من حیث النظام  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣

بمبدأ المساواة وقواعد  التأدیبى الذى یخضع له العاملین فى هذه الشركات أو تلك، یعد إخلالاً 

العدالة وتفرقة لا مبرر لها بین العاملین فى الشركات القابضة والعاملین بالشركات التابعة، 

لخضوع الفئة الأولى لسلطة النیابة الإداریة فى التحقیق والتأدیب، وخضوع الفئة الثانیة لأحكام 

ع بها أعضاء شركات القطاع قانون العمل، من شأنه إهدار الضمانات والحصانات التى یتمت

العام قبل انتقالهم إلى الشركات التابعة، من تولى جهة قضائیة التحقیق فیما ینسب إلیهم من 

اتهامات بالرغم من وحدة المركز القانونى للعاملین بهذه الشركات التى أصبحت فى النهایة شركة 

من قانون  ٤٤نیة من المادة مساهمة من أشخاص القانون الخاص، لذلك یجب إلغاء الفقرة الثا

  . )٢(لمراعاة اعتبارات الحفاظ على المال العام ١٩٩١لسنة  ٢٠٣

                                                           

  . ٥٨، ٥٧ان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص) د. شعب١(

  . ٥٦) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢(
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وإذا كان الأمر كذلك، فیما یتعلق بأنظمة التأدیب المطبقة على العاملین بالشركات   

من  ١٩٧على ضوء المادة  - بحق )١(كما ذهب البعض- القابضة والشركات التابعة، فإنه یجب 

وكذلك  - ذى منح النیابة الإداریة سلطة التأدیب، بالإضافة لسلطتها فى التحقیقال ٢٠١٤دستور 

صدور قانون جدید أو  -بإصدار قانون الخدمة المدنیة ٢٠١٦لسنة  ٨١على ضوء القانون رقم 

تعدیل القانون القائم بشأن أنظمة التأدیب المطبقة على العاملین بالشركات القابضة والشركات 

  التابعة. 

من قانون نظام العاملین بالقطاع  ١٩٧٨لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٨٣یتعلق بالمادة فیما  -٧

 العام، یلاحظ ما یلى: 

بشان قطاع  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣أن هیئات القطاع العام قد تم إلغائها بموجب القانون رقم  –أ 

محل الشركات القابضة وحل الشركات التابعة  -كما سبق القول–الأعمال العام وحل محلها 

  الشركات التى تشرف علیها هذه الهیئات. 

 ٢٠٣من القانون رقم  ٤٤وفیما یتعلق بتأدیب العاملین بالشركات القابضة فقد نصت المادة  -ب

على أنه "تسرى فى شأن واجبات العاملین بالشركات القابضة والتحقیق معهم  ١٩٩١لسنة 

من قانون نظام العاملین  ٩٣إلى  ٩١ومن  ٨٧إلى  ٨٥ومن  ٨٣إلى  ٧٨وتأدیبهم أحكام المواد 

بشأن تنظیم النیابة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧وأحكام القانون رقم  ١٩٧٨لسنة  ٤٨بالقطاع العام رقم 

  المشار إلیهما".  ١٩٧٢لسنة  ٤٧الإداریة والمحاكمات التأدیبیة وأحكام قانون مجلس الدولة رقم 

ولایة النیابة الإداریة تحقیقاً ل - كما سبق القول–فالعاملون بالشركات القابضة یخضعون   

 ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم   ٦٠، والمادة ٢٠١٤من دستور  ١٩٧وتأدیباً طبقاً للمادة 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة، بشرط ألا یتعارض ذلك مع ما تضمنته لوائح أنظمة العاملین 

، وذلك بإبقاء ١٩٩١لسنة  ٢٠٣من القانون رقم  ٥، ٤بتلك الشركات والتى أشارت إلیها المادتین 

أوضاعهم فیما یتعلق بأنظمة التأدیب على ما كانت علیه قبل صدور قانون قطاع الأعمال العام 

  . ١٩٩١لسنة  ٢٠٣رقم 

لسنة  ٤٨من قانون نظام العاملین القطاع العام رقم  ٨٣وهذا یعنى تطبیق حكم المادة   

أن تنظیم النیابة والمحاكمات التأدیبیة بش ١٩٥٨لسنة  ١١٧، وكذلك أحكام القانون رقم ١٩٧٨

  . ١٩٧٢لسنة  ٤٧وأحكام قانون مجلس الدولة رقم 

                                                           

  . ٢٣٠) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص١(
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الخاص بالعاملین بالقطاع العام تقید سلطة  ١٩٧٨لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٨٣إن المادة  - جـ

النیابة الإداریة فى التحقیق مع شاغلى الوظائف العلیا بالحصول على طلب سابق من رئیس 

دارة وتقید سلطة النیابة الإداریة فى التحقیق مع رئیس مجلس الإدارة بضرورة طلب مجلس الإ

ذلك من قبل رئیس الجمعیة العمومیة للشركة بما یؤدى إلى شل سلطة النیابة الإداریة عن 

التحقیق فى الجرائم الخطیرة مع هؤلاء الموظفین لمجرد أنهم شاغلوا الوظائف العلیا فى القطاع 

أن الفساد الكبیر فى هذا القطاع یأتى مع أشخاص فى الإدارة العلیا وكان یجب  العام، خاصة

على المشرع المساواة بین العاملین فى الوظائف العلیا وغیرهم من باقى الموظفین فى قطاع 

الأعمال العام فى المثول أمام جهة قضائیة محایدة، بدون معقب علیها وبخاصة إذا ما كان 

العاملین الذین یشغلون الدرجات العلیا، وعاملین آخرین ممن یشغلون الدرجات  الاتهام موجهاً إلى

الأدنى، فى ذات المخالفات المنسوبة إلیهم، ولا یأذن مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الطلب 

المقدم للتحقیق مع شاغلى وظائف الإدارة العلیا، وإن ذلك من شأنه الإخلال بقواعد المساواة 

نه یؤدى إلى حفظ التحقیق لعدم جواز إقامة الدعوى التأدیبیة على شاغلى وظائف والعدالة لأ

الإدارة العلیا، وتحدید مسئولیة باقى الموظفین عن ذات الاتهام، وكان یجب على المشرع أن 

یترك أمر تقدیر خطورة الاتهام الموجه إلى هؤلاء العاملین لأعضاء هیئة النیابة الإداریة 

لمنوط بهم تقدیرات اعتبارات الصالح العام والموازنة بین مصالح العاملین المطلوب باعتبارهم هم ا

التحقیق معهم، فإذا أسفر الاتهام عن وجود مخالفات جسیمة فى شأن العاملین من شاغلى 

وظائف الإدارة العلیا فإنه یجب اتخاذ إجراءات المساءلة التأدیبیة تجاههم دون الحصول على 

  . )١(خرىإذن من أى جهة أ

   

                                                           

  . ٢٢٩) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص١(
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  المطلب الثانى

  الفئات التى لا تخضع لسلطة النیابة الإداریة 

  فى توقیع الجزاءات التأدیبیة

بإعادة تنظیم النیابة الإداریة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون  ٤٦تنص المادة   

والمحاكمات التأدیبیة المعدل، على أنه "لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفین الذین ینظم 

  تحقیق معهم وتأدیبهم قوانین خاصة". ال

منه على أن  ١٩٧نص فى المادة  ٢٠١٤وعندما صدر الدستور المصرى الحالى عام   

"النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة تتولى التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة، وكذا التى 

رة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات تحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقر 

  التأدیبیة....".

بإصدار قانون الخدمة المدنیة الملغى  ٢٠١٥لسنة  ١٨وعندما صدر القرار بقانون رقم 

منه على أن "تختص النیابة الإداریة دون غیرها بالتحقیق مع شاغلى وظائف  ٥٧نص فى المادة 

ب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للوحدة أو الإدارة العلیا وفى المخالفات المالیة التى ترت

  المساس به. 

كما تتولى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه 

  المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات أو الحفظ....". 

دار قانون الخدمة المدنیة بإص - الحالى– ٢٠١٦لسنة  ٨١وعندما صدر القانون رقم 

منه على أن "تختص النیابة الإداریة دون غیرها بالتحقیق مع شاغلى  ٦٠نص فى المادة 

الوظائف القیادیة، وكذا تختص دون غیرها بالتحقیق فى المخالفات المالیة التى یترتب علیها 

  ضیاع حق من الحقوق المالیة للوحدة أو المساس بها. 

ى المخالفات الأخرى التى تحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه كما تتولى التحقیق ف

  المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات أو الحفظ...."

بإعادة تنظیم النیابة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ٤٦وإعمالاً لصریح نص المادة 

–لین أو الموظفین الذین تنظم شئونهم الوظیفیة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة المعدل، فإن العام
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قوانین خاصة فإنهم یخرجون عن ولایة النیابة الإداریة  -لا سمیا فى مجال التحقیق والتأدیب

  . )١(تحقیقاً وتأدیباً 

من الباب الثالث الذى ینطوى على (الاختصاص بالتحقیق  ٥٣وقد حددت المادة 

الفئات التى تخرج عن  ٢٠١٦لسنة  ١٢٨ة للنیابات رقم ومباشرة إجراءاته) من التعلیمات العام

  : )٢(سلطة النیابة الإداریة تأدیبیاً على سبیل الحصر وهم الآتى

العاملون الذین ینظم التحقیق معهم وتأدیبهم قوانین خاصة ومن أمثلة ذلك أعضاء   - أ

ى الهیئات القضائیة، والمحافظون ونوابهم ورجال الشرطة وأعضاء السلك الدبلوماس

والقنصلى ورؤساء الجامعات ونوابهم وأعضاء هیئة التدریس بالجامعات وأعضاء هیئة 

  البحوث الاجتماعیة.

  العاملون بالمؤسسات الصحفیة ووكالة أنباء الشرق الأوسط.  - ب

العاملون فى الشركات المنشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار التى تساهم فیها البنوك، أو   - ت

  شركات القطاع العام.

فى شأن  ١٩٧٣لسنة  ١٧٦مكلفون بالخدمة العامة المخاطبین بأحكام القانون رقم ال  - ث

  الخدمة العامة.

العاملون المؤقتون المعینون بهیئات القطاع العام وشركاته بعقود عمل یحكمها قانون   -  ج

  العمل، إذا نص العقد على عدم خضوعهم للقواعد المطبقة بجهة عملهم.

 كات القابضة والتابعة المعینون. رئیس وأعضاء مجالس إدارة الشر   -  ح

 وتعدیلاته. ١٩٧٢لسنة  ٤٧أعضاء السلطة القضائیة طبقاً لقانون السلطة القضائیة رقم   -  خ

 وتعدیلاته.  ١٩٧٢لسنة  ٤٧أعضاء مجلس الدولة طبقاً لقانون مجلس الدولة رقم   - د

ة لسن ٤٧ویضاف إلى ذلك أعضاء الإدارات القانونیة الخاضعین لأحكام القانون رقم 

، ٢١، حیث تنحسر بالنسبة لهم ولایة النیابة الإداریة تحقیقاً وتأدیبیاً، وذلك طبقاً للمادتین ١٩٧٣

  . )٣(من هذا القانون ٣٢

وكذلك فإن سلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة التى منحها له دستور   

بإصدار قانون الخدمة  ٢٠١٥لسنة  ١٨، وكرسها القرار بقانون رقم ١٩٧فى المادة  ٢٠١٤

بإصدار قانون الخدمة  ٢٠١٦لسنة  ٨١منه، والقانون رقم  ٥٧فى المادة  -الملغى–المدنیة 

                                                           

  . ٦٤) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص١(

  وما بعدها.  ٤٢١المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص ) أنظر: د.٢(

  .٢٤٢) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٣(
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على مرتكبى المخالفات التى تحال إلیها من الجهات  - كما سبق القول–المدنیة الحالى، تقتصر 

د أو الهیئات، أو تلك الإداریة دون تلك التى تتولى التحقیق فیها مباشرة عن طریق شكاوى الأفرا

  التى تُسفر عنها الرقابة.

من القرار  ٥٧من الدستور یقال كذلك عن نص المادة  ١٩٧وما یقال عن نص المادة   

، بحیث ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٠الملغى، ونص المادة  ٢٠١٥لسنة  ١٨بقانون رقم 

لفات من العاملین المدنیین بالدولة، إن سلطة النیابة الإداریة لا تمتد لتشمل كافة مرتكبى المخا

  وإنما یقتصر على مرتكبى المخالفات التى تحال إلیها من الجهات الإداریة المختلفة. 

أما مرتكبى المخالفات التى تملك النیابة الإداریة وحدها سلطة التحقیق فیها ابتداءً فإنهم   

دیبیة التى منحها لها الدستور لا یخضعون لسلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأ

  والقانون. 

   



٥٩ 
 

  الفصل الثانى

  الجزاءات التى تملك النیابة الإداریة توقیعها

  كسلطة تأدیبیة

مما لا شك فیه أن الجزاءات التأدیبیة توقع إذا ارتكب الموظف العام مخالفة تأدیبیة،   

  وثبت إدانته بهذه المخالفة. 

یبیة. فالمخالفة التأدیبیة هى سبب الجزاء التأدیبى. إذ لا جزاء تأدیبى بدون مخالفة تأد  

وهنا یثور التساؤل عن الجزاءات التى یمكن للنیابة الإداریة توقیعها كسلطة تأدیبیة على هذا 

الموظف؟ وما هى أنواعها؟ وهل تملك توقیع هذه الجزاءات عن كافة المخالفات أم یقتصر ذلك 

  على مخالفات معینة دون الأخرى؟ 

ر التساؤل كذلك عن حق الموظف الذى صدر ضده قرار تأدیبى من النیابة الإداریة ویثو   

  فى الطعن على هذا القرار، وكیفیة هذا الطعن، وإلى من یرفعه الموظف. 

  وللإجابة عن جمیع هذه التساؤلات، فإننا سوف نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالیة:  

  یابة الإداریة توقیع الجزاءات التأدیبیة بشأنها.  المبحث الأول: المخالفات التى تملك الن 

  المبحث الثانى: أنواع الجزاءات التأدیبیة الصادرة من النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة. 

  المبحث الثالث: الطعن فى القرارات الصادرة من النیابة الإداریة بتوقیع الجزاءات التأدیبیة. 
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  المبحث الأول

  لك النیابة الإداریة توقیع الجزاءات التأدیبیة بشأنهاالمخالفات التى تم

قد منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات  ١٩٧فى المادة  ٢٠١٤إذا كان دستور   

بإصدار قانون الخدمة المدنیة الملغى ونص  ٢٠١٥لسنة  ١٨التأدیبیة، وجاء القرار بقانون رقم 

  قرر ذات الحق للنیابة الإداریة.  ٢٠١٦لسنة  ٨١على ذات الأمر، وعندما صدر القانون رقم 

فإن التساؤل یثور عن المخالفات التى یرتكبها العاملون المدنیون بالدولة، والتى تملك   

  النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة بشأنها. 

التأدیبیة فهل تشمل سلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة كافة المخالفات   

  التى یرتكبها هؤلاء العاملین، أم تقتصر هذه السلطة على بعض هذه المخالفات فقط؟ 

  وقبل الإجابة عن هذا التساؤل فإننا سوف نبین باختصار مفهوم المخالفة التأدیبیة:   

لقد أطلق الفقه والقضاء على الخطأ التأدیبى الذى یصدر من الموظف العام تسمیات   

: "الجریمة التأدیبیة"، وهو أشهر المسمیات وأكثرها )١(صطلحات لمسمى واحد هومتعددة وكلها م

فى التعبیر القضائى والفقهى ولا یوجد تطابق فى النطاق بینها وبین الجریمة الجنائیة، وأیضاً 

مصطلح الذنب الإدارى، وأخیراً مصطلح المخالفة التأدیبیة، وهو اصطلاح أقل شیوعاً من 

  ین. المصطلحین السابق

ویُلاحظ على هذه المصطلحات الثلاث أنها تعبر عن معنى واحد، ولذلك استعملتها   

، ومثال ذلك حكمها )٢(المحكمة الإداریة العلیا معاً فى بعض أحكامها كمترادفات لمعنى واحد

والذى جاء فیه "لا تطابق بین نطاق الجریمة الجنائیة والجریمة  ١/١٢/١٩٦٢الصادر فى 

ومن ثم فإن الفعل الواحد كما یشكل جریمة من جرائم القانون العام، یمكن أن  التأدیبیة....

  یتمخض فى ذات الوقت عن مخالفة تأدیبیة...... 

                                                           

ــد الطمــاوى: القضــاء الإدارى ١( ــث –) د. ســلیمان محم ــاب الثال ــة،  -الكت ــب، دراســة مقارن ــا  ٣٩، ص١٩٩٥قضــاء التأدی وم

دار الفكـر  -دراسة مقارنـة–مة التأدیبیة بین القانون الإدارى وعلم الإدارة العامة بعدها.، د. محمد مختار محمد عثمان: الجری

  . ٥٩، ص١٩٧٣العربى، الطبعة الأولى، 

. مشار إلیه بمؤلف د. سلیمان محمد الطمـاوى: المرجـع السـابق، ١/١٢/١٩٦٢) حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر فى ٢(

  . ٤٠ص
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ولما كانت الجریمة التأدیبیة تمثل نقطة الارتكاز التى تدور حولها كل دراسة متعلقة   

لها. وتقتصر غالباً  بالتأدیب، لذلك، خلت معظم التشریعات الوضعیة من وضع تعریف محدد

  . )١(على بین حدودها، ونترك الأمر للفقه والقضاء

ولما كان المشرع فى فرنسا ومصر لم یضع تعریفاً محدداً للجریمة التأدیبیة أو المخالفة   

  التأدیبیة أو الذنب الإدارى، لذلك فقد قام الفقه والقضاء بوضع العدید من التعریفات لها. 

لقضاء تعریفاً واحداً جامعاً مانعاً للجریمة أو المخالفة التأدیبیة أو حیث لم یضع الفقه وا  

الذنب الإدارى، وإنما قاما بوضع تعریفات تكاد تكون واحدة فى ألفاظها وعباراتها، وتعبر عن 

معنى هو الخطأ الوظیفى، وتقوم على أمرین هما: الموظف العام المراد مساءلته، والخطأ 

  دة آثمة إیجاباً أو سلباً. الوظیفى الصادرة عن إرا

حیث ذهب رأى فى الفقه إلى تعریفها بأنها فعل أو امتناع عن فعل یكون مخالفة   

  . )٢(للواجبات التى تفرضها الوظیفة العامة

ویعرفها البعض بأنها الفعل أو الامتناع عن فعل ینسب إلى فاعل، ویعاقب علیه القانون   

  . )٣(بجزاء تأدیبى

  . )٤(أنها الخطأ المرتبط بالخدمةویعرفها البعض ب  

وذهب رأى فى الفقه إلى تعریفها بأنها كل فعل أو امتناع یرتكبه العامل ویجافى واجبات   

  . )٥(منصبه

وذهب البعض إلى تعریفها بأنها الخطأ التأدیبى وهو كل تصرف یصدر عن العامل   

یام المرفق بنشاطه على الوجه أثناء أداء الوظیفة أو خارجها ویؤثر فیها بصورة قد تحول دون ق

  . )٦(الأكمل وذلك متى ارتكب هذا التصرف عن إرادة آثمة

وقد عرفها البعض بأنها تعبیر یطلق على كل فعل یأتیه عامل وینشأ عنه ضرر یمس   

  . )١(أداة الحكم

                                                           

  . ٧، ص١٩٨٠الدعوى التأدیبیة، دراسة مقارنة،  ) د. محمد محمود ندا: إنقضاء١(

)2( Serge Salon: Délinquance et répression disciplinaires dans la fonction publique, thèse, 

Paris, 1967, P.47.  

)3( Francis Délpérée: La élaboration du droit disciplinaire de la fonction publique, thèse, 

Paris, 1968, P.69.  

)4( Catherine Ropert: Le fonctionnaire Français, édition sirey, Paris, 1973, P.138.  

  . ٤٢) د. سلیمان الطماوى: المرجع السابق، ص٥(

  . ٥٠، ص١٩٧٩) د. عبد الفتاح حسن: قضاء التأدیب، الطبعة الثانیة، ٦(
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وذهب أخیراً البعض إلى تعریفها بأنها كل ما یصدر عن العامل من إخلال بواجبات   

اً أو سلباً، سواء تلك التى نص علیها، ولم ینص علیها القانون مما یستوجب توقیع منصبه إیجاب

  . )٢(الجزاء التأدیبى علیه

أما عن القضاء الإدارى فقد ذهبت محكمة القضاء الإدارى فى تعریفها الجریمة التأدیبیة   

ة وتستأهل العقاب، أو المخالفة التأدیبیة إلى أنه "لكى تكون ثمة جریمة تأدیبیة تستوجب المؤاخذ

  . )٣(یجب بأن یرتكب الموظف فعلاً أو أفعالاً تعتبر إخلالاً بواجبات وظیفته أو مقتضیاتها

  ویلاحظ هنا أن محكمة القضاء الإدارى قد استخدمت مصطلح الجریمة التأدیبیة.   

أدیبیة وذهبت المحكمة الإداریة العلیا فى تعریفها للجریمة التأدیبیة إلى أن "المخالفة الت  

لیست فقط إخلال العامل بواجبات وظیفته إیجاباً أو سلباً وما تقتضیه هذه الواجبات من احترام 

الرؤساء وطاعتهم، بل كذلك تنهض المخالفة التأدیبیة كلما سلك العامل سلوكاً معیباً ینطوى على 

د عن مواطن إخلال بكرامة الوظیفة، أو لا یستقیم مع ما تفرضه علیه من تعفف واستقامة وبع

  . )٤(الریب والدنایا

ویُلاحظ هنا أن المحكمة الإداریة العلیا قد استخدمت مصطلح المخالفة التأدیبیة، وهو   

  . )٥(٢١/٦/١٩٩٧ذات المصطلح الذى استخدمته فى حكمها الصادر فى 

وقد استخدمت فى حكم آخر مصطلح الجریمة التأدیبیة، وذهبت فى تعریفها إلى أن   

تأدیبیة مردها بوجه عام إلى إخلال الموظف بواجبات وظیفته أو الخروج على "الجریمة ال

مقتضیاتها، ولكى تكون ثمة جریمة تأدیبیة تستوجب المؤاخذة، وتستأهل العقاب یجب أن یرتكب 

  . )٦(العامل فعلاً أو أفعالاً تعتبر إخلالاً بواجبات وظیفته أو مقتضیاتها"

لذنب الإدارى حیث ذهبت إلى أن "سبب القرار كما استخدمت فى حكم آخر مصطلح ا  

التأدیبى بوجه عام هو إخلال العامل بواجبات وظیفته أو إتیان عملاً من الأعمال المحرمة علیه، 

                                                                                                                                                                      

   .٨٢٥، ص١٩٦٧ -١٩٦٦) د. فؤاد العطار: القضاء الإدارى، ١(

جامعـة عـین  -) د. ملیكة الصروخ: سلطة التأدیب فى الوظیفة العامة بـین الإدارة والقضـاء، رسـالة دكتـوراه، كلیـة الحقـوق٢(

  . ٥٦، ص١٩٨٣شمس، 

  . ١١٥، ص٨، السنة٢٥/١١/١٩٥٣) حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى ٣(

جموعة المبادئ القانونیـة التـى أقرتهـا فـى خمسـة عشـر ق، م١٥لسنة  ٢٤٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٤(

  . ٣٩١٠، ٣٩٠٩، الجزء الرابع، ص١٩٨٠وحتى عام  ١٩٦٥عاماً، من عام 

. مشار إلیه بمؤلف د. عبد العظیم ٢١/٦/١٩٩٧ق، جلسة ٤١لسنة  ٣٥٨٥) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٥(

  . ٢٦، ص٢٠٠٤م فى مصر، دار النهضة العربیة، عبد السلام عبد الحمید: تأدیب الموظف العا

. مشــار إلیــه بمؤلـف د. نصــر الــدین ٤/١/١٩٦٨ق، جلسـة ٧لســنة  ٨٧٥) حكـم المحكمــة الإداریـة العلیــا فــى الطعـن رقــم ٦(

  . ٣١مصباح القاضى: النظریة العامة للتأدیب فى الوظیفة العامة فى القانون اللیبى، دراسة مقارنة، ص
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فكل عامل یخالف الواجبات التى تنص علیها القوانین أو القواعد التنظیمیة العامة، أو أوامر 

على مقتضى الواجب فى أعمال وظیفته المنوط به الرؤساء الصادرة فى حدود القانون أو یخرج 

  . )١(تأدیتها بنفسه بدقة وأمانة إنما یرتكب ذنباً إداریاً"

كما استعملت المحكمة الإداریة العلیا أیضاً مصطلح الذنب الإدارى فى حكمها الصادر   

  . )٣(١٧/١١/١٩٧٩، وحكمها الصادر فى )٢(٩/١٢/١٩٧٢فى 

أن كل هذه المصطلحات تعد مترادفات، ویمكن  - ولكما سبق الق–وفى الواقع أنه 

  استعمالها جمیعاً للتعبیر عن الخطأ التأدیبى، فهى مصطلحات لمسمى واحد هو الخطأ التأدیبى. 

ومن جانبنا فإننا سوف نستعمل مصطلح المخالفة التأدیبیة، خاصة وأن هذا المصطلح 

لسنة  ١٨فى القرار بقانون رقم  ، وكان وارداً ١٩٧فى المادة  ٢٠١٤هو ما استعمله دستور 

منه، وهو ما ورد فى قانون الخدمة  ٥٧بإصدار قانون الخدمة المدنیة الملغى فى المادة  ٢٠١٥

  . ٢٠١٦لسنة  ٨١المدنیة الحالى رقم 

ونعرف المخالفة التأدیبیة بأنها "كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب الموظف العام 

على مقتضیاتها أو امتهانها والحط من كرامتها سواء تلك التى یخل بواجبات وظیفته أو الخروج 

نص علیها أو لم ینص علیها القانون، وسواء داخل العمل أو خارجه إذا كان ما یأتیه خارج 

  العمل ینعكس بأثر سلبى على وظیفته أو وضعه الوظیفى". 

لیة التأدیبیة، ویتضح من كل هذه التعریفات أنها تقوم على عنصرین یشكلان ركنا المسئو 

وهما: الأول: أن یكون الفاعل موظفاً عاماً، الثانى: أن یكون الخطأ مسبب الجزاء التأدیبى 

  وظیفیاً صادراً عن إرادة آثمة إیجاباً أو سلباً. 

وهذه الإرادة الآثمة كما ذهبت المحكمة الإداریة العلیا لا تعنى "العمد إذ یكتفى لتوافرها 

  . )٤(والحرص، أى مجرد الخطأ ولو وقع بغیر عمد"الاتجاه إلى عدم الدقة 

                                                           

، مجموعـــة الخمســـة عشـــر عامـــاً، ٢٣/١/١٩٧٤ق، جلســـة ١٩لســـنة  ٧٩٩داریـــة فـــى الطعـــن رقـــم ) حكـــم المحكمـــة الإ١(

  . ٣٩٢٩، ٣٩٢٨ص

، مجموعــة الخمــس عشــر عامــاً، ٩/١٢/١٩٧٢ق، جلســة ١٥لســنة  ١٠٢) حكـم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٢(

  . ٣٩٠٩الجزء الرابع، ص

. مشار إلیه بمؤلـف د. محمـد محمـود ١٧/١١/١٩٧٩ق، جلسة ١٩لسنة  ٣) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٣(

  . ٢٦.، د. عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید: المرجع السابق، ص٨ندا: إنقضاء الدعوى التأدیبیة، المرجع السابق، ص

لمحكمة الإداریة العلیا منذ لسنة ق علیا، مجموعة المبادئ التى قررتها ا ٧٥٠) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٤(

.، د. محمــد ضــیاء محمــد رفــاعى: ٩١، الجــزء الخــامس، مجموعــة الــدكتور/ حامــد الشــریف، ص٢٠٠٩نشــأتها وحتــى عــام 

  . ٤٤المرجع السابق، ص
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إلى أن "المسئولیة التأدیبیة للموظف العام لا  - أیضاً –كما ذهبت المحكمة الإداریة العلیا 

  .)١(یشترط فیها سوء القصد"

والمسئولیة التأدیبیة للموظف العام هى كما ذهبت محكمة القضاء الإدارى هى مسئولیة 

ینبغى لإدانة الشخص ومجازاته إداریاً أن یثبت أنه وقع منه فعل شخصیة، حیث قضت بأنه "و 

إیجابى أو سلبى محدد. فلو شاعت التهمة بینه وبین غیره دون أن یثبت فى حقه فعل معین لا 

  . )٢(نكون بصدد ذنب إدارى ولا محل لتوقیع جزاء تأدیبى"

ة للموظف العام إلى أنه "لا وذهبت المحكمة الإداریة العلیا فیما یتعلق بالمسئولیة التأدیبی

ارتباط بین الخطأ والضرر فى مجال تقدیر المسئولیة التأدیبیة للعامل. فقد تتحقق المسئولیة 

  . )٣(التأدیبیة للعامل ثبوت الخطأ من جانبه ولو لم یثبت وقوع ضرر"

  : )٤(وللمخالفة التأدیبیة أو الجریمة التأدیبیة ركنان: ركن مادى، وركن معنوى

  : الركن المادى:أولاً 

یتمثل الركن المادى فى التصرف الإیجابى أو السلبى الذى یصدر عن الموظف، والذى  

یشكل الإخلال بواجباته الوظیفیة، ویتجسد الفعل الایجابى فى القیام بالعمل المحظور، والفعل 

ى أو سلبى السلبى فى الامتناع عن أداء عمل یجب القیام به. ولا بد أن یظهر الفعل سواء إیجاب

فى تصرف محدد ثبت ارتكابه أى له وجود ظاهر وملموس لأن القانون لا یعاقب على مجرد 

التفكیر أو النوایا طالما لم یكن لها وجود خارجى ملموس. ولذلك لا تصلح الأوصاف العامة غیر 

ع المحددة كركن مادى للجریمة مثل اتهام الموظف بسوء السیر والسلوك، أو إثارة المشاكل م

  رؤسائه وزملائه أو سوء سمعته طالما كانت تلك الأوصاف بدون تحدید مادى ملموس. 

   

                                                           

لسـنة  ٢٦٠٤.، حكمها فى الطعن رقـم ٢٦/٣/١٩٩٦ق علیا، جلسة  ٣٨٦٨) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

.، د. محمد ضـیاء محمـد ٩٣، ٩٢، مجموعة الدكتور/ حامد الشریف: المرجع السابق، ص٢٦/٣/١٩٩٦، جلسة ق علیا٣٦

  . ٤٥رفاعى: المرجع السابق، ص

، مجموعـة فتـاوى وأحكـام مجلـس ١٠/٢/١٩٩٠ق، جلسـة ٣٢لسـنة  ٨٢١٢) حكم محكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم ٢(

  . ٤٥.، د. محمد ضیاء: المرجع السابق، ص٢٨٥، ص١٩٩٦الدولة للدكتور/ مجدى المتولى، 

، مجموعة الدكتور/ حامـد الشـریف، ٤/٣/١٩٩٧ق، جلسة ٣٥لسنة  ٣٨٦٢) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٣(

  . ٣٩المرجع السابق، ص

ومــا  ٤٠٠، ص٢٠٠٩، ٢٠٠٨النشــاط الإدارى، دار النهضــة العربیــة، –) أنظــر: د. إبــراهیم محمــد علــى: القــانون الإدارى ٤(

  بعدها. 
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  ثانیاً: الركن المعنوى: 

یظهر الركن المعنوى فى إرادة الموظف الآثمة فى اقتراف أو ترك العمل المكون للركن   

  المادى للجریمة أو المخالفة التأدیبیة. 

فإن الركن المعنوى یكون هو القصد، أما إذا  فإذا كان الموظف متعمداً ارتكاب الفعل  

كان الموظف انصرفت إرادته للفعل دون النتیجة فإن الركن المعنوى هو الخطأ ویكون ذلك فى 

  حالات الإهمال أو التقصیر فى القیام بالواجبات الوظیفیة. 

ف فلا قیام ولا بد من وجود الركن المعنوى لقیام الجریمة أو المخالفة التأدیبیة، فإذا تخل  

لها، ولذا لا یسأل الموظف إذا انعدمت إرادته أثناء ارتكاب الركن المادى للجریمة أو المخالفة 

التأدیبیة، فتنتفى المسئولیة فى حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائى، أو الإكراه المادى أو 

أدیبیة. فى مثل تلك المعنوى أو وجود أمر مكتوب من الرئیس رغم تنبیهه كتابة للمخالفة الت

    . )١(الأحوال لا تقوم الجریمة التأدیبیة

وجود الركن المعنوى لقیام  - كما ذهب رأى فى الفقه بحق–ویتضح مما سبق أنه یلزم   

الجریمة أو المخالفة التأدیبیة، ویظهر ذلك فى وجوب وجود الإرادة الآثمة فى الفعل أو الامتناع، 

  . )٢(همال أو تقصیروسواء كانت الإرادة عن عمد أو إ

والمعیار الذى یُؤخذ به لقیاس الخطأ التأدیبى (الجریمة أو المخالفة التأدیبیة أو الذنب   

الإدارى) لیس معیاراً شخصیا أو ذاتیاً ینصب على سلوك الموظف المتهم. وإنما هو معیار 

رجل موضوعى یقوم على أساس سلوك الشخص العادى. فالخطأ یمثل انحرافاً عن سلوك ال

العادى مع إدراك هذا الانحراف، ولا یشترط فى الخطأ أن یكون جسیماً حتى ولو تعلق الأمر 

بأعمال فنیة دقیقة، وإنما یكفى أن یكون الخطأ یسیراً، خاصة بالنسبة للمتخصصین. وسلوك 

الشخص العادى الذى یُراعى عند قیاس الخطأ التأدیبى هو سلوك شخصى من نفس فئة مرتكب 

  . )٣(واء أكان متخصصاً أم لم یكن كذلكالخطأ، س

ویُلاحظ فى هذا الصدد أن المخالفات التأدیبیة لیس لها حصر، وإذا كان المشرع قد   

نص على بعض هذه المخالفات فإنه قد نصها علیها على سبیل المثال ولیس الحصر. 

  ل الجنائى. فالمخالفات التأدیبیة لا تخضع لقاعدة لا جریمة إلا بنص والمطبقة فى المجا

                                                           

ومــا بعــدها.، د. محمــد جــودت الملــط: المســئولیة  ١٢٦، ص١٩٦٤) د. عبـد الفتــاح حســن: التأدیــب فــى الوظیفــة العامـة، ١(

وما بعدها.، د. إبراهیم محمد علـى:  ٨٠، ص١٩٦٧جامعة القاهرة،  –التأدیبیة للموظف العام، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق 

  . ٤٠١المرجع السابق، ص

  . ٤٠٢، ٤٠١) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٢(

  .٤٠٢.، د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٣٤٧، ص١٩٩٤) د. ماجد راغب الحلو: القانون الإدارى، ٣(
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وبعد أن بینا باختصار مفهوم المخالفة التأدیبیة وأركانها، وأركان المسئولیة التأدیبیة. فإننا   

نأتى للإجابة عن التساؤل الذى طرحناه بخصوص سلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات 

 ١٨بقانون رقم  منه، ونص علیها القرار ١٩٧فى المادة  ٢٠١٤التأدیبیة التى منحها لها دستور 

منه، كما نص علیها القانون  ٥٧بإصدار قانون الخدمة المدنیة الملغى، فى المادة  ٢٠١٥لسنة 

منه، وهل تشمل هذه  ٦٠بإصدار قانون الخدمة المدنیة الحالى، فى المادة  ٢٠١٦لسنة  ٨١رقم 

م تقتصر على بعض هذه السلطة كافة المخالفات التأدیبیة التى یرتكبها العاملین المدنیین بالدولة أ

  المخالفات فقط؟ 

بشأن إعادة تنظیم  ١٩٥٨لسنة  ١١٧لقد بینت المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم   

  : )١(النیابة الإداریة اختصاصات النیابة الإداریة والتى تتمثل فى الآتى

التحقیق، تختص ) "مع عدم الإخلال بحق الجهة الإداریة فى الرقابة وفحص الشكاوى و ٣مادة (

  :النیابة الإداریة بالنسبة إلى الموظفین الداخلین فى الهیئة والخارجین عنها والعمال بما یأتى

 إجراء الرقابة والتحریات اللازمة للكشف عن المخالفات المالیة والإداریة.  )١(

فحص الشكاوى التى تحال الیها من الرؤساء المختصین أو من أیة جهة رسمیة عن  )٢(

  .قانون أو الإهمال فى أداء واجبات الوظیفةمخالفات ال

إجراء التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة التى یكشف عنها إجراء الرقابة وفیما یحال  )٣(

إلیها من الجهات الإداریة المختصة وفیما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهیئات التى یثبت 

 .الفحص جدیتها

ئیس الذى یتبعه الموظف بإجراء التحقیق قبل البدء فیه. ویجب إرسال إخطار إلى الوزیر أو الر 

وذلك فیما عدا الحالات التى یجرى فیها التحقیق بناءً على طلب الوزارة أو الهیئة التى یتبعها 

  الموظف". 

  ) "تتولى النیابة الإداریة مباشرة الدعوى التأدیبیة أمام المحاكم التأدیبیة.٢( ٤مادة 

  لإداریة الطعن فى أحكام المحاكم التأدیبیة. ولرئیس هیئة النیابة ا  

ویُباشر الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا أحد أعضاء النیابة بدرجة رئیس نیابة على 

  الأقل". 

ویُستخلص من هذین النصین أن مباشرة النیابة الإداریة للتحقیق وفحص الشكاوى هو   

ص الشكاوى هو اختصاص أصیل، ومع استثناء لأن اختصاص الجهة الإداریة بالتحقیق وفح
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ذلك إذا تولت النیابة الإداریة التحقیق فإن لها أن تستمر فى التحقیق حتى تتخذ قراراً فى شأنه 

دون أن یتوقف ذلك على إرادة الجهة التى یتبعها الموظف، ولا یجوز لتلك الجهة أن تتصرف فى 

  . )١(االتحقیق إلا إذا أحالت النیابة الإداریة الأوراق إلیه

بشأن إعادة تنظیم النیابة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧حیث إنه من استقراء نصوص القانون   

بإصدار قانون الخدمة  ٢٠١٥الإداریة والمحاكمات التأدیبیة وتعدیلاته، وكذا القرار بقانون رقم 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة الحالى، یتضح أن  ٢٠١٦لسنة  ٨١المدنیة الملغى، والقانون رقم 

مشرع قد أناط بكل من النیابة الإداریة والجهة الإداریة سلطة إجراء التحقیق مع العاملین ال

المدنیین بالدولة وأجهزة الإدارة المحلیة وذلك فى المخالفات الإداریة والمالیة إلا تلك التى اختص 

دون غیرها ، حیث تختص النیابة الإداریة )٢(المشرع النیابة الإداریة وحدها سلطة التحقیق فیها

من القرار  ٥٧حسب نص الفقرة الأولى من المادة   بالتحقیق مع شاغلى وظائف الإدارة العلیا

الملغى، أو شاغلى الوظائف القیادیة حسب نص الفقرة الأولى من  ٢٠١٥لسنة  ١٨بقانون رقم 

یترتب الحالى، والتحقیق فى المخالفات المالیة التى  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٠المادة 

علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للوحدة أو المساس به، وكذلك التحقیق فى المخالفات 

الأخرى التى تحال إلیها من الجهات الإداریة، ویجب إرسال إخطار إلى الوزیر أو الرئیس الذى 

قیق یتبعه الموظف بإجراء التحقیق قبل البدء فیه، وذلك فیما عدا الحالات التى یجرى فیها التح

بناءً على طلب الوزارة أو الهیئة التى یتبعها الموظف، ولا یترتب على إغفال الإخطار بطلان 

  . )٣(التحقیق لأن الغرض منه إحاطة الجهة الإداریة بما یتم ولیس باعتباره ضمانة للموظف

كما تختص النیابة الإداریة بتحریك الدعوى الجنائیة عن الجرائم الجنائیة التى تكشف   

ا تحقیقات النیابة الإداریة بإحالتها إلى النیابة العامة، وكذلك تحریك دعوى الكسب غیر عنه

المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تنكشف لها إلى إدارة الكسب غیر المشروع بوزارة العدل، كما 

فق تتولى النیابة الإداریة إعداد الدراسات والبحوث التى یكلفها بها رئیس الجمهوریة عن المرا

  العامة المختلفة. 

منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة  ٢٠١٤وعندما صدر دستور عام   

منه التى تنص على أن "النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة، تتولى  ١٩٧وذلك فى المادة 

نسبة لهذه المخالفات التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة، وكذا التى تحال إلیها ویكون لها بال

السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة، ویكون الطعن فى قراراتها أمام 
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المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحریك ومباشرة الدعاوى والطعون التأدیبیة 

یحدد القانون اختصاصاتها أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ینظمه القانون، و 

الأخرى، ویكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائیة. 

  وینظم القانون مساءلتهم تأدیبیاً". 

–بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٥لسنة  ١٨وعندما صدر القرار بقانون رقم 

بة الإداریة، حیث كانت هذه المادة تنص على نفس السلطة للنیا ٥٧نص فى المادة  - الملغى

على أن "تختص النیابة الإداریة دون غیرها بالتحقیق مع شاغلى وظائف الإدارة العلیا وفى 

  المخالفات المالیة التى ترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للوحدة أو المساس به. 

ویكون لها بالنسبة لهذه كما تتولى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تحال إلیها 

  المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات أو الحفظ. 

وعلى الجهة الإداریة المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجریه من تحقیق   

ویقع باطلاً فى واقعة ما أو وقائع أو ما یرتبط بها إذا كانت النیابة الإداریة قد بدأت التحقیق فیها 

  كل إجراء أو تصرف یخالف ذلك". 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة الحالى قرر  ٢٠١٦لسنة  ٨١وعندما صدر القانون رقم 

منه التى تنص على أن "تختص النیابة الإداریة  ٦٠ذات السلطة للنیابة الإداریة وذلك فى المادة 

تختص دون غیرها بالتحقیق فى  دون غیرها بالتحقیق مع شاغلى الوظائف القیادیة، وكذا

  المخالفات المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة أو المساس بها. 

كما تتولى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تُحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه 

  ظ. المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات أو الحف

وعلى الجهة الإداریة المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجریه من تحقیق 

فى واقعة ما أو وقائع وما یرتبط بها إذا كانت النیابة الإداریة قد بدأت التحقیق فیها، ویقع باطلاً 

  كل إجراء أو تصرف یخالف ذلك". 

د أصبحت سلطة تأدیبیة من حقها وإذا كان الأمر كذلك، وإذا كانت النیابة الإداریة ق

 ٢٠١٥لسنة  ١٨، ونص القرار بقانون رقم ٢٠١٤توقیع الجزاءات التأدیبیة، بعد صدور دستور 

على ذات الأمر. فإن التساؤل یثور عن نوعیة المخالفات  ٢٠١٦لسنة  ٨١الملغى، والقانون رقم 

شأنها، فهل تملك النیابة الإداریة التى تملك النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة فى 

سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة بشأن كافة المخالفات التى باشرت التحقیق فیها أم تقتصر هذه 

  السلطة على بعض المخالفات فقط دون البعض الآخر؟ 
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من القرار  ٥٧إلى أنه بالرجوع لنص المادة  )١(فى هذا الصدد ذهب رأى فى الفقه

نجد أنها تثیر  -الملغى–بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٥لسنة  ١٨رقم الجمهورى بقانون 

لبساً فیما یتعلق بسلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة. وهل تقتصر تلكم السلطة 

على المخالفات التى تُحال إلیها من السلطة المختصة فقط؟ أم أنها تمتد لتشمل جمیع المخالفات 

  ر التحقیق فیها سواء ما یدخل فى سلطتها ابتداءً أو ما یُحال إلیها؟ التى تباش

وواصل هذا الرأى فذهب إلى أنه ویعزى هذا الغموض من وجهة نظره للصیاغة الركیكة 

من  ١٩٧التى صیغت بها هذه المادة والتى تعود بدورها للصیاغة غیر المنضبطة لنص المادة 

ءت كالتالى: "النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة تتولى والتى جا ٢٠١٤الدستور الراهن لعام 

التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة، وكذا التى تحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه المخالفات 

السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة...."، فعبارة "بالنسبة لهذه المخالفات" 

لبساً بشأن المخالفات التى تملك النیابة الإداریة توقیع الجزاءات التأدیبیة بصددها، تثیر بدورها 

  ؟ )٢(وهل تستغرق جمیع المخالفات؟ أم فقط تلك التى تُحال إلیها

وذهب ذلك الرأى فى الفقه إلى أن عبارة "بالنسبة لهذه المخالفات" تعد لغواً ما كان ینبغى   

لأنها توحى أن سلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات للمشرع الدستورى أن یتردى فیه 

التأدیبیة تقتصر بحسب ظاهر النص وصیاغته على مرتكبى المخالفات التى تحال إلیها من 

الجهات الإداریة، دون تلك التى تسفر عنها الرقابة وهو ما لا یمكن التسلیم به لأن القول بذلك 

كما هو الشأن بالنسبة لشاغلى –لتحقیق فیها ابتداءً یفضى لإخراج المخالفات التى تباشر ا

وظائف الإدارة العلیا، أو المخالفات المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة 

للوحدة (أى للجهة الإداریة التى یتبعها الموظف مرتكب المخالفة) أو تلك التى تتولى التحقیق 

من ولایتها فى توقیع  –ت، أو تلك التى تسفر عنها الرقابة فیها عن طریق شكاوى الأفراد والهیئا

الجزاءات التأدیبیة وهى عادة المخالفات الأخطر والأكثر أهمیة، وهو ما یجعل الاختصاص 

الأخیر الذى أُنیط بها فارغ المضمون ولا جدوه له. ومن ثم كان من الأوفق عدم إیراد تلكم العبارة 

  . )٣(بالنص الدستورى

 ٢٠١٥لسنة  ١٨من القرار بقانون رقم  ٥٧لرأى السابق كلامه بأن نص المادة ویواصل ا

یثیر أیضاً اللبس أو الغموض، حیث تنص على أن "تختص  - الملغى–بإصدار قانون الخدمة 
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النیابة الإداریة دون غیرها بالتحقیق مع شاغلى وظائف الإدارة العلیا وفى المخالفات المالیة التى 

  حق من الحقوق المالیة للوحدة أو المساس به. ترتب علیها ضیاع 

كما تتولى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه 

المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات أو الحفظ....". فعبارة "بالنسبة 

ص تعد بدورها عبارة غیر منضبطة وتوحى باللبس لهذه المخالفات" الواردة بالفقرة الثانیة من الن

  . )١(من الدستور ١٩٧السالف الإشارة إلیه فى نص المادة 

وانتهى الرأى السابق إلى أن ولایة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة كسلطة 

ى من القرار الجمهور  ٥٧، والمادة ٢٠١٤من دستور عام  ١٩٧مستحدثة طبقاً لنص المادة 

تمتد لتستغرق كافة مرتكبى المخالفات من العاملین  ٢٠١٥لسنة  ٨١بقانون الخدمة المدنیة رقم 

المدنیین بالدولة سواء أكانت مخالفات تملك النیابة الإداریة وحدها سلطة التحقیق فیها ابتداءً، أو 

  . )٢(كانت محالة إلیها من قبل الجهات الإداریة المختلفة

ؤید الرأى السابق فیما ذهب إلیه، ففى البدایة إننا لا نؤیده فیما ذهب وفى الواقع أننا لا ن

بإصدار قانون  ٢٠١٥لسنة  ٨١من القرار بقانون رقم  ٥٧إلیه من أن صیاغة نص المادة 

  الخدمة المدنیة صیاغة غیر منضبطة وتثیر اللبس أو الغموض. 

یر اللبس أو الغموض، حیث إننا نرى أن صیاغة هذه المادة لیست صیاغة ركیكة ولا تث

ولكنها صیاغة منضبطة واضحة لا تثیر أى لبس أو غموض، بل إن عباراتها، وخاصة عبارة 

"بالنسبة لهه المخالفات" عبارات تبین القصد الواضح والصریح للمشرع فیما یتعلق بسلطة النیابة 

  الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة. 

فى المادة  ٢٠١٤ه من أن الصیاغة الواردة فى دستور كما أننا لا نؤیده فیما ذهب إلی

منه صیاغة غیر منضبطة، وأن عبارة "بالنسبة لهذه المخالفات" تعد لغواً ما كان للمشرع  ١٩٧

  الدستورى أن یتردى فیه. 

من دستور  ١٩٧حیث إننا نرى أن الصیاغة التى جاء بها المشرع الدستورى فى المادة 

أن عبارة "بالنسبة لهذه المخالفات" لا تعد لغواً من المشرع صیاغة منضبطة، كما  ٢٠١٤

الدستورى، فلا یصح أن ینسب إلى المشرع الدستورى، مثل هذا القول غیر الصحیح، فالمشرع 

الدستورى لم یذكر عبارات تعد لغواً من القول، وإنما ذكر عبارات واضحة صریحة لا لبس فیها 

  د. ولا غموض تدل على قصده فى هذا الصد
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 ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٠وهو نفس الأمر بالنسبة للصیاغة الواردة بالمادة 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة، فعباراتها واضحة وصریحة منضبطة لا لبس فیها أو غموض تدل 

  على قصد المشرع بشأن سلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة. 

صریح سواء من المشرع الدستورى أو المشرع العادى إنما یدل وهذا القصد الواضح ال

على أن سلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة لا تشمل كافة المخالفات التى تتولى 

التحقیق فیها، التى یرتكبها العاملون المدنیون بالدولة، بحیث تقتصر على المخالفات التى تُحال 

اریة التى یكون لها بشأنها السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع إلیها من الجهات الإد

الجزاءات التأدیبیة أو الحفظ. ومن ثم فإنها لا تشمل المخالفات التى تتولى التحقیق فیها ابتداءً، 

من القرار بقانون رقم  ٥٧كما هو الحال بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العلیا حسب نص المادة 

لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٠الملغى، أو الوظائف القیادیة حسب نص المادة  ٢٠١٥لسنة  ١٥

، أو المخالفات المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للوحدة، أو تلك ٢٠١٦

التى تتولى التحقیق فیها عن طریق شكاوى الأفراد والهیئات، أو تلك التى تسفر عنها الرقابة، 

ذه المخالفات من سلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة على حیث تخرج كل ه

  مرتكبیها من العاملین المدنیین بالدولة. 

ولذلك فإننا لا نؤید الرأى السابق فیما ذهب إلیه من أن سلطة النیابة الإداریة فى توقیع 

نیین بالدولة سواء أكانت الجزاءات التأدیبیة تشمل كافة مرتكبى المخالفات من العاملین المد

مخالفات مالیة تملك النیابة الإداریة وحدها سلطة التحقیق فیها ابتداءً، أو كانت محالة إلیها من 

  قبل الجهات الإداریة المختلفة. 

حیث إن ما ذهب إلیه یخالف صراحة ما ذهب إلیه المشرع الدستورى أو المشرع العادى 

المخالفات التى تحال إلیها من الجهات الإداریة المختلفة، من قصر سلطة النیابة الإداریة على 

  ولا تشمل المخالفات التى تملك وحدها سلطة التحقیق فیها ابتداءً. 

فعبارة "بالنسبة لهذه المخالفات" تدل صراحة على قصد المشرع الصریح فى أن سلطة 

خالفات التى تحال إلیها من النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة إنما تقتصر على الم

  الجهات الإداریة المختلفة. 

فمن المسلم به أنه من الناحیة اللغویة أن اسم الإشارة "هذه" إنما یدل على القریب ولیس 

البعید، والقریب هنا هى المخالفات التى تحال للنیابة الإداریة من الجهات الإداریة المختلفة ولیس 

  لك فیها وحدها سلطة التحقیق فیها ابتداءً. البعید أى المخالفات التى تم
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فإذا كان المشرع یقصد كلا النوعین من المخالفات لذكر عبارة "بالنسبة لسائر المخالفات" 

لتشمل المخالفات التى تحال إلى النیابة الإداریة من الجهات الإداریة المختلفة، والمخالفات التى 

لیس عبارة "بالنسبة لهذه المخالفات" والتى تنصرف فقط تملك وحدها سلطة التحقیق فیها ابتداءً، و 

  إلى المخالفات التى تحال إلى النیابة الإداریة من الجهات الإداریة المختلفة. 

ودلیل ذلك أن المشرع ذكر عبارة "بالنسبة لسائر المخالفات" فى الفقرة الثالثة، سواء فى 

دار قانون الخدمة المدنیة الملغى، أو فى بإص ٢٠١٥لسنة  ١٨من القرار بقانون رقم  ٥٧المادة 

، عندما أراد أن یجمع فى الحكم كافة ٢٠١٦لسنة  ٨١من القرار بقانون رقم  ٦٠المادة 

المخالفات، سواء التى تملك النیابة الإداریة وحدها سلطة التحقیق فیها ابتداءً، أو المخالفات التى 

نص هذه الفقرة الثالثة على أن "وعلى الجهة تحال إلیها من الجهات الإداریة المختلفة، حیث ت

الإداریة المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجریه من تحقیق فى واقعة ما أو وقائع 

وما یرتبط بها إذا كانت النیابة الإداریة قد بدأت التحقیق فیها، ویقع باطلاً كل إجراء أو تصرف 

  یخالف ذلك".

دستورى والمشرع العادى قد قررا، فى عبارات صریحة خلاصة القول أن المشرع ال

ومنضبطة وواضحة لا لبس فیها ولا غموض وغیر ركیكة ولا تعد لغواً، أن سلطة النیابة الإداریة 

فى توقیع الجزاءات التأدیبیة لا تشمل المخالفات التأدیبیة التى تملك وحدها سلطة التحقیق فیها 

ت التى تحال إلیها من الجهات الإداریة المختلفة والتى تملك ابتداءً، وتقتصر فقط على المخالفا

  بشأنها توقیع الجزاءات التأدیبیة المقررة للسلطة المختصة أو الحفظ. 

) وأیضاً إلى القرار ١٩٧(المادة  ٢٠١٤وبالإضافة إلى ذلك فإننا إذا نظرنا إلى دستور  

منه) والقانون رقم  ٥٧الملغى (المادة بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٥لسنة  ١٨بقانون رقم 

) نجد أنهم قد مایزوا فى ٦٠بإصدار قانون الخدمة المدنیة الحالى (المادة  ٢٠١٦لسنة  ٨١

  الحكم بین أمرین: 

سلطة هیئة النیابة فى التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة التى تستمد الاختصاص  )١(

ر بتنظیم هذا الاختصاص، حیث لم یعهد إلیها بالتحقیق فیها مباشرة من القانون الذى یصد

ممارسة سلطة جهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة المقررة  -فى هذه الحالة–الدستور 

 قانوناً عند ثبوت المخالفة. 

سلطة النیابة الإداریة فى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تُحال إلیها من جهة الإدارة،  )٢(

وكلك القرار بقانون رقم –تقدیریة التى تتمتع بها هذه الجهة، إذ عقد الدستور إعمالاً للسلطة ال

–بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١الملغى، والقانون رقم  ٢٠١٥لسنة  ١٨
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لهیئة النیابة الإداریة فى هذه المخالفات فقط ممارسة السلطات المقررة لجهة الإدارة  - الحالى

 على الوجه الذى ینظمه القانون، وفى هذه الحدود.  - أو الحفظ–لتأدیبیة فى توقیع الجزاءات ا

ومرد هذه المغایرة فى الحكم إلى أن الاختصاص الأصیل بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على 

الموظف المخالف ینعقد قانوناً للسلطات المختصة بذلك بالجهة الإداریة، طبقاً لما ینص علیه 

ولة عن حسن سیر العمل بالمرفق العام الذى تقوم علیه، وأنها الأقدر من القانون، بحسبانها المسئ

غیرها على تحدید مدى جسامة المخالفة التى ارتكبها الموظف، والجزاء التأدیبى المناسب لها، 

المشار  ١٩٥٨) لسنة ١١٧) من قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم (١٢وهو ما تؤكده المادة (

هیئة النیابة الإداریة بحسب أصل اختصاصها طبقاً للدستور والقانون هى  یدعم ذلك أن )١(إلیه

سلطة تحقیق وأن من ضمانات التأدیب الراسخة عدم جواز الجمع بین سلطة الاتهام والتحقیق 

فى حدود ما یسمح –وسلطة توقیع الجزاء ما لم یقرر الدستور أو ینص القانون على خلاف ذلك 

  . )٢(ا النص یتعین الالتزام به دون قیاس علیه، أو توسع فى تفسیرهوحال وجود هذ - به الدستور

من قانون  ٥٧) من الدستور، تناول فى المادة ١٩٧وإذا كان المشرع تنفیذاً للمادة (  

الذى لم یقره مجلس النواب، واكتفى – ٢٠١٥لسنة  ١٨الخدمة المدنیة الصادر بالقرار بقانون رقم 

تنظیم هذا الاختصاص الذى  - ٢٠/١/٢٠١٦حتى  ١٢/٣/٢٠١٥ن باعتماد نفاذه خلال الفترة م

یعقده الدستور لهیئة النیابة الإداریة بالتحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة، وممارسة سلطات 

 ٢٠١٦لسنة  ٨١الجهة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة. وعندما صدر المشرع القانون رقم 

بإصدار قانون  ٢٠١٥لسنة  ١٨والذى ألغى القرار بقانون رقم -ة بإصدار قانون الخدمة المدنی

منه هذا الاختصاص للنیابة الإداریة فى التحقیق فى  ٦٠نظم أیضاً فى المادة –الخدمة المدنیة 

  المخالفات الإداریة والمالیة، وممارسة سلطة الجهة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة. 

نا إلى هذا التنظیم نجد أنه موافقاً لما سبق بیانه من مفاد لحكم ففى الواقع أننا إذا نظر   

) ٦٠) المذكورة أعلاها، وكذلك المادة (٥٧) من الدستور، فقد فرقت المادة (١٩٧المادة (

                                                           

المعدل بموجب قرار رئیس الجمهوریـة رقـم  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم  ١٢) تنص المادة ١(

وراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقیع جزاء أشد من الجـزاءات على أنه "إذا رأت النیابة الإداریة حفظ الأ  ١٩٨١لسنة  ١٧١

التى تملك الجهة الإداریة توقیعهـا أحالـت الأوراق إلیهـا. ومـع ذلـك فللنیابـة الإداریـة أن تحیـل الأوراق إلـى المحكمـة التأدیبیـة 

  امل بالإحالة. المختصة إذا رأت مبرراً لذلك. وفى جمیع الأحوال تخطر الجهة الإداریة التى یتبعها الع

 .وعلى الجهة الإداریة خلال خمسة عشر یوما مـن تـاریخ إبلاغهـا بنتیجـة التحقیـق أن تصـدر قـرارا بـالحفظ أو بتوقیـع الجـزاء

فإذا رأت الجهة الإداریة تقدیم العامل إلى المحاكمة التأدیبیة أعادت الأوراق إلى النیابة الإداریة لمباشرة الدعوى أمام المحكمة 

  .ة المختصةالتأدیبی

ویجب على الجهة الإداریة أن تخطـر النیابـة الإداریـة بنتیجـة تصـرفها فـى الأوراق خـلال خمسـة عشـر یومـا علـى الأكثـر مـن 

  ".تاریخ صدور قرار الجهة الاداریة

   ، السابق الإشارة إلیها. ٢٣/٥/٢٠١٨) فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع الصادرة فى ٢(
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المذكورة أعلاها بین حكمین: أولهما: الحكم الوارد فى الفقرة الأولى منها، والذى یقضى 

بالتحقیق مع شاغلى الوظائف العلیا أو القیادیة  - دون غیرها–باختصاص هیئة النیابة الإداریة 

بالتحقیق مع  - دون غیرها–من الموظفین الخاضعین لأحكام هذا القانون، واختصاصها كذلك 

الموظفین الخاضعین لهذه الأحكام فى المخالفات المالیة المنسوبة إلى أى منهم، والتى یترتب 

وحدة، أو المساس به، وثانیهما: الحكم الوارد فى الفقرة علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة لل

غیر  -الثانیة من المادة ذاتها، والذى ناط بهیئة النیابة الإداریة التحقیق فى المخالفات الأخرى

وهى المخالفات التى لا تختص هیئة النیابة –المنصوص علیها فى الفقرة الأولى من تلك المادة 

  نما تحال إلیها من الجهة الإداریة إذا قدرت ذلك. الإداریة بالتحقیق فیها، وإ 

ویكون لهیئة النیابة الإداریة بالنسبة إلى المخالفات المذكورة أخیراً فقط السلطات المقررة   

) من ٦٠للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات، أو الحفظ، وهو الحكم ذاته الذى أعادت المادة (

فى المجال –ه. وإزاء سكوت النص فى هذین القانونین قانون الخدمة المدنیة (الحالى) تردید

عن تحدید السلطة المنوط بها ممارسة الاختصاص بتوقیع الجزاء  -الزمنى لسریان كل منهما

داخل هیئة النیابة الإداریة، فإن ممارسته تغذو معقودة للسید الأستاذ المستشار/ رئیس هیئة 

ة العلیا المقابلة للسلطة المختصة فى الجهات بحسبانه السلط - دون غیره–النیابة الإداریة 

الإداریة (الوزیر المختص، أو المحافظ المختص أو رئیس الهیئة) نزولاً على صحیح قواعد 

التفسیر، دون تفویض فى هذا الاختصاص، التزاماً بما استقر علیه قضاء المحكمة الإداریة 

ریع فى هذا الشأن، وذلك فى غیاب النص العلیا، وإفتاء الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتش

) ١١٧الذى یجیز له إجراء هذا التفویض. سواء من واقع قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم (

المشار إلیه، أو غیره من القوانین...... فسلطة توقیع الجزاء فى هذه الحالة تنعقد  ١٩٥٨لسنة 

تزاماً بحكم الفقرة الثانیة من كل من المادتین للسید الأستاذ المستشار/ رئیس الهیئة دون غیره، ال

) من قانونى الخدمة المدنیة سالفى الذكر، وبمراعاة أنه لا یجوز له التفویض فى ٦٠)، (٥٧(

. "ومن ثم لا ینعقد هذا )١(ممارسة هذا الاختصاص فى غیاب النص الذى یرخص له فى ذلك"

یبیة المنصوص علیها فى قرار رئیس هیئة الاختصاص فى توقیع الجزاءات التأدیبیة للجان التأد

بشأن لجان التأدیب والتظلمات، لما به من عوار، وكذلك  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩النیابة الإداریة رقم 

الذى –فى شأن لجان التأدیب والتظلمات  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

، الذى صدر فاقداً صحیح سنده ٢٠١٥نة لس ٤٢٩ألغى قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

                                                           

    ، السابق الإشارة إلیها. ٢٣/٥/٢٠١٨لجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع الصادرة فى ) فتوى ا١(
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مغتصباً سلطة المشرع فى تنظیم ممارسة هیئة النیابة اختصاص جهة الإدارة إحالتها إلى الهیئة 

  . )١( للتحقیق فیها...."

   

                                                           

) ســوف نــتكلم بالتفصــیل عــن الســلطة المختصــة بتوقیــع الجــزاءات التأدیبیــة فــى النیابــة الإداریــة عنــد الحــدیث عــن أنــواع ١(

  الجزاءات التأدیبیة التى تملك النیابة الإداریة توقیعها. 
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  المبحث الثانى

  أنواع الجزاءات التأدیبیة الصادرة 

  من النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة

أنواع الجزاءات التأدیبیة الصادرة من النیابة الإداریة كسلطة فى الواقع أنه قبل أن نبین   

تأدیبیة، فإننا سوف نبین باختصار ماهیة الجزاء التأدیبى، ثم نتناول أنواع الجزاءات التأدیبیة، 

  وبیان مدى إمكانیة توقیعها على الموظف الذى انتهت خدمته. 

  ماهیة الجزاء التأدیبى: -

، وإنما اكتفى بتحدید العقوبات أو الجزاءات التأدیبیة )١(دیبىلم یعرف المشرع الجزاء التأ  

  الجائز توقیعها بالنص وعلى سبیل الحصر. 

ولذلك فقد عرف الفقه الجزاء أو العقوبة التأدیبیة بتعریفات متعددة، حیث ذهب البعض   

باره، أو فى إلى تعریف العقوبة التأدیبیة أو الجزاء التأدیبى بأنه أذى یصیب الموظف إما فى اعت

  . )٢(مركزه الوظیفى، أو فى إحدى المزایا المترتبة علیه

وذهب البعض الآخر إلى تعریف الجزاء التأدیبى بأنه إجراء تنظیمى خاص بالوحدات   

  . )٣(الإداریة ناشئ ومترتب على رابطة التوظف بین الموظف والجهة الإداریة التى ینتمى إلیها

سیلة من الوسائل الإداریة الرادعة، تطبقها الجهة وذهب البعض إلى تعریفه بأنه و   

المختصة بناءً على نص فى القانون من أجل ردع مرتكبى المخالفات التأدیبیة داخل الجماعة 

  . )٤(الوظیفیة، بهدف المحافظة على النظام العام

وذهب البعض إلى تعریفه بأنه جزاء یمس الموظف المخطئ فى مركزه الوظیفى، أى فى   

  . )٥(ومقدراته الوظیفیة حیاته

وذهب البعض إلى تعریفه بأنه جزاء وظیفى یصیب الموظف الذى تثبت مسئولیته عن   

ارتكاب خطأ تأدیبى بحیث یوقع باسم ولمصلحة الطائفة الوظیفیة التى ینتمى إلیها، وتنفیذاً 

  . )١(لأهدافها المحددة سلفاً 

                                                           

حســن غالــب عبــد االله الحــارثى: ســلطة تأدیــب الموظــف العــام فــى القــانون الیمنــى والمقــارن، رســالة دكتــوراه، كلیــة ) د. م١(

  . ٦٦، ص١٩٩٧جامعة القاهرة،  -الحقوق

ویجدر الإشارة بأن اصطلاح الجزاء التأدیبى واصطلاح العقوبة التأدیبیة مترادفان، ومن ثم فإنه عند استخدام أحد المصطلحین 

  د مرادفاً للاصطلاح الآخر، حیث إن لهما نفس المعنى. فإنه یع

  . ٣٣٩) د. محمد عصفور: نحو نظریة عامة فى التأدیب: المرجع السابق، ص٢(

  . ١٢٩، ص١٩٨٨) د. عزیزة الشریف: النظام التأدیبى وعلاقته بالأنظمة التأدیبیة الأخرى، ٣(

  . ٧١) د.  ملیكة الصروخ: المرجع السابق، ص٤(

شار/ عبد الوهاب البندارى: العقوبات التأدیبیة للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام وذوى الكادرات الخاصة، دار ) المست٥(

  . ١٨٧الفكر العربى، ص
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لجزاء المحدد قانوناً على سبیل الحصر، ومن جانبنا فإننا نعرف الجزاء التأدیبى بأنه "ا  

سواء كان جزاء مادى أو معنوى یصیب الموظف الذى تثبت إدانته بارتكاب مخالفة تأدیبیة، فى 

مركزه الوظیفى، وتوقعه السلطة المختصة بهدف تقویمه، أى اصلاحه وتهذیبه وإعادة تأهیله 

تها، وزجره لكى یكون عبرة لغیره للعمل بصورة منضبطة تتوافق مع واجباته الوظیفیة ومقتضیا

یوعظ به عن كل من یخرج على واجبات الوظیفة ومقتضیاتها، وبما یحقق المصلحة العامة، 

وضمن الاحترام الكامل من الموظفین للقواعد الضروریة اللازمة لضمان حسن سیر المرافق 

  العامة بانتظام واطراد". 

ا بأن ولایة قضاء التأدیب هى "إحكام وفى هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلی  

الرقابة على الموظفین فى قیامهم على تنفیذ القوانین، وأداء واجبات وظائفهم على نحو یكفل 

تحقیق الصالح العام وأخذ المقصر من هؤلاء الموظفین بجرمه تأكیداً لاحترام القانون واستهدافاً 

  . )٢(عامة وحسن سیرها"لإصلاح أداة الحكم، وتأمیناً لانتظام المرافق ال

ویتضح من ذلك أن الهدف من توقیع الجزاء التأدیبى أو العقوبة التأدیبیة على الموظف   

المخالف الذى تثبت إدانته، هو من ناحیة: تحقیق الردع الخاص له بتقویمه وإعادة تأهیله للعمل 

الردع العام على بصورة تتوافق على واجبات الوظیفة ومقتضیاتها، ومن ناحیة أخرى: تحقیق 

مستوى المجتمع الوظیفى ككل لا سیما وأن فى تطبیق الجزاء التأدیبى على الموظف المخالف 

الذى تثبت إدانته مثالاً یُحاط به وعبره یوعظ بها عن كل من یخرج على مقتضى الواجب 

ما تتطلبه  ، وبما یحقق المصلحة العامة وكفالة)٣(الوظیفى، أو یخل بقوانینها وقواعدها وأحكامها

الوظیفة العامة من هیبة وتوقیر واحترام للقواعد اللازمة لضمان حسن سیر المرافق العامة بانتظام 

  واطراد. 

أنواع الجزاءات التى تملك النیابة الإداریة سلطة توقیعها، ومدى إمكانیة توقیعها على  -

  الموظف الذى انتهت خدمته: 

دیبى، فإنا سوف نبین أنواع الجزاءات التأدیبیة بعد أن بینا باختصار ماهیة الجزاء التأ  

التى تملك النیابة الإداریة سلطة توقیعها، ومدى إمكانیة توقیعها على الموظف الذى انتهت 

  خدمته: 

  أنواع الجزاءات التأدیبیة التى تملك النیابة الإداریة سلطة توقیعها:  - ١

                                                                                                                                                                      

جامعة عین –) د. مصطفى محمود عفیفى: فلسفة العقوبة التأدیبیة وأهدافها، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق ١(

  . ٣٢، ص١٩٧٦شمس، 

، مجموعـة السـنة التاسـعة، العـدد ٣٠/١١/١٩٦٣ق، جلسـة ٧لسـنة  ١٠٢٩) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٢(

  وما بعدها.  ١٤٥، ص١٩٦٤وحتى آخر ینایر  ١٩٦٣الأول من أكتوبر 

  . ٤١٩، ٤١٨) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٣(
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نیابة الإداریة تملك توقیع فإن ال ٢٠١٤من دستور  ١٩٧فى الواقع أنه طبقاً للمادة   

من القانون رقم  ٦٠أو السلطة المختصة حسب عبارة المادة - الجزاءات التى تملكها جهة الإدارة 

حیث تنص هذه المادة على أن "النیابة الإداریة  –بشأن الخدمة المدنیة الحالى  ٢٠١٦لسنة  ٨١

لمالیة، وكذا التى تحال إلیها ویكون هیئة قضائیة مستقلة تتولى التحقیق فى المخالفات الإداریة وا

  لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة....". 

بشأن الخدمة المدنیة الحالى على  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٠وتنص المادة 

ائف الإدارة العلیا وفى المخالفات أن "تختص النیابة الإداریة دون غیرها بالتحقیق مع شاغلى وظ

  المالیة التى ترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للوحدة أو المساس به. 

كما تتولى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه 

  المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات أو الحفظ....". 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١وقد تكفل المشرع العادى فى القانون رقم   

 ٢٠١٥لسنة  ١٨من القرار بقانون رقم  ٥٨ومن قبله فى المادة –من هذا القانون  ٦١فى المادة 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة الملغى، بالنسبة للموظفین العمومیین من غیر شاغلى وظائف 

 -العلیا والإدارة التنفیذیة، والموظفین شاغلى الوظائف الإداریة العلیا والإدارة التنفیذیةالإدارة 

بتبیان هذه الجزاءات سواء بالنسبة للموظفین العمومیین من غیر شاغلى الوظائف القیادیة، أو 

أن بالنسبة للموظفین شاغلى الوظائف القیادیة والإدارة الإشرافیة، حیث تنص هذه المادة على 

  "الجزاءات التى یجوز توقیعها على الموظف هى: 

 الإنذار.   -١

  الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستین یوماً فى السنة. -٢

 الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.  -٣

 تأجیل الترقیة عند استحقاقها لمدة لا تزید على سنتین.  -٤

 توى الأدنى مباشرة. الخفض إلى وظیفة فى المس -٥

الخفض إلى وظیفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان  -٦

 علیه قبل الترقیة. 

 الفصل من الخدمة. -٨    الإحالة إلى المعاش.  -٧

  الجزاءات التى یجوز توقیعها على شاغلى الوظائف القیادیة هى: 

  .الفصل من الخدمة -٤ش. الإحالة إلى المعا - ٣  اللوم.  - ٢  التنبیه.  -١

وللسلطة المختصة بعد توقیع جزاء تأدیبى على أحد شاغلى الوظائف القیادیة والإدارة الإشرافیة 

تقدیر مدى استمراره فى شغل تلك الوظیفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص 

ى الأغراض بحصیلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملین، ویكون الصرف من هذه الحصیلة ف
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أو الثقافیة، أو الریاضیة للعاملین طبقاً للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة  الاجتماعیة،

  .)١(المختصة"

لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٢أما فیما یتعلق بالتصرف فى التحقیق فقد بینت ذلك المادة   

فى التحقیق  بشأن الخدمة المدنیة، حیث تنص على أن " یكون الاختصاص بالتصرف ٢٠١٦

  على النحو الآتى: 

للرؤساء المباشرین الذین تحددهم السلطة المختصة كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقیق  -١

أو توقیع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا یجاوز عشرین یوماً فى السنة ولا یزید 

 على ثلاثة أیام فى المرة الواحدة. 

ة الإشرافیة كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقیق أو توقیع لشاغلى الوظائف القیادیة والإدار  -٢

جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر، بما لا یجاوز أربعین یوماً فى السنة ولا یزید على خمسة 

 عشر یوماً فى المرة الواحدة. 

للسلطة المختصة حفظ التحقیق أو توقیع أى من الجزاءات المنصوص علیها فى البنود من  -٣

من الفقرة  ) ٢، ١) من هذا القانون والبندین (٦١من الفقرة الأولى من المادة ( )٥) إلى (١(

  .الثانیة من ذات المادة

للمحكمة التأدیبیة المختصة توقیع أى من الجزاءات المنصوص علیها فى هذا القانون،  -٤

 وتكون الجهة المنتدب أو المعار إلیها الموظف هى المختصة بالتحقیق معه وتأدیبه طبقاً 

  .)٢(لأحكام هذا القانون عن المخالفات التى یرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة"

                                                           

لسنة  ١٨من القرار بقانون رقم  ٥٨المادة  ٢٠١٦لسنة  ٨١قانون الخدمة المدنیة الحالى رقم من  ٦١) تقابل هذه المادة ١(

  بإصدار قانون الخدمة المدنیة الملغى، التى كانت تنص على أن "الجزاءات التى یجوز توقیعها على الموظف هى:  ٢٠١٥

 الإنذار.  -١

  الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستین یومًا فى السنة. -٢

 تأجیل الترقیة عند استحقاقها لمدة لا تزید على سنتین.  -٣

 الإحالة إلى المعاش.  -٤

 الفصل من الخدمة. -٥

  الجزاءات التى یجوز توقیعها على شاغلى وظائف الإدارة العلیا والإدارة التنفیذیة هى: 

 التنبیه.  -١

 اللوم.  -٢

 الإحالة إلى المعاش.  -٣

  .الفصل من الخدمة -٤

بإصدار قانون  ٢٠١٥لسنة  ١٨من القرار بقانون رقم  ٥٩ن قانون الخدمة المدنیة الحالى المادة م ٦٢) تقابل هذه المادة ٢(

  الخدمة المدنیة الملغى. 
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بشأن  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٠ولما كانت النیابة الإداریة طبقاً لنص المادة 

الخدمة المدنیة الحالى، تملك ما تملكه السلطة المختصة بصدد توقیع الجزاءات التأدیبیة على 

) من ٦٢) من المادة (٣لایتها التأدیبیة، وكانت السلطة المختصة تملك وفقاً للبند (الخاضعین لو 

من الفقرة  ٥إلى  ١القانون المذكور توقیع أى من الجزاءات المنصوص علیها فى البنود من 

من ذات القانون، أو حفظ التحقیق، بالنسبة للموظفین من غیر شاغلى  ٦١الأولى من المادة 

یة أو الإدارة الإشرافیة والمتمثلة فى جزاءات الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو الوظائف القیاد

مدد لا تجاوز ستین یوماً فى السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف 

نصف الأجر الكامل، وتأجیل الترقیة عند استحقاقها لمدة لا تزید على سنتین، والخفض إلى 

من الفقرة  ٢، ١الأدنى مباشرة، بالإضافة إلى الجزائین الواردین بالبندین وظیفة فى المستوى 

من ذلك القانون بالنسبة للموظفین شاغلى الوظائف القیادیة والإدارة  ٦١الثانیة من ذات المادة 

الإشرافیة وهما التنبیه واللوم، فإن النیابة الإداریة تملك توقیع ذات الجزاءات التى تملك السلطة 

تصة توقیعها سواء بالنسبة للموظفین من غیر شاغلى الوظائف القیادیة أو الإدارة الإشرافیة، المخ

  . )١(أو الموظفین شاغلى الوظائف القیادیة أو الإدارة الإشرافیة أو الحفظ

مدى إمكانیة توقیع الجزاءات التأدیبیة التى تملك النیابة الإداریة سلطة توقیعها على  - ٢

    دمته: الموظف الذى انتهت خ

فى هذا الصدد فإنه یثور التساؤل عن مدى جواز توقیع النیابة الإداریة جزاءات تأدیبیة 

  على الموظفین العمومیین الذین انتهت خدمتهم؟ فها یجوز لها ذلك أم لا؟ 

فى الواقع أن الأصل المسلم به أن من ترك الخدمة انحلت علاقته الوظیفیة بالدولة، ومن   

ته تأدیبیاً، بید أنه خروجاً على هذا الأصل العام، فإن هناك اعتبارات تدفع ثم فلا یجوز ملاحق

المشرع إلى النص على جواز ملاحقة الموظف تأدیبیاً بعد تركه الخدمة عندما یرتكب مخالفات 

  بعینها، مثل المخالفات المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة. 

من ذلك أن هذه المخالفات المالیة یحرص مرتكبوها من الموظفین ولعل الحكمة   

العمومیین على طمس معالمها ودلالتها طیلة وجودهم بالخدمة، فإذا ما تكشفت بعد انقضاء 

الرابطة الوظیفیة أضحى من المنطقى مساءلتهم عنها حفاظاً على المال العام من ناحیة، وإعمالاً 

                                                           

) یُلاحظ فى هذا الصدد أننا نرى أن من یملك سلطة توقیع هـذه الجـزاءات فـى هیئـة النیابـة الإداریـة هـو السـید المستشـار/ ١(

الملغـى أو قـرار رئـیس الهیئـة  ٢٠١٥لسـنة  ٤٢٩مشكلة سواء بقرار رئیس الهیئـة رقـم ولیس لجان التأدیب ال–رئیس الهیئة 

باعتبـاره السـلطة العلیـا  -باعتبارها قراراته فاقدة سندها القـانونى–وكافة القرارات المعدلة له  -الحالى ٢٠١٦لسنة  ١٢٩رقم 

 ٢٠١٦لسـنة  ٨١لقـانون الخدمـة المدنیـة رقـم  المقابلة للسلطة المختصة فى الجهـات الإداریـة التـى یخضـع الموظفـون فیهـا

الحــالى، علــى أن تقتصــر هــذه الســلطة علــى المخالفــات التــى تحــال إلــى النیابــة الإداریــة مــن الجهــات الإداریــة وفقــاً لســلطتها 

علیها ضـیاع  التقدیریة، دون المخالفات التى تختص النیابة الإداریة بالتحقیق فیها ابتداءً وهى المخالفات المالیة التى یترتب

  حق من الحقوق المالیة للوحدة أو المساس به، وكذلك المخالفات الذین یرتكبها شاغلو الوظائف القیادیة. 
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یُحاكم عن تلك المخالفات بعض الموظفین دون البعض الآخر فیما لقواعد العدالة التى تأبى أن 

لو اكتشفت بعد انتهاء خدمة الموظف وكان قد اشترك مع آخرین فى ارتكابها فیحاكم من 

بالخدمة دون من تركها، فیكون ترك الخدمة مسوغاً لارتكاب تلك المخالفات من قِبل الموظفین 

  . )١(ة الوظیفیة، وهو ما لا یمكن قبوله أو التسلیم بهفى الفترة السابقة على انتهاء الرابط

بشأن الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٦وفى هذا الصدد تنص المادة 

الحالى على أنه "لا یمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته 

اء مدة خدمته. ویجوز فى المخالفات التى یترتب تأدیبیاً إذا كان قد بُدئ فى التحقیق قبل انته

علیها ضیاع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأدیبیة ولو لم یكن قد بُدئ فى 

التحقیق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاریخ انتهائها. ویجوز أن یوقع على من 

أجره الوظیفى الذى كان یتقاضاه فى الشهر عند  انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف

انتهاء خدمته، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائیة والتزامه برد قیمة الحق، واستثناءً من 

أحكام قانون التأمین الاجتماعى المشار إلیه، تستوفى الغرامة المشار إلیها بالفقرة السابقة من 

  . )٢(یق الحجز الإدارى"المعاش بما لا یجاوز ربعه، أو بطر 

ویتضح من هذا النص أنه قد أجاز، خروجاً على الأصل العام، مساءلة من انتهت 

  خدمته، لأى سبب ما عدا الوفاة، من الموظفین العمومیین، ولكنه فرق هذا الصدد بین حالتین: 

دئ : جواز مسائلة من انتهت خدمته من الموظفین العمومیین إذا كان قد بُ الحالة الأولى

  فى التحقیق معه قبل انتهاء خدمته أیاً كانت طبیعة المخالفة المرتكبة. 

: جواز مسائلة من انتهت خدمته من الموظفین العمومیین بشأن المخالفات الحالة الثانیة

ولو لم یكن  - المخالفات التى یترتب علیها ضیاع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة –المالیة 

  ق معه قبل انتهاء خدمته ولك لمدة خمس سنوات من تاریخ انتهاء الخدمة. قد بُدئ فى التحقی

وفى هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه "إذا انتهت خدمة الموظف العام 

وكانت مدة الثلاث سنوات من تاریخ ارتكاب المخالفة مازالت لم تكتمل بعد، فلا یجوز ملاحقته 

ان قد بُدئ التحقیق معه قبل انتهاء الخدمة، أما بالنسبة للمخالفات بالنسبة للمخالفات إلا إذا ك

  . )٣(المالیة فلا یجوز ملاحقته تأدیبیاً إلا لمدة خمس سنوات من تاریخ انتهاء الخدمة"

                                                           

  . ١١٨، ١١٧) د. شعبان أحمد رمضان: ولایة النیابة الإداریة، المرجع السابق، ص١(

لسنة  ١٨من القرار بقانون رقم  ٦٤المادة  ٢٠١٦لسنة  ٨١من قانون الخدمة المدنیة الحالى رقم  ٦٦) تقابل هذه المادة ٢(

  بإصدار قانون الخدمة المدنیة الملغى.  ٢٠١٥

، مجموعـة أحكـام المحكمـة الإداریـة ١٢/٤/١٩٦٩ق، جلسـة ١٣لسنة  ٣٠٢) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٣(

، ٢٢/١٢/١٩٧٣ق، جلسـة ١٦لسـنة  ٤١١. وأنظـر أیضـاً: حكمهـا فـى الطعـن رقـم ٣٩٦٩العلیا فى خمسة عشر عامـاً، ص

  . ٣٩٧٠مجموعة أحكامها فى خمسة عشر عاماً، ص
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كما ذهبت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة إلى أن "المشرع.... 

ء خدمة العامل لأى سبب من السباب "عدا الوفاة" لا یحول وضع قاعدة عامة مؤداها أن انتها

دون محاكمته تأدیبیاً عن المخالفة المنسوبة إلیه إذا كان قد بُدئ فى التحقیق قبل انتهاء خدمته، 

وأنه إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى العامل یترتب علیها ضیاع حق من حقوق الخزانة العامة 

بیة ضده ولو لم یكن قد بُدئ فى التحقیق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة فیجوز إقامة الدعوى التأدی

  . )١( خمس سنوات من تاریخ انتهاء الخدمة...."

وحیث إنه فیما یتعلق بمن انتهت خدمته من الموظفین العمومیین، لما كان لا یصلح 

بالخدمة فإن المادة بالنسبة له توقیع الجزاءات التقلیدیة التى توقع على الموظف العام الموجود 

بشأن الخدمة المدنیة قد نصت على عقوبة تتفق مع وضع  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٦

من انتهت خدمته من الموظفین العمومیین، وهذه العقوبة هى الغرامة التى لا تجاوز عشرة 

الغرامة أضعاف أجره الوظیفى الذى كان یتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، وتستوفى هذه 

  من المعاش بما لا یجاوز ربعه، أو بطریق الحجز الإدارى. 

من  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٦كما نصت المادة –مع مراعاة فى هذه الصدد 

أى من انتهت خدمته من  - عدم الإخلال بالعقوبات الجنائیة والتزامه -قانون الخدمة المدنیة

  برد قیمة الحق.  - الموظفین العمومیین

إذا كان الأمر كذلك وكانت النیابة الإداریة تملك ما تملكه السلطة المختصة بشأن و 

توقیع الجزاءات التأدیبیة، فإنها تملك بالتبعیة وبمقتضى سلطتها التأدیبیة توقیع عقوبة الغرامة 

وذلك فیما یتعلق بالمخالفات  - المشار إلیها– ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٦الواردة بالمادة 

على ما انتهت خدمته من الموظفین العمومیین.  -التى تحال إلیها من الجهات الإداریة فقط

  وبنفس النسب والضوابط الواردة بهذه المادة. 

   

                                                                                                                                                                      

بشأن الخدمة المدنیة فإنه "تسقط الدعوى التأدیبیـة  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٨الجدیر بالذكر هنا أنه وفقاً للمادة 

ذه المــدة بــأى إجــراء مــن إجــراءات للموظــف الموجــود بالخدمــة بمضــى ثــلاث ســنوات مــن تــاریخ ارتكــاب المخالفــة. وتنقطــع هــ

التحقیق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسرى المدة من جدید ابتداءً من آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة 

عـل لأحدهم یترتب علیه انقطاعها بالنسبة للباقین ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعـة للمـدة. ومـع ذلـك إذا شـكل الف

  جریمة جنائیة، فلا تسقط الدعوى التأدیبیة إلا بسقوط الدعوى الجنائیة".

، مجلـة هیئـة ٨٦/٦/٣٣ملف رقـم  ١٤/١١/١٩٩٧بجلسة  ١٣٦٢) فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع رقم ١(

  . ١٨٥، ص٢٠٠٠مارس  –، العدد الأول، ینایر ٤٤قضایا الدولة، السنة 
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  المبحث الثالث

  الطعن فى القرارات الصادرة من النیابة الإداریة 

  بتوقیع الجزاءات التأدیبیة

ن فى قرارات النیابة الإداریة بتوقیع على أن "الطع ٢٠١٤من دستور  ١٩٧تنص المادة   

  الجزاءات أمام المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة". 

وفى هذا الصدد یثور التساؤل عما إذا كان نص هذه المادة یلغى طرق التظلم أمام هیئة   

  النیابة الإداریة أم لا؟ 

ما یسیر علیه العمل فى الواقع أنه وقبل الإجابة على هذه التساؤل فإننا سوف نبین   

  داخل هیئة النیابة الإداریة فیما یتعلق بالتظلم والطعن فى القراران التأدیبیة الصادرة منها. 

الصادر  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩من قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة  ١٩حیث تنص المادة   

على أنه  - یاً المعمول به حال–بشأن نظام العمل بلجان التأدیب والتظلمات  ١٤/٤/٢٠١٦بتاریخ 

"للموظف الذى صدر قرار بتوقیع الجزاء علیه من رئیس هیئة النیابة الإداریة أو من لجان 

التأدیب المختصة بالمكاتب الفنیة وفروع الدعوى التأدیبیة التظلم من هذا القرار وذلك خلال ستین 

  یوماً من تاریخ علمه به". 

  من ذات القرار على ما یأتى:  ٢٠دة وفقاً لما تنص علیه الما–ویجب أن یشمل التظلم 

 اسم المتظلم.  -١

 عنوانه (عنوان الإقامة).  -٢

 الوحدة التى یعمل بها (الجهة أو المصلحة التابع لها وعنوانها).  -٣

 المستوى الوظیفى (الدرجة والعمل القائم به).  -٤

 رقم وتاریخ قرار الجزاء المتظلم منه.  -٥

 الأسباب التى بنى علیها التظلم.  -٦

  تظلم المستندات التى یرى المتظلم تقدیمها للنیابة وتكون فى صالحه. یرفق بال -٧

من ذات القرار على أن "یشكل بالمكتب الفنى لرئیس الهیئة للفحوص  ٢١وتنص المادة   

والتحقیقات لجنة تظلمات تؤلف من عدد كاف من الأعضاء الذین لا تقل درجتهم عن وكیل عام 

ها عدد كاف من السكرتاریة والكتبة، وتختص هذه اللجنة یرأسها أحد وكلاء المكتب، ویلحق ب

، من )١(من هذا القرار ١) العاملین بالجهات المبینة بالمادة ١بفحص التظلمات المقدمة من: (

                                                           

، العاملین ٢٠١٦لسنة  ١٢٩عاملین حسب نص المادة الأولى من قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم ) المقصود بهؤلاء ال١(

  . ١٩٧٨لسنة  ٤٧بالجهات الخاضعة لأحكام قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم 

  بشأن الخدمة المدنیة.  ٢٠١٦لسنة  ٨١والجدیر بالذكر أنه قد ام إلغاء هذا القانون بالقانون رقم 
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) العاملین بالنیابة الإداریة، من ٢قرارات الجزاء الصادرة ضدهم من رئیس هیئة النیابة الإداریة. (

من رئیس هیئة النیابة الإداریة والرؤساء المختصین. ویصدر  قرارات الجزاء الصادرة ذدهم

بتشكیل هذه اللجنة وتحدید اختصاصاتها قرار من رئیس الهیئة، كما یتولى مدیر المكتب الفنى 

  إصدار القرارات اللازمة بإلحاق السكرتاریة والكتبة بها". 

فرع للدعوى من ذات القرار على أن "یشكل بكل مكتب فنى أو  ٢٢وتنص المادة   

التأدیبیة لجنة للتظلمات تؤلف من عدد كاف من الأعضاء الذین لا تقل درجتهم عن وكیل عام 

یرأسها مدیر أو أحد وكلاء المكتب أو الفرع، ویلحق بها عدد كاف من السكرتاریة والكتبة. 

ار من ویصدر بتشكیل هذه اللجنة وتحدید اختصاص كل منها وبإلحاق السكرتاریة والكتبة بها قر 

مدیر المكتب أو الفرع بحس الأحوال. وتختص هذه اللجنة بالفصل فى التظلمات من قرارات 

الجزاء الصادرة من لجان التأدیب المختصة بالمكاتب الفنیة وفروع الدعوى التأدیبیة حسب 

  الأحوال". 

ویتضح من هذه المواد أن الجهة المختصة بالفصل فى التظلمات الإداریة المقدمة   

عتراض على قرارات الجزاء التأدیبى الصادرة من لجان التأدیب بالمكاتب الفنیة أو فروع للا

الدعوى التأدیبیة حسب الأحوال بهیئة النیابة الإداریة هى لجنة التظلمات وتكون موزعة على 

مستوى كل نیابة، أما بشأن التظلمات الإداریة فى القرارات الصادرة من رئیس الهیئة والرؤساء 

ختصین بالهیئة حسب الأحوال فإنها تقدم للجنة التظلمات الخاصة بالمكتب الفنى لرئیس هیئة الم

أن یقدم التظلم لتلك  - من ذلك القرار المشار إلیه ٢٥وفقاً للمادة –الفحوص والتحقیقات، ویمكن 

  . )١(اللجنة مباشرة بواسطة المتظلم نفسه أو وكیله أو عن طریق البرید أو الفاكس

 ٤٦٢المستبدلة بقرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم –من ذات القرار  ٢٧لمادة وتنص ا  

من قرار  ٤١، ٢٧بتعدیل نص المادتین رقمى  ١٢/١١/٢٠١٨الصادر بتاریخ  ٢٠١٨لسنة 

على أنه "على - بشأن نظام العمل بلجان التأدیب والتظلمات  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩رئیس الهیئة رقم 

درة إلى فحص التظلم فحصاً دقیقاً متعمقاً للتحقق من أنه مقبول شكلاً عضو لجنة التظلمات المبا

أسباب  بتقدیمه فى المیعاد ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وأن القرار محل التظلم قد بنى على

صحیحة ثابتة بالأوراق تنتجه مادیاً وقانونیاً. وإن الجزاء الموقع على المتظلم مشروعاً ومناسباً لما 

                                                                                                                                                                      

لسـنة  ٨١ولذلك فیكون المقصود بأولئك العاملین هم العاملین بالجهات الخاضعة لأحكـام قـانون الخدمـة المدنیـة الحـالى رقـم 

٢٠١٦ .  

ولذلك یجب تعدیل ذلك القرار بحیث تستبدل عبارة (العاملین بالجهات الخاضعة لأحكام قانون العاملین المدنیین بالدولة) بعبارة 

  خاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنیة)، أیاً كانت موجودة فى ذلك القرار. (العاملین بالجهات ال

هو قرار لا سند له البتة من الدستور أو القانون وأنه تعد صارخ على اختصاص –وإن كنا نرى كما سبق القول أن ذلك القرار 

  الإداریة بتوقیع الجزاءات التأدیبیة.  فى إصدار القانون المنظم لاختصاص هیئة النیابة–مجلس النواب  -السلطة التشریعیة

  . ٤٨٢، ٤٨١) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص١(
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ت فى حقه من مخالفة أو مخالفات تأدیبیة وأن أسباب التظلم لا تنال من صحة هذا القرار من ثب

  الناحیتین القانونیة والموضوعیة. 

وعلیه خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ استلامه التظلم الانتهاء من فحصه وإعداد   

لم منه وتاریخ علم مذكرة مختصرة بنتیجة الفحص، یوضح بها رقم وتاریخ صدور القرار المتظ

المتظلم به، وتاریخ تقدیم التظلم، ونتیجة دراسته لأسباب قرار الجزاء وأسباب التظلم منه، وما 

خلص إلیه من رأى بشأن مدى صدور القرار التأدیبى على أسباب قانونیة صحیحة تؤدى إلیه أم 

  صدوره مفتقداً أحد ضوابط وشروط صحته القانونیة وسنده فى ذلك. 

  كل تظلم برقم مستقل، ویراعى فحص التظلم فور احالته إلى عضو اللجنة. ویقید 

وفى حال تعدد التظلمات لتعدد المخالفین یكون فحصها بمعرفة عضو لجنة التظلمات الذى 

وذلك لاعتبارات العدالة وملاءمة  - إن أمكن ذلك–اختص بفحص أول تظلم قدن فى القضیة 

  قرار الفصل فیها. 

  نة بمذكرته إلى أحد الآراء التالیة: وینتهى عضو اللج

  عدم قبول التظلم شكلاً.  – ١

  قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً.  -٢

  قبول التظلم شكلاً وسحب قرار الجزاء أو تعدیله. – ٣

وقف تنفیذ القرار المتظلم منه مؤقتاً فیما یخص المتظلم دون غیره ولحین الفصل فى تظلمه،  -٤

حص تظلمه ما یستوجب تصحیح النیابة لإجراءات التحقیق لما شابها من وذلك إذا تبین من ف

عیب جوهرى یبطلها مثل عدم الحصول على طلب أو إذن من السلطة المختصة قبل استجواب 

المتهم فى الحالات المقررة قانوناً، أو عدم مواجهته بالمخالفات المنسوبة إلیه أو إغفال تحقیق 

التظلمات طلب ما یراه لازماً من أوراق أو مستندات أو إیضاحات دفاعه الجوهرى، ولعضو لجنة 

للفصل فى التظلم سواء من المتظلم أو أیة جهة مختصة، وعلى لجنة التظلمات إخطار كل من 

  النیابة ولجنة التأدیب والجهة الإداریة المختصة بقرارها بوقف تنفیذ القرار المتظلم منه مؤقتاً. 

) من ١٢صحیح المطلوب وفقاً لأحكام الفقرة الأخیرة من المادة (وعلى النیابة إجراء الت  

  هذا القرار، ثم إعادة عرض الأوراق وعلى لجنة التظلمات لإصدار قرارها بالفصل فى التظلم. 

فإذا أسفر تصحیح إجراءات تحقیق القضیة فى موضوع القرار المتظلم منع عن ظهور    

ارتباطاً وثیقاً لا یقبل التجزئة بواقعة المخالف موضوع واقعة جدیدة تخص المتظلم وكانت مرتبطة 

القرار المتظلم منه وكان تحقیق تلك الواقعة الجدیدة مستجمعاً كافة مقوماته وأركانه الشكلیة 

أن تضمن قرارها النهائى فى التظلم تلك  - فى هذه الحالة–والموضوعیة یجوز للجنة التظلمات 

  الواقعة الجدیدة. 
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تصحیح الإجراءات المشار إلیها عن إثارة واقعة أو وقائع جدیدة أو مسئولیة  أما إذا أسفر  

آخرین لم یسبق للنیابة التصدى لهم بالتحقیق أو التصرف قبل نظر التظلم فى تلك القضیة یجوز 

تكلیف النیابة بإفراد تحقیق برقم قضیة لذلك مع إرفاقها صورة رسمیة من  -لأسباب تقدرها–للجنة 

  لازمة للتحقیق والتصرف فى تلك الوقائع أو المسئولیات.  الأوراق ال

  وعلى كل من رئیس وأعضاء اللجنة التوقیع على مذكرة الفحص بتوقیع مقروء.   

  وفى جمیع الأحوال لا یجوز أن یترتب على التظلم تشدید العقوبة على المتظلم.   

ات فحص تظلمه عند وفى حالة تنازل المتظلم عن تظلمه تقرر اللجنة الوقوف بإجراء  

النطق بلغته ما لم تكن لجنة التظلمات قد قررت وقف تنفیذ القرار مؤقتاً لتصحیح إجراءات 

  التحقیق. 

هذا فیما یتعلق بما یسیر علیه العمل بهیئة النیابة الإداریة بصدد التظلم من القرارات 

  التأدیبیة الصادرة من لجان التأدیب المشكلة بها. 

الصدد ووفقاً لما ذهبت إلیه العدید من الأحكام الصادرة من المحاكم ویُلاحظ فى هذا   

التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة، وكذلك فتوى قسم التشریع، وفتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى 

الفتوى والتشریع بمجلس الدولة، فإن قرارات الجزاء الصادرة عن لجان التأدیب المشكلة بهیئة 

بشأن لجان التأدیب  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩اء وفقاً لقرار رئیس الهیئة رقم سو –النیابة الإداریة 

بشأن نظام العمل بلجان التأدیب  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩والتظلمات الملغى بقرار رئیس الهیئة رقم 

بشأن نظام العمل بلجان التأدیب والتظلمات، فإنه لا  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩وقرراه رقم  - والتظلمات

ات الصادرة من تلك اللجان أمام لجان التظلمات المؤلفة من أعضاء یجوز التظلم من هذه القرار 

النیابة الإداریة طبقاً لهذین القرارین، ولا یُشترط التظلم من تلك القرارات أو اللجوء إلى لجان 

فحص المنازعات قبل الطعن علیها أمام المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة، لأنها قرارات 

  .  )١(د بها، ولا ترتب أى أثر قانونىمنعدمة، لا یُعت

أما فیما یتعلق بالطعن فى قرارات النیابة الإداریة بتوقیع الجزاء أمام المحكمة التأدیبیة   

، الواردة فى الفصل الأول المتعلق بـ(فروع ٢٠٥بمجلس الدولة، فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة 

 ٢٠١٦لعام  ١٢٨ن التعلیمات العامة للنیابات رقم إدارة الدعوى التأدیبیة ونظام العمل بها)، م

على أن "تتولى النیابة الإداریة مباشرة الطعون فى قراراتها التأدیبیة والأحكام الصادرة فیها أمام 

من ذات التعلیمات المنوط بهم مباشرة الطعون  ٢٢١محاكم مجلس الدولة"، كما خصصت المادة 

النیابة الإداریة بنصها على أن "یباشر الادعاء التأدیبى  فى قرارات النیابة الإداریة من هیئة

والطعون فى القرارات التأدیبیة الصادرة من النیابة الإداریة أمام المحاكم التأدیبیة أعضاء فروع 

                                                           

  ) سوف نبین هذا الأمر بالتفصیل فى الفصل الرابع من هذا البحث. ١(
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إدارة الدعوى التأدیبیة المختصة، ویجوز لرئیس الهیئة أن یكلف عضواً بعینه لمباشرة الادعاء 

  . )١(أمام المحكمة"

ما یسیر علیه العمل بهیئة النیابة الإداریة فیما یتعلق بالتظلم  -باختصار–عد أن بینا وب  

من القرارات التأدیبیة الصادر من لجان التأدیب المشكلة بهذه الهیئة، وكیفیة التظلم منها والطعن 

مادة علیها، فإننا سوف نبین الإجابة على التساؤل الذى سبق طرحه والمتعلق بما إذا كان نص ال

على أن الطعن فى قرارات النیابة الإداریة بتوقیع الجزاءات یكون أمام  ٢٠١٤من دستور  ١٩٧

المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة یلغى طرق التظلم أمام هیئة النیابة الإداریة من 

  عدمه؟ 

فى الواقع أنه قد ذهب رأى فى الفقه أن هذا النص یحتمل فرضین التظلم أو الطعن   

مباشرة أمام المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة، وأنه یعتقد بوجود الطریقین معاً تأسیساً 

قد منحت النیابة الإداریة سلطات تقوم  - المشار إلیها– ٢٠١٤من دستور  ١٩٧على أن المادة 

ام الجهة ونظراً لوجود التظلم أم - سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة أو الحفظ–بها الجهة الإداریة 

فى الباب الثانى (عن لجان التظلمات) من قرار رئیس هیئة النیابة  ١٩الإداریة فقد جاءت المادة 

بشأن نظام العمل بلجان التأدیب  ١٤/٤/٢٠١٦الصادر فى  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩الإداریة رقم 

ة والتظلمات بالنص على أنه "یجوز للموظف الذى صدر قرار بتوقیع الجزاء علیه من رئیس هیئ

النیابة الإداریة أو من لجان التأدیب المختصة بالمكاتب الفنیة وفروع الدعوى التأدیبیة التظلم من 

 ٢٠وفقاً للمادة –هذا القرار وذلك خلال ستین یوماً من تاریخ علمه به"، على أن یشمل التظلم 

المستوى على اسم المتظلم وعنوانه والوحدة التى یعمل بها و  - من ذات القرار المشار إلیه

الوظیفى، ورقم وتاریخ قرار الجزاء المتظلم منه، والأسباب التى بُنى علیها التظلم، ویرفق بالتظلم 

  للنیابة وتكون فى صالحه.  )٢(المستندات التى یرى المتظلم تقدیمها

ویضیف الرأى السابق فى الفقه، أنه وبالتالى یجوز اتخاذ الوسیلتین كوسیلة من وسائل   

قرار الجزاء الموقع من جهة التحقیق، فیجوز للموظف الصادر ضده الجزاء أن  الاعتراض على

یتظلم منه أمام النیابة الإداریة ثم بعد ذلك له أیضاً الطعن فى القرار الصادر منها أمام المحكمة 

، على أن ٢٠١٤من الدستور الحالى لعام  ١٩٧التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة استناداً للمادة 

لقواعد والإجراءات المنصوص علیها فى قانون مجلس الدولة بشأن الطعن فى القرارات تتبع ا

  . )٣(التأدیبیة أمام المحكمة التأدیبیة المختصة بذلك

                                                           

  . ٤٨٨، ٤٨٧) أنظر: د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص١(

  . ٤٧٩أحمد: المرجع السابق، ص ) د. المستشارة/ عائشة سید٢(

  . ٤٨٠، ٤٧٩) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٣(
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من  ١٩٧وفى الواقع أننا لا نوافق الرأى السابق فیما ذهب إلیه من أن نص المادة   

التظلم أو الطعن مباشرة أمام  یحتمل أحد فرضین - المشار إلیه فى هذا الصدد– ٢٠١٤دستور 

المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة، وأنه یجوز اتخاذ هاتین الوسیلتین كوسیلة من وسائل 

ولیست من جهة التحقیق كما ذهب –الاعتراض على قرارات الجزاء الصادرة من لجان التأدیب 

یتظلم منه أمام النیابة بحیث یجوز للموظف الصادر ضده الجزاء أن  - ذلك الرأى فى الفقه

الإداریة، ثم بعد ذلك له أیضاً الطعن على القرار الصادر منها أمام المحكمة التأدیبیة المختصة 

  . ٢٠١٤من دستور  ١٩٧بمجلس الدولة استناداً لنص المادة 

وذلك لأننا نرى أن الوسیلة الوحیدة التى یمكن للموظفین العمومیین الذى صدرت ضدهم   

یع الجزاءات علیهم من لجان التأدیب المختصة بالمكاتب الفنیة وفروع الدعوى قرارات بتوق

بشأن نظام العمل  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩التأدیبیة المشكلة بقرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

 ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩الذى ألغى قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم –بلجان التأدیب والتظلمات 

وفى المخالفات التى تحال إلى هیئة النیابة الإداریة من الجهات  -یب والتظلماتبشأن لجان التأد

هى الطعن فى هذا القرار مباشرة أمام المحكمة التأدیبیة  - الإداریة وفقأً لسلطتها التقدیریة

المختصة بمجلس الدولة، بحیث لا یُشترط التظلم من تلك القرارات الصادرة من تلك اللجان 

وفقاً لهذین القرارین الصادرین من  - م لجنة التظلمات المشكلة بهیئة النیابة الإداریةالتأدیبیة أما

حیث إن تلك القرارات هى قرارات منعدمة، ومن ثم لا یتقید الطعن  - رئیس الهیئة المشار إلیهما

علیها أمام المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة بوجوب سابقة التظلم منها أو اللجوء إلى 

لجنة التوفیق فى بعض المنازعات المختصة قبل إقامة الطعن، كما لا یتقید الطعن على تلك 

القرارات بالإجراءات أو المواعید المقررة لدعوى الإلغاء المنصوص علیها فى قانون مجلس الدولة 

، وذلك بحسبان أن قضاء المحكمة الإداریة العلیا قد ١٩٧٢لسنة  ٤٧الصادر بالقانون رقم 

ر على أنه لما كان القرار المنعدم لا یتحصن بفوات مواعید الطعن علیه، فإنه أیضاً لا استق

یُشترط التظلم منه قبل رفع الدعوى، فالقرار المنعدم لا یعتبر قراراً إداریاً، وأنه یتأبى على الذوق 

ط القضائى السلیم أن یعفى الطعن على مثل هذا القرار من شرط المیعاد دون إعفائه من شر 

سابق علیه وهو التظلم، فكلا الشرطین یجمعهما أصل مشترك هو أنها من الشروط المطلوبة 

  . )١(لقبول الدعوى شكلاً 

–أما فیما یتعلق بالقرار الصادر من رئیس هیئة النیابة الإداریة بتوقیع الجزاء التأدیبى   

ئة النیابة الإداریة على الذى نرى أنه السلطة الوحیدة المختصة بإصدار القرارات التأدیبیة بهی

                                                           

.، حكـم المحكمـة الإداریـة ٢٣/١١/١٩٨٥ق علیـا، جلسـة ٣١لسـنة  ١٥٩٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعـن رقـم ١(

  . ٣/٣/١٩٨٥ق علیا، جلسة ٤٣لسنة  ٥٨٧٠العلیا فى الطعن رقم 
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بشأن الخدمة المدنیة، ولیس لجان  ٢٠١٦لسنة  ٨١الموظفین الخاضعین لأحكام القانون رقم 

باعتباره السلطة العلیا المقابلة للسلطة المختصة بالجهات الإداریة، وعلى  - التأدیب المشار إلیها

دیبیة على المخالفات التى تحال أن تقتصر القرارات الصادرة من رئیس الهیئة هنا بالجزاءات التأ

إلى هیئة النیابة الإداریة من الجهات الإداریة وفقاً لسلطتها التقدیریة، دون المخالفات الأخرى 

التى تختص النیابة الإداریة بالتحقیق فیها ابتداءً وهى المخالفات المالیة التى یترتب علیها ضیاع 

المخالفات الإداریة والمالیة التى یرتكبها  حق مالى من حقوق الوحدة أو المساس به، وكذلك

شاغلوا الوظائف القیادیة، فإنه یتم الطعن فیه مباشرة أمام المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس 

  الدولة دون أن یشترط سبق التظلم منها. 

وفقاً للتكییف القانونى  - هنا–لأنه وإن كان القرار التأدیبى الصادر من رئیس الهیئة   

فهو قرار نهائى وقابل للتنفیذ بمجرد  - ولیس حكم أو قرار قضائى–هو قرار إدارى السلیم 

لا یجرى علیه الأحكام الخاصة بالقرارات الإداریة فیما یتعلق بضرورة  -هنا –صدوره، إلا أنه 

التظلم منها قبل الطعن علیها، ومن ثم فلا یجوز التظلم منه أو سحبه أو تعقیب جهة الإدارة 

ستنفذ رئیس الهیئة ولایته على قراره التأدیبى بمجرد إصداره، ویمتنع علیه سحبه أو علیه، بل ی

  . )١(الرجوع فیه أو تعدیله

ومن ثم یجوز للموظف الصادر ضده قرار بتوقیع جزاء تأدیبى علیه من رئیس هیئة   

تأدیبیة الطعن فیه مباشرة أمام المحكمة ال - فى حدود اختصاصه المشار إلیه–النیابة الإداریة 

المختصة بمجلس الدولة، على أن تتبع القواعد والإجراءات المنصوص علیها فى قانون مجلس 

  بشأن الطعن فى القرارات التأدیبیة أمام المحكمة التأدیبیة المختصة.  ١٩٧٢لسنة  ٤٧الدولة رقم 

حیث تختص المحاكم التأدیبیة بمجلس الدولة بنظر الطعن فى قرارات الجزاء الموقعة   

على العاملین بالحكومة والقطاع العام، وكذلك ما یرتبط بهذه القرارات سواء كانت طلبات 

  . )٢(التعویض عن هذه القرارات أو إلغاء قرارات التحمیل المترتبة على قرارات الجزاء

  وهنا یثور التساؤل عن شروط الطعن بإلغاء القرار التأدیبى؟   

توافر  - بصفة عامة–لغاء أمام القضاء الإدارى فى الواقع أنه یُشترط لقبول دعوى الإ  

عدة شروط، بحیث إنه عند رفع دعوى الإلغاء فإن القاضى الإدارى لا ینتقل إلى موضوع 

وإلا فإنه یحكم بعدم قبول الدعوى فى حال  -شروط القبول–المنازعة قبل التأكد من هذه الشروط 

  : عندما توافرها أو عدم توافر أحدها، وهذه الشروط هى

                                                           

ف نبین هذا الأمر بالتفصیل عند الحدیث عن الطبیعة القانونیة للقـرارات الصـادرة مـن النیابـة الإداریـة كسـلطة تأدیبیـة ) سو ١(

  وذلك فى المبحث الثانى من الفصل الثالث من هذا البحث. 

ــة ع٢( ــة العامــة، الطبعــة الثامن ــب فــى الوظیف ــین: قضــاء التأدی ــو العین ، ٢٠١٧شــر، ) أنظــر: د. المستشــار/ محمــد مــاهر أب

  . ٤٨٧، ٤٨٦.، د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٨٣ص
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 أن تستهدف الدعوى (دعوى الإلغاء) إلغاء قرار إدارى نهائى.  -١

 أن یكون لرافعها مصلحة فى إلغاء القرار المطعون فیه.  -٢

 أن یكون لرافعها صفة فى رفعها، وأن ترفع على ذى صفة.  -٣

 أن تُرفع خلال المیعاد الذى نص علیه القانون.  -٤

لحالات التى یكون فیها التظلم أن یسبقها تظلم من القرار المطعون فیه، وذلك فى ا -٥

 . )١(وجوبیاً 

أما فیما یتعلق بشروط الطعن بإلغاء القرار التأدیبى الصادر من النیابة الإداریة فإنه فیما 

الذى یعد فى رأینا هو السلطة الوحیدة –یتعلق بالقرارات التأدیبیة الصادرة من رئیس الهیئة 

ن لا یوجد نص قانونى یوجب اعتماد هذه القرارات فإنه لما كا –المختصة بإصدار هذه القرارات 

من أى سلطة أعلى، لذلك فإنها تعد قرارات نهائیة وقابلة للتنفیذ بمجرد صدورها، ومن شأنها 

إحداث أثر قانونى معین ملزم للمخاطبین بأحكامها، وذلك بمجرد صدورها ونفاذها، وذلك بإنشاء 

ئم بالفعل أو تعدیله ما دام هذا الأمر ممكناً وجائزاً مركز قانونى جدید للطاعن أو إلغاء مركز قا

فلا یجوز التظلم منها أو  -هنا–قانوناً، ولا یسرى علیها الأحكام الخاصة بالقرارات الإداریة 

سحبها أو تعقیب الإدارة علیها، بل تستنفد  النیابة الإداریة ولایتها على قراراتها التأدیبیة بمجرد 

سحبها أو الرجوع فیها أو تعدیلها، ومن ثم فإنه یتم الطعن فیها مباشرة  إصدارها، ویمتنع علیها

أمام المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة، دون سبق التظلم منها أو اللجوء إلى لجان 

بشأن لجان التوفیق لفض منازعات  ٢٠٠٠لسنة  ٧التوفیق، المنصوص علیها فى القانون رقم 

  لغاء. الدولة، قبل رفع دعوى الإ

أما بالنسبة للقرارات التأدیبیة الصادرة من لجان التأدیب المشكلة بالنیابة الإداریة فهى   

قرارات منعدمة، حیث تعد أعمالاً مادیة لا ترتب آثار قانونیاً ولذلك فإنه لا یشترط التظلم منها أو 

تصة، ولذلك یتم اللجوء للجان فض المنازعات قبل الطعن علیها أمام المحكمة التأدیبیة المخ

  الطعن فیها مباشرة أمام المحكمة التأدیبیة المختصة. 

  - هنا–ولذلك فإنه یجب لقبول دعوى إلغاء القرار التأدیبى الصادر من النیابة الإداریة   

  : )١(شرطان هما

                                                           

 ٣٣٩) أنظر فى تفاصیل هذه الشروط: د. إبراهیم محمد علـى: القضـاء الإدارى (قضـاء الإلغـاء)، دار النهضـة العربیـة، ص١(

  وما بعدها. 

رطاً قائمـاً بذاتـه مـن شـروط قبـول الـدعوى أم أنهـا ویلاحظ فى هذا الصدد أنه قد ثار خلاف فى الفقـه حـول اعتبـار الصـفة شـ

مجرد وصف من أوصاف المصلحة. حیث ذهب البعض إلا أنهما شرطین منفصلین، وذهـب أغلبیـة الفقـه إلـى انـدماج الصـفة 

  فى شرط المصلحة فى دعوى الإلغاء. 

اج الصـفة فـى شـرط المصـلحة فـى وما ذهبت إلیه أغلبیة الفقه هو ما استقر علیه قضاء مجلس الدولة فـى مصـر علـى انـدم

  دعوى الإلغاء. 



٩١ 
 

  أن یكون لرافعها مصلحة فى إلغاء القرار المطعون فیه.  – ١

  یه القانون. أن تُرفع خلال المیعاد الذى نص عل – ٢

 

   

                                                                                                                                                                      

  وما بعدها.  ٤٨٨) أنظر في تفاصیل ذلك: د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص١(



٩٢ 
 

  الفصل الثالث

  طبیعة سلطة النیابة الإداریة التأدیبیة

  والطبیعة القانونیة للقرارات الصادرة منها

سوف نتناول أولاً: طبیعة سلطة النیابة الإداریة التأدیبیة، ثم نتناول ثانیاً: الطبیعة   

لك فى مبحثین على النحو القانونیة للقرارات الصادرة من النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة، وذ

  التالى: 

  : طبیعة سلطة النیابة الإداریة التأدیبیة. المبحث الأول

  : الطبیعة القانونیة للقرارات الصادرة من النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة. المبحث الثانى

   



٩٣ 
 

  المبحث الأول

  طبیعة سلطة النیابة الإداریة التأدیبیة

تنحصر فى  ٢٠١٤قبل إقرار الدستور الحالى لعام كانت السلطات التأدیبیة فى مصر   

السلطات الرئاسیة، ومجالس التأدیب، والمحاكم التأدیبیة، وبعد إقرار هذا الدستور أُنیط بالنیابة 

من ذلك الدستور والتى نصت على أن  ١٩٧الإداریة سلطة التأدیب طبقاً لصریح نص المادة 

ولى التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة، وكذا التى "النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة، تت

تحال إلیها، ویكون بها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات 

التأدیبیة، ویكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة...". وعندما 

نص فى  - الملغى–بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٥لسنة  ١٨قم صدر القرار بقانون ر 

منه على أن "تختص النیابة الإداریة دون غیرها بالتحقیق مع شاغلى وظائف الإدارة  ٥٧المادة 

العلیا، وفى المخالفات المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق من  الحقوق المالیة للوحدة أو 

  المساس به. 

قیق فى المخالفات الأخرى التى تحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه كما تتولى التح  

  . )١( المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات أو الحفظ...."

بإصدار قانون الخدمة المدنیة الحالى نص  ٢٠١٦لسنة  ٨١وعندما صدر القانون رقم 

داریة دون غیرها بالتحقیق مع شاغلى الوظائف منه على أن "تختص النیابة الإ ٦٠فى المادة 

القیادیة، وكذا تختص دون غیرها بالتحقیق فى المخالفات المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق 

  من الحقوق المالیة للدولة أو المساس بها. 

كما تتولى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تُحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه 

  السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات أو الحفظ.  المخالفات

وعلى الجهة الإداریة المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجریه من تحقیق 

فى واقعة ما أو وقائع وما یرتبط بها إذا كانت النیابة الإداریة قد بدأت التحقیق فیها، ویقع باطلاً 

  ذلك".  كل إجراء أو تصرف یخالف

وإذا كان الأمر كذلك، فإنه یثور التساؤل عن وضع النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة   

أى التساؤل عن  - الرئاسیة، والقضائیة، وشبه القضائیة–مستحدثة من النظم التأدیبیة المختلفة 

ها نظاماً طبیعة سلطة النیابة الإداریة التأدیبیة، وهل تنتمى إلى من هذه النظم التأدیبیة؟ أما أن

  ؟  )٢(فریداً بدعاً من الأمر

                                                           

  .٦٩) د. شعبان أحمد رمضان: ولایة النیابة الإداریة، المرجع السابق، ص١(

  .٦٩) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢(



٩٤ 
 

للنظم التأدیبیة  -باختصار–فى الواقع أن الإجابة على هذا التساؤل تقتضى منا التعرض   

الرئاسیة، وشبه القضائیة، والقضائیة، ثم بعد ذلك نبین محل أو موضع النیابة الإداریة منها، 

  : وهل تنتمى إلى أى منها أم لا؟ وذلك على النحو التالى

  أولاً: النظم التأدیبیة المختلفة (الرئاسیة وشبه القضائیة والقضائیة): 

یقصد بالسلطة التأدیبیة الجهة أو الهیئة أو الفرد الذى خوله المشرع قانوناً صلاحیة   

توقیع العقوبة التأدیبیة على الموظفین، الذین یرتكبون المخالفات التأدیبیة،  وذلك بهدف تحقیق 

  .  )١(لمرافق العامة، وكفالة حسن سیرها بانتظام واضطرادالنظام داخل ا

، بحیث لا یمكن )٢(والأصل المسلم به خضوع السلطة المختصة بالتأدیب لمبدأ الشرعیة  

توقیع عقوبة أو جزاء تأدیبى معین على أحد العاملین أو الموظفین إلا من قبل السلطة التأدیبیة 

السلطة تفویض اختصاصها التأدیبى إلا بنص صریح  التى عینها المشرع، كما لا تمتلك هذه

، وإلا أضحى التفویض وما ترتب علیه من توقیع الجزاء التأدیبى باطلاً )٣(وفى حدود هذا النص

    .  )٤(ولا یُعتد به

وتتنوع أنظمة التأدیب فى التشریعات وتتردد بین ثلاثة أسالیب تتمثل فى الأسلوب   

، ویرجع هذا التنوع إلى عدة أسباب )٥(لأسلوب شبه القضائىالرئاسى، والأسلوب القضائى، وا

منها ما یتعلق بفلسفة العمل الوظیفى العام السائد فى الدولة، ومنها المتعلق بطبیعة ومدى 

العلاقة بین العاملین وجهاتهم الرئاسیة، ومنها المتصل بالبیئة الوظیفیة والاجتماعیة وما یسودهما 

  . )٦(لى الحریة أو التقیید فى المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیةمن تقالید ومفاهیم تقوم ع

  وسوف نعرض لأنظمة التأدیب المختلفة على النحو التالى:   

  أولاً: النظام الرئاسى فى التأدیب: 

یُقصد بالنظام الرئاسى أو الإدارى فى التأدیب ذلك النظام الذى تنُاط أو توكل فیه مهمة    

سلطة الرئاسیة (الرؤساء المباشرین وشاغلى الوظائف القیادیة والإدارة الإشرافیة التأدیب بال

دون أن تلتزم قبل توقیع العقوبة أو الجزاء –والسلطة المختصة) وحدها بحیث یصبح لهذه السلطة 

                                                           

  .٣١٦ظیم عبد السلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص) د. عبد الع١(

.، د. شــعبان أحمــد ٤٥٢الكتــاب الثالــث "قضــاء التأدیــب"، المرجــع الســابق، ص -) د. ســلیمان الطمــاوى: القضــاء الإدارى٢(

  .٧٠رمضان: المرجع السابق، ص

لعــام وقطــاع الأعمــال العــام فقهــاً وقضــاءً، دار ) د. رمضــان محمــد بطــیخ: المســئولیة التأدیبیــة لعمــال الحكومــة والقطــاع ا٣(

  .٧٠وما بعدها.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢٠٨، ص١٩٩٩النهضة العربیة، 

  .٧٠) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٤(

  .٧٠) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٥(

.، د. ٧٦، ص١٩٨٣جامعة طنطا،  -ین الفاعلیة والضمان، كلیة الحقوق) د. مصطفى محمود عفیفى: السلطة التأدیبیة ب٦(

  .٧٠شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص
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التأدیبى باستشارة جهة أو هیئة أخرى، ودون أن یعقب على قرارها التأدیبى غیرها سواء بالإلغاء 

الحق فى توقیع كافة الجزاءات التأدیبیة على مرؤوسیها بقطع النظر عن مدى  -التعدیلأو ب

. نظراً لأنها الجهة المسئولة عن حسن سیر العمل داخل المرفق الموكول )١(جسامة هذه الجزاءات

إلیها إدارته، وفى ظل هذا النظام الرئاسى یصعب الفصل بین سلطتى الاتهام والتحقیق من ناحیة 

لطة المختصة بتوقیع الجزاء التأدیبى من ناحیة أخرى، حیث إن جهة التحقیق تتبع الرئیس والس

الإدارى المختص بتوقیع الجزاء وتعمل حسب أهوائه وتسعى دائماً لرضائه، وقد یتم تنحیتها إذا 

  . )٢(خالفت أهوائه

 یوجد أى ففى ظل هذا النظام لا یوجد تحدید للجرائم أو المخالفات التأدیبیة، كما لا  

  . )٣(حصر للجزاءات التأدیبیة

فالتأدیب طبقاً للنظام الإدارى یعد مظهراً من مظاهر السلطة الرئاسیة على الموظفین   

باعتبار الرئیس الإدارى مسئول عن حسن سیر العمل فى المرفق المعهود إلیه بإدارته، وعن 

ذا النظام على تغلیب اعتبارات ، حیث یرتكز ه)٤(تحقیق الأهداف المنوط بهذا المرفق تحقیقها

المصلحة العامة للمرفق على مصلحة الموظف فیما اصطلح الفقه على تسمیته بمنطق الفاعلیة 

، لضمان حسن سیر )٥(عبر تخویل الرئیس الإدارى سلطة توقیع الجزاء التأدیبى على مرؤوسیه

احل تطوره المختلفة جزء لا المرفق العام بانتظام واطراد. ذلك أن التأدیب كان ولا یزال عبر مر 

، نشأ فى كنفها ولا یزال یدور فى فلكها، ولذلك كان أحد أدواتها )٦(یتجزأ من الوظیفة العامة

  . )٧(الفعالة فى تحقیق أهدافها

   

                                                           

.، د. مصطفى عفیفى: المرجع ٧٣، ص١٩٦٧) أنظر: د. محمد عصفور: نحو نظریة عامة فى التأدیب، المرجع السابق، ١(

.، د. شــعبان أحمــد رمضــان: المرجــع الســابق، ١٧٣ومــا بعــدها.، د. رمضــان بطــیخ: المرجــع الســابق، ص ٧٦الســابق، ص

  .٧١ص

.، د. ١١٧، ص١٩٩٩) د. المستشار/ محمد ماهر أبو العینین: التأدیب فى الوظیفة العامة، منشأة المعارف بالأسكندریة، ٢(

  .٢٧٧، ٢٧٦المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص

لتأدیبیة وضماناتها، لأعضاء هیئـة التـدریس بالجامعـات الخاضـعة لأحكـام ) د. ثروت عبد العال أحمد: إجراءات المساءلة ا٣(

.، د. شــعبان أحمــد رمضــان: المرجــع ١٦، ص١٩٩٥، دار النشــر والتوزیــع بجامعــة أســیوط، ١٩٧٢لســنة  ٤٩القــانون رقــم 

  .٧٢السابق، ص

  .٧٢، ص.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق٤٥٢) د. سلیمان الطماوى: المرجع السابق، ص٤(

.، د. شعبان أحمـد رمضـان: المرجـع السـابق، ٢١) د. عبد الفتاح حسن: التأدیب فى الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص٥(

  .٧٢ص

.، د. على جمعة محـارب: التأدیـب فـى الوظیفـة العامـة "دراسـة ٩) د. ملیكة الصروخ: سلطة التأدیب: المرجع السابق، ص٦(

.، د. شـعبان أحمــد رمضـان: المرجـع الســابق، ٢، ص١٩٨٩جامعـة عــین شـمس،  -لحقـوقمقارنـة"، رسـالة دكتـوراه، كلیــة ا

  .٧٢ص

  .٧٣.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢١) د. عبد الفتاح حسن: المرجع السابق، ص٧(
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  ثانیاً: النظام شبه القضائى فى التأدیب: 

المصلحة ، على محاولة التوفیق بین اعتبارات )١(یرتكز النظام التأدیبى شبه القضائى  

العامة للجهاز الإدارى ومرافقه المختلفة، وبین متطلبات المصلحة الخاصة للموظف كبر كفالة 

قدر أكبر من الضمانات التأدیبیة له مثل إقرار حق الدفاع وضمان الحیدة والنزاهة، فضلاً عن 

  . )٢(إباحة حق التظلم  أو الطعن فى القرار التأدیبى

ى التأدیب یتمثل فى مشاركة الرئیس الإدارى الأعلى فى وفحوى النظام شبه القضائى ف  

یغلب على تشكیلها الطابع  -ذات تشكیل قانونى وإدارى–ممارسة سلطته التأدیبیة جهة أخرى 

الإدارى بحیث یتم اقتسام سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة بین مكون السلطة الرئاسیة من جانب، 

أى مجالس –لإدارى والقانونى المشترك من جانب آخر وبین المجالس الجماعیة ذات التركیب ا

فعلیاً فى توقیع الجزاءات التأدیبیة  - أى المجالس الجماعیة–مع مشاركة هذه الأخیرة  - التأدیب

داخل الجهات الإداریة، بحیث لا یقف دورها عند مجرد اقتراح توقیع الجزاء التأدیبى، ومن ثم 

بالعدید من –أى أعضاء المجالس الجماعیة –یحرص المشرع على إحاطة العاملین بها 

، أى أعضاء السلطة )٣(الضمانات التى تقربهم من أوضاع العاملین بالسلطة التأدیبیة القضائیة

  التأدیبیة القضائیة. 

  :  )٤(ویتخذ النظام شبه القضائى إحدى صور ثلاثة  

ء التأدیبى على الموظف : مفادها التزام السلطة الرئاسیة، قبل توقیعها الجزاالصورة الأولى

باستشارة هیئة مستلقة ینشئها المشرع لهذا الغرض، بحیث تعد هذه الاستشارة  -المتهم–المخطئ 

أى أنه إذا قامت –إجراءً جوهریاً یترتب على مخالفته أو الإخلال به بطلان الجزاء التأدیبى 

 - كان هذا الجزاء جزاءُ باطلاً السلطة الرئاسیة بتوقیع الجزاء التأدیبى دون استشارة هذه الهیئة 

  حتى وإن كان رأى تلك الهیئة الاستشاریة غیر ملزم لسلطة التأدیب الرئاسیة. 

: مفادها التزام السلطة الرئاسیة، قبل توقیعها الجزاء التأدیبى على الموظف الصورة الثانیة

اً للسلطة الرئاسیة المخطئ باستشارة هیئة مستقلة ینشئها المشرع لهذا الغرض ویجعل رأیها ملزم

بحیث یتعین علیها احترامه والتقید به، حتى وإن كان لها حق تعدیل الرأى المقترح، وهو ما لا 

  . )٥(یكون إلا بالنسبة لتخفیف العقوبة دون تشدیدها

                                                           

دراسـة  -ءوما بعدها.، د. فهمى عـزت: سـلطة التأدیـب بـین الإدارة والقضـا ١٠٢) د. ملیكة الصروخ: المرجع السابق، ص١(

.، د. محمد مختار عثمان: الجریمة التأدیبیة بین القانون الإدارى وعلم ١٣٥، ص١٩٨٤مقارنة، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

  .٧٦.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٤٢٦الإدارة العامة، المرجع السابق، ص

  .٧٦مضان: المرجع السابق، ص.، د. شعبان أحمد ر ١٧٨) د. رمضان بطیخ: المرجع السابق، ص٢(

  .٧٧، ٧٦) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٣(

  وما بعدها. ٧٧، ٧٦) أنظر: د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٤(

  .٧٨.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص١٧٩) د. رمضان بطیخ: المرجع السابق، ص٥(
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وتعد هذه الاستشارة إجراءً جوهریاً یترتب على مخالفته أو الإخلال به بطلان الجزاء   

ا قامت السلطة الرئاسیة بتوقیع الجزاء التأدیبى دون أخذ رأى الهیئة التأدیبى، بحیث إنه إذ

المستقلة التى أنشأها المشرع والتى تتطلب استشارة السلطة الرئاسیة لها قبل توقیع الجزاء 

التأدیبى، فى هذه الحالة یكون هذا الجزاء التأدیبى جزاءً باطلاً، ونفس الأمر أیضاً یكون الجزاء 

توقعه السلطة الرئاسیة باطلاً حتى لو قامت باستشارة هذه الهیئة، وذلك فى حالة التأدیبى الذى 

لیس فقط استشارتها  -فى هذه الصورة الثانیة–عدم الالتزام برأى تلك الهیئة التى تتطلب القانون 

  أو أخذ رأیها، وإنما تتطلب كذلك التزام السلطة الرئاسیة برأیها. 

المصرى فى هذه الصورة بین الجزاءات التأدیبیة البسیطة : یفرق المشرع الصورة الثالثة

والجزاءات التأدیبیة الجسیمة، بحیث یترك للسلطة الرئاسیة توقیع الجزاءات التأدیبیة البسیطة، فى 

حین یُسند توقیع الجزاءات التأدیبیة الجسیمة للمجالس الجماعیة، أى لمجالس التأدیب المشكلة 

  ئیة. من عناصر إداریة وأخرى قضا

أو –ویعد النظام شبه القضائى فى التأدیب بمثابة منزلة وسطى بین الأسلوبین   

  الرئاسى والقضائى، إذ هو فى حقیقته مزیج بین الخصائص الممیزة لكل منهما.  -النظامین

  : )١(ثالثاً: النظام القضائى فى التأدیب

الاتهام والمحاكمة بما ینطلق النظام القضائى فى التأدیب من قاعدة الفصل بین سلطتى   

تعنیه من الفصل التام بین السلطة الرئاسیة التى ترفع الدعوى التأدیبیة وتتابعها، وبین هیئات 

قضائیة خاصة ومستقلة تختص بالفصل فى الدعاوى التأدیبیة، أى بتقدیر الخطأ المنسوب إلى 

أى مع المخالفة –ابتة فى حقه الموظف وتوقیع الجزاء التأدیبى الذى تراه متناسباً مع الوقائع الث

. وهو ما یعنى اقتراب الدعوى التأدیبیة )٢(بحیث یكون حكمها ملزماً للسلطة الرئاسیة -التأدیبیة

  . )٣(من الدعوى الجنائیة

ویقتضى إعمال النظام القضائى فى التأدیب الالتزام الكامل بمبدأ شرعیة الجرائم   

الفات التأدیبیة التى یمكن إسنادها للموظف، مع والعقوبات، أى حصر كافة الجرائم أو المخ

                                                           

  فى التأدیب: ) أنظر فى تفاصیل النظام القضائى ١(

د. عبـد الفتـاح حســن: السـلطة المختصـة بتأدیــب العـاملین المـدنیین فــى التشـریع المقـارن والتشــریع المصـرى، مجلـة العلــوم 

وما بعدها.، د. محمد جودت الملط: المسئولیة التأدیبیة للموظف  ٩، ص١٩٦٥العدد الأول، أبریل –الإداریة، السنة السابعة 

.، د. ١٧٣.، د. فهمــى عــزت: ســلطة التأدیــب بــین الإدارة والقضــاء، المرجــع الســابق، ص٣٥٤العــام، المرجــع الســابق، ص

جامعـة القـاهرة،  –عبدالفتاح عبد الحلیم عبـد البـر: الضـمانات التأدیبیـة فـى الوظیفـة العامـة، رسـالة دكتـوراه، كلیـة الحقـوق 

  بعدها.وما  ٨٠وما بعدها.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص ٣٥، ص١٩٧٩

  .٨٠) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢(

  .٨٠.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٤٥٥) د. سلیمان الطماوى: المرجع السابق، ص٣(
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أى لا تكون هناك جریمة أو  - )١(تحدید العقوبات التى یمكن توقیعها بصدد كل جریمة على حدة

فضلاً  –مخالفة تأدیبیة إلا بنص قانونى، ولا تكون هناك عقوبة أو جزاء تأدیبى إلا بنص قانونى 

اع بشأن الدعاوى التأدیبیة، مع كفالة الضمانات المستقرة عن تحدید القواعد الإجرائیة واجبة الاتب

فى مجال التقاضى للموظف محل المساءلة التأدیبیة فیما اصطلح الفقه على تسمیته بمنطق 

  . )٢(الضمان

وعلى الرغم من أن النظام القضائى فى التأدیب یقوم على الفصل التام بین سلطتى   

فى التأدیب حیث  - أو الرئاسى–الصلة بالنظام الإدارى  الاتهام والمحاكمة، إلا أنه لیس منبت

أن تجعل للسلطة –ومن بینها النظام القانونى المصرى  - تحرص النظم القانونیة التى تبنته

دوراً أساسیاً یتجسد فى تحریك الإجراءات  -فى ظل النظام القضائى فى التأدیب - الرئاسیة

عن العمل لمصلحة أو لصالح  - أو الموظف- التأدیبیة الأساسیة والتمهیدیة كوقف العامل

التحقیق، وتوقیع بعض الجزاءات التأدیبیة البسیطة، فضلاً عن حق الطعن فى الأحكام الصادرة 

  .   )٣(من المحاكم التأدیبیة

أنظمة التأدیب المختلفة، فإننا سوف نبین فیما یلى: وضع  - باختصار–وبعد أن بینا   

یة من هذه النظم، وهل یمكن إدراجها تحت أى نظام منها، أم أنها النیابة الإداریة كسلطة تأدیب

  تعد نظاماً فریداً وبدعاً من الأمر ابتكره المشرع الدستورى المصرى. 

لمعاییر  - باختصار–فإنه یجدر أن نتعرض  -قبل أن نبین هذه المسألة-وفى الواقع أنه   

ه القضائیة،  حتى یمكن التعرف على مدى التفرقة بین أنظمة التأدیب الرئاسیة، والقضائیة،  وشب

تحت أى من هذه النظم  - ٢٠١٤كسلطة تأدیبیة جدیدة استحدثها دستور –انطواء النیابة الإداریة 

  : )٤(من عدمه، وذلك على النحو التالى

 معاییر التفرقة بین نظم التأدیب المختلفة:  -

یبى، بحیث یمكن الاستناد إلیها للتفرقة فى الواقع أنه توجد عدة معاییر لتحدید طبیعة النظام التأد

بین أنظمة التأدیب المختلفة، وبحیث یمكن من خلالها إسباغ الصفة الرئاسیة، أو القضائیة، أو 

شبه القضائیة، على النظام التأدیبى القائم، وأهم هذه المعاییر طبقاً للرأى الراجح فقهاً وقضاءً هى 

  :  )٥(ىأربعة معاییر، نبینها على النحو التال

                                                           

  .٨٠.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص١٧) د. ثروت عبد العال: المرجع السابق، ص١(

  . ٨٢، ٨١لسابق، ص) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع ا٢(

.، د. شـــعبان أحمـــد ١٨٤.، د. رمضـــان بطـــیخ: المرجـــع الســـابق، ص٤٥٧) د. ســـلیمان الطمـــاوى: المرجـــع الســـابق، ص٣(

  . ٨٢رمضان: المرجع السابق، ص

  وما بعدها. ٨٧) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٤(

  ) أنظر فى تفاصیل هذا الأمر: ٥(
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  أولاً: معیار الجهة صاحبة الاختصاص النهائى فى توقیع الجزاء التأدیبى: 

یعتمد هذا المعیار فى تحدیده لطبیعة النظام التأدیبى على الجهة مصدرة الجزاء   

التأدیبى، فإذا كانت ذات طابع إدارى، فإننا نكون بصدد نظاماً تأدیبیاً رئاسیاً، أما إذا كانت ذات 

  . )١(أیاً كانت طریقة تشكیلها ونوعیة أعضائها فإننا نكون بصدد نظاماً قضائیاً  طابع قضائى

قد تعرض للنقد، وذلك على أساس أنه لیس  - على الرغم من بساطته–ولكن هذا المعیار  

كل ما تصدره الجهات والهیئات القضائیة أعمالاً قضائیة، حیث إنه من المسلم به أن لهذه 

یة الحق فى إصدار قرارات إداریة بالمعنى الفنى والاصطلاحى للقرارات الجهات والهیئات القضائ

الإداریة طبقاً لسلطتها الولائیة التى منحها المشرع إیاها، مثل القرارات الصادرة فى شئون القضاء 

الوظیفیة، حیث تعد قرارات إداریة، وقرارات القضاء الصادرة منهم فى شئون الموظفین العمومیین 

هم، كقرارات التعیین والترقیة والندب وغیر ذلك من القرارات حیث تعد قرارات إداریة، الخاضعین ل

بل إن محكمة القضاء الإدارى قد اعتبرت أن الأعمال الولائیة للقاضى كالأوامر على العرائض 

الصادرة من القضاة قرارات إداریة، حیث أجازت الطعن فى الأوامر على العراض التى یصدرها 

مور الوقتیة باعتبارها قرارات إداریة، وذلك على أساس أن إصدار الأمر على عریضة قاضى الأ

    .  )٢(یدخل فى نطاق سلطة القاضى الولائیة لا القضائیة لأن الخصومة لم تقم بعد

وفى المقابل فإن اللجان الإداریة ذات الاختصاص القضائى تصدر أحكاماً بالمعنى   

ما أن الطعن فى أحكامها كالطعن فى الأحكام القضائیة التى الفنى والاصطلاحى لكلمة حكم، ك

  . )٣(تصدرها المحاكم

                                                                                                                                                                      

ومـا بعـدها.، د. شـعبان أحمـد رمضـان: المرجـع السـابق،  ١٥٨بیـة، المرجـع السـابق، صد. مصـطفى عفیفـى: السـلطة التأدی

  وما بعدها. ٨٧ص

  .٤٥٦) د. سلیمان الطماوى: المرجع السابق، ص١(

  .٦٨، المجموعة، السنة الثامنة، ص١٧/١١/١٩٥٣) حكم محكمة القضاء الصادر فى ٢(

القضــاء الإدارى، نجــد أن المحكمــة قــد أخرجــت الأعمــال الولائیــة  وفــى الواقــع أنــه إذا نظرنــا لهــذا الحكــم الصــادر مــن محكمــة

  كالأوامر على العرائض من نطاق أعمال القضاة. 

هذا الحكم،  وذلك على أساس أن تلك الأوامر على العرائض تعتبر أعمالاً تابعة وضروریة للحكم  -بحق–ولكن البعض ینتقد 

  ضائیة. النهائى ومن ثم یتعین أن تأخذ حكم الأحكام الق

الــدعاوى الإداریــة، دار الفكــر  -تنظــیم رقابــة القضــاء الإدارى –أنظــر: د. محمــود عــاطف البنــا: الوســیط فــى القضــاء الإدارى 

  .  ٣٢١، ص١٩٩٠العربى، 

  فى الواقع أن الراجح أن الأعمال الولائیة كالأوامر على العرائض هى من أعمال القضاة. 

  . ١٥٢، ص١٩٩٥عن أعمالها غیر التعاقدیة، دار النهضة العربیة،  أنظر: د. فتحى فكرى: مسئولیة الدولة

، ١٩٩٧) د. رمزى طـه الشـاعر: المسـئولیة عـن أعمـال السـلطة القضـائیة، مطبعـة جامعـة عـین شـمس، الطبعـة الثالثـة، ٣(

  .٣١ص
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الطبیعة القضائیة على ما  - فى بعض أحكامها–حیث أسبغت محكمة القضاء الإدارى   

 ١٣٠تصدره لجان التطهیر، حیث ذهبت إلى أن لجان التطهیر التى أنشأها المرسوم بقانون رقم 

ماً قضائیة لأن المشرع "منحها ولایة القضاء فخولها الاختصاصات إنما تصدر أحكا ١٩٥٢لسنة 

التى تباشر بها بعض السلطات القضائیة فیما یدخل فى مهمتها وقیدها بما تقتضیه تلك 

السلطات من أحكام قانون الإجراءات الجنائیة ثم جعل قراراتها فى هذا الشأن غیر قابلة للطعن، 

ا الوضع فى نزاع بین الإدارة والمتهم بقرار له حجیته بعد على هذ–وهى فى الوقت نفسه تفصل 

  . )١(بحث وتحقیق تتوافر فیه كل الضمانات القضائیة"

كما اعتبرت محكمة القضاء الإدارى أن اللجنة القضائیة للإصلاح الزراعى جهة   

قضائیة، حیث ذهبت إلى أن "هذه اللجان هى فى الواقع جهات قضائیة حلت محل المحاكم 

ادیة فى الفصل فى المنازعات المتصلة بالأطیان المستولى علیها، ولا یؤثر فى ذلك أنه یدخل الع

  .  )٢(فى  تشكیلها عناصر غیر مثقفة تثقیفاً قانونیاً 

وهكذا نرى أن محكمة القضاء الإدارى قد اعتبرت أن ما یصدر من تلك اللجان هو   

  . )٣(أحكاماً قضائیة

                                                           

ــف د. یحیــى الجمــل: القضــاء ا٢٤/١/١٩٥٥) حكــم محكمــة القضــاء الإدارى الصــادر فــى ١( لإدارى، دار . مشــار إلیــه بمؤل

  .٣٥٧، ص١٩٦٨النهضة العربیة، 

  . ١٤٧، ص١١، المجموعة، السنة١٥/١/١٩٥٧) حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى ٢(

نجد أنها نصت على أن  ١٩٧٢لسنة  ٤٧) فى الواقع أنه إذا نظرنا إلى قوانین مجلس الدولة المتعاقبة وآخرها القانون رقم ٣(

ذات الاختصاص القضائى هى قرارات إداریة تخضع لرقابة القضاء الإدارى، حیث جاء فى المادة ما یصدر من اللجان الإداریة 

العاشرة "ثامناً" من قانون مجلس الدولة الحالى أن مجلس الدولة یختص "بالطعون التى ترفع عـن القـرارات النهائیـة الصـادرة 

  من هیئة التوفیق والتحكیم".من جهات إداریة لها اختصاص قضائى، فیما عدا القرارات الصادرة 

وفــى هــذا الصــدد فقــد ذهبــت محكمــة القضــاء الإدارى إلــى أن لجنــة التــرع والجســور "لا تخــرج عــن كونهــا لجنــة إداریــة ذات 

الخـاص بمجلـس الدولـة علـى اختصـاص محكمـة  ١٩٤٩لسـنة  ٨٩من القانون رقـم  ٦اختصاص قضائى، وقد نصت المادة 

رات النهائیة الصادرة من الهیئات الإداریة ذات الاختصـاص القضـائى.... ولـذلك یكـون الـدفع القضاء الإدارى بالفصل فى القرا

بعدم الاختصاص بدعوى أن قرارات هذه اللجان لها صفة الأحكام. وبهذه المثابة تخرج من اختصاص محكمة القضاء الإدارى 

  فى غیر محله، ویتعین رفضه....". 

  . ٧٣٢، المجموعة، السنة الخامسة، ص٢٠/٣/١٩٥١صادر فى أنظر: حكم محكمة القضاء الإدارى ال

بأنـه "..... ومـن حیـث إن لجنـة شـئون الأوقـاف بحكـم تشـكیلها وغلبـة  -فى هـذا الصـدد–كما قضت المحكمة الإداریة العلیا 

یة ذات الاختصاص العنصر الإدارى بین أعضائها وكیفیة إصدار قراراتها لا تعتبر جهة قضاء، وإنما هى من قبیل اللجان الإدار 

القضائى ناط بها القانون سلطة الفصل فى المنازعات المتعلقة بالمسائل الداخلـة فـى اختصاصـها والتـى نصـت علیهـا المـادة 

الثالثة من القانون المشـار إلیـه، وتكـون القـرارات الصـادرة منهـا قـرارات إداریـة یـدخل النظـر فـى طلـب إلغائهـا فـى اختصـاص 

  من قانون مجلس الدولة".  ١١ء إدارى طبقاً لنص المادة مجلس الدولة بهیئة قضا

، مجموعة المبادئ التـى قررتهـا المحكمـة الإداریـة العلیـا، السـنة ٢/١/١٩٧١أنظر: حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر فى 

  . ١٠٠السادسة عشر، ص
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تسم بعدم الانضباط بحیث لا یمكن التعویل علیه بمفرده فى وعلى ذلك فإن هذا المعیار ی  

  ، أى لتحدید طبیعة النظام التأدیبى: )١(هذا الاتجاه

  ثانیاً: معیار نوعیة الخطأ والجزاء التأدیبى: 

یعتمد هذا المعیار فى تحدیده لطبیعة النظام التأدیبى على درجة جسامة الخطأ من   

أخرى، بمعنى أنه إذا كان الخطأ والجزاء التأدیبى من النوع  ناحیة والجزاء التأدیبى من ناحیة

أى أن الخطأ أو المخالفة التأدیبیة بسیطة، ومن ثم الجزاء التأدیبى أیضاً –ضئیل الجسامة 

كان النظام التأدیبى رئاسیاً، أما إذا كان الخطأ والجزاء التأدیبى كلاهما شدید الجسامة  - بسیط

  . )٢(اً كان النظام التأدیبى قضائی

لكن هذا المعیار قد تعرض للنقد، وذلك على أساس أنه بالنسبة للخطأ التأدیبى إذا كان   

 - أى السلطة الرئاسیة والقضاء–النظام المطبق رئاسیاً خالصاً أو قضائیاً صرفاً فیختص أى منها 

ن ناحیة بسلطة التأدیب بالنسبة لكافة أنواع ودرجات جسامة الخطأ التأدیبى هذا من ناحیة، وم

أخرى فإن الأخذ بهذا المعیار سیجعل السلطة الرئاسیة تسعى جاهدة لحجب نظر المخالفات 

التأدیبیة الجسیمة عن السلطة القضائیة ما دام تقدیر جسامة الخطأ أو المخالفة التأدیبیة یرجع 

  . )٣(لسلطتها التقدیریة كسلطة اتهام

نه توقع درجة جسامته مسبقاً؟ فقد تكون أما بالنسبة للجزاء التأدیبى فمن ذا الذى یمك  

ومن ثم فإنها تستوجب فى نظرها توقیع –المخالفة التأدیبیة جسیمة من وجهة نظر جهة الإدارة 

ولكن بعد تمحیص الأدلة والأوراق من قبل السلطة القضائیة  - جزاء تأدیبى جسیم یتناسب معها

وفضلاً  -جزاء بسیط–تأدیبیاً مخففاً لها یتضح أن المخالفة لیست كذلك مما یستوجب توقیع جزاءً 

عن ذلك فالمسلم به قانوناً أن المحاكم إذا كانت تملك توقیع الجزاءات التأدیبیة الجسیمة فإنها 

  .    )٤(تملك توقیع الجزاءات التأدیبیة البسیطة من باب أولى لأن من یملك الأكثر یملك الأقل

المعیار لتحدید طبیعة النظام التأدیبى لأنه وعلى ذلك فإنه لا یمكن التعویل على هذا   

، لتحدید طبیعة النظام )٥(معیار غیر منضبط من ناحیة، ولا یكفى بذاته من ناحیة أخرى

  التأدیبى. 

   

                                                           

  . ٨٨جع السابق، ص.، د. شعبان أحمد رمضان: المر ١١٣، ١١٢) د. مصطفى عفیفى: المرجع السابق، ص١(

  .٨٨) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢(

  . ١١٣) د. مصطفى عفیفى: المرجع السابق، ص٣(

  .٨٩) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٤(

  .٨٩) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٥(
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  ثالثاً: معیار طبیعة العمل الصادر من السلطة التأدیبیة: 

لصادر من یعتمد هذا المعیار فى تحدید طبیعة النظام التأدیبى على طبیعة العمل ا  

السلطة التأدیبیة، فإذا كان العمل من قبیل القرارات الإداریة كان النظام التأدیبى رئاسیاً، أما إذا 

كان العمل من قبیل الأحكام القضائیة كان النظام التأدیبى قضائیاً، وذلك استناداً إلى أن المحاكم 

    .  )١(اماً قضائیةلا تصدر قرارات إداریة، كما أن السلطات الإداریة لا تصدر أحك

وقد تعرض هذا المعیار للنقد، حیث یعد معیاراً غیر منضبط، لأنه یلغى تماماً النظام   

شبه القضائى فى التأدیب من ناحیة، ویصادر على المطلوب من ناحیة أخرى، لأنه یحدد النظام 

لا یعد كافیاً لأنه وهو ما  -أى السلطة التأدیبیة–التأدیبى بالنظر إلى طبیعة العمل الصادر عنها 

مجرد عنصر من عناصر تحدید طبیعة النظام التأدیبى رئاسیاً كان أم قضائیاً أم شبه قضائى، 

والتى لا تتحدد إلا على ضوء ما یضعه المشرع من قواعد تتعلق بكیفیة تشكیله والإجراءات 

عنصراً واحداً من المتبعة أمامه إضافة إلى طبیعة الأعمال الصادرة منه، وما طبیعة العمل إلى 

هذه العناصر، الأمر الذى یجعل هذا المعیار غیر كافٍ بذاته فى تحدید طبیعة النظام 

  . )٢(التأدیبى

  رابعاً: معیار وجوب اتخاذ إجراء قبل توقیع الجزاء التأدیبى: 

یعتمد هذا المعیار فى تحدید طبیعة النظام التأدیبى على مدى التزام السلطة المختصة   

باتخاذ إجراء سابق على توقیع الجزاء التأدیبى من عدمه، بحیث إنه إذا كانت هذه  بالتأدیب

السلطة ملزمة قبل توقیعها للجزاء التأدیبى باتخاذ إجراء سابق، كنا بصدد نظاماً تأدیبیاً قضائیاً، 

  . )٣(أما فى حالة عدم وجود مثل هذا الإجراء فإننا نكون بصدد نظاماً تأدیبیاً رئاسیاً 

تعرض هذا المعیار للنقد من ناحیتین، الناحیة الأول: أنه لا یعترف بالنظام التأدیبى  وقد  

شبه القضائى، الناحیة الثانیة: أنه یكاد یلغى النظام الرئاسى فى التأدیب بحیث یجعل 

الاختصاص التأدیبى حكراً على النظام القضائى لمجرد سبق اتخاذ إجراء قبل توقیع الجزاء 

مر الذى یخالف الواقع العملى فى دول الوظیفة العامة، والتى تتمتع سلطاتها التأدیبى، الأ

                                                           

)1 (  Bonard (R): De la répression disciplinaire des fautes commis par les fonctionnaire 

publiques, thèse, Bordeaux, 1903, P.86.  

  .٨٩شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص وأنظر: د.

  .٩٠) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢(

)3 (  Gibert (M): La discipline des fonctions publiques, thèse, Paris, 1912, pp.43,45. 

  .٩٠شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، صوأنظر: د. 
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الرئاسیة باختصاص تأدیبى شبه شامل لكافة أنواع ومختلف درجات جسامة الجزاءات 

  .   )١(التأدیبیة

  خامساً: المعیار المزدوج: 

بمفرده  فى ظل ما تعرضت له المعاییر السابقة من انتقادات جعلت كل منها غیر كافٍ   

أنه یجب الأخذ بمعیار مزدوج  - بحق–لتحدید طبیعة النظام التأدیبى فقد ذهب بعض الفقه 

    . )٢(لتحدید ما إذا كان النظام یعد رئاسیاً أم قضائیاً أم شبه قضائى

وهذا المعیار المزدوج یعتمد على طبیعة وتركیبة السلطة التأدیبیة التى تقوم بتوقیع الجزاء   

  . )٣(حیة، وعلى مدى شمول وعمومیة اختصاصها التأدیبى من ناحیة أخرىالتأدیبى من نا

واستناداً لهذا المعیار، فإذا كانت الجهة المختصة بتوقیع الجزاء التأدیبى تتمثل فى أحد   

ولا  - الرئیس الإدارى المباشر، الرئیس الإدارى الأعلى، السلطة المختصة–الرؤساء الإداریین 

جزاءات التأدیبیة كنا بصدد نظام تأدیبى رئاسى، أما إذا كنا بصدد تملك سوى توقیع بعض ال

سلطة تأدیبیة مشكلة تشكیلاً جماعیاً وتملك توقیع كافة الجزاءات التأدیبى فإنه یتعین فى هذه 

الحالة التفرقة بین فرضین: الفرض الأول: إذا كانت الهیئة الجماعیة صاحبة الولایة العامة 

عات التأدیبیة، أو بالنسبة لكافة طوائف العاملین المدنیین بالدولة، إلا ما بالفصل فى كافة المناز 

استثنى بنص خاص، فإننا هنا نكون بصدد نظاماً تأدیبیاً قضائیاً، الفرض الثانى: أن تكون تلك 

الهیئة الجماعیة مختصة بالفصل فى المنازعات التأدیبیة الخاصة ببعض طوائف العاملین دون 

  .     )٤(كون بصدد نظاماً تأدیبیاً شبه قضائىسواهم، فإننا ن

المعاییر المختلفة التى قبل بها لتحدید طبیعة النظام التأدیبى،  -باختصار–وبعد أن بینا   

فإننا سوف نبین إلى أى نظام تأدیبى تنتمى النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة مستحدثة فى ضوء 

  هذه المعاییر. 

نجد أنها كانت  - ٢٠١٤قبل صدور دستور –لى النیابة الإداریة فى الواقع أنه إذا نظرنا إ  

سلطة تحقیق معاونة للجهة الإداریة، بحسبان أن هذه الجهة الإداریة هى صاحبة الاختصاص 

. بل إن اختصاص )٥(الأصیل فى التحقیق مع الموظفین العمومیین فیما ینسب إلیهم من مخالفات

موظفین كان منفرداً حتى تاریخ إنشاء النیابة الإداریة، وعقب الجهة الإداریة بالتحقیق مع هؤلاء ال

                                                           

)1( Gelard: La Fonction publique en union soviétique, Revue d'administration, 1967, PP. 

106 et Suv. 

  .٩١، ٩٠وأنظر: د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص

  .٩١رمضان: المرجع السابق، ص.، د. شعبان أحمد ١١٤، ١١٣) أنظر: د. مصطفى عفیفى: المرجع السابق، ص٢(

  .٩١.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص١١٤، ١١٣) د. مصطفى عفیفى: المرجع السابق، ص٣(

  .٩١) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٤(

  .٩٢.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٥٧٠، ٥٦٩) د. سلیمان الطماوى: المرجع السابق، ص٥(
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إنشائها ظل اختصاص الجهة الإداریة قائماً مع منح النیابة الإداریة سلطة التحقیق فى المخالفات 

–وفى المخالفات المالیة ومع شاغلى وظائف الإدارة العلیا  -بجوار جهة الإدارة–الإداریة 

    .   )١(منفرد على نحو -الوظائف القیادیة

، والتى أعید ١٩٥٤لسنة  ٤٨٠فمنذ إنشاء النیابة الإداریة لأول مرة بموجب القانون رقم   

والقانون رقم  ١٩٥٩لسنة  ١٩، المعدل بالقانون رقم )٢(١٩٥٨لسنة  ١١٧تنظیمها بالقانون رقم 

  .  )٣(قانونفإنها تمارس سلطتها فى الفحص والتحقیق طبقاً لأحكام الدستور وال ١٩٨٩لسنة  ١٢

واستقر عملها على إجراء التحقیق مع الموظفین وفحص الشكاوى التى یتقدم بها الأفراد   

، وتختص بمباشرة )٤(أو الهیئات إلیها مباشرة أو عن طریق إحالتها إلیها من قبل الجهة الإداریة

  .  )٥(الدعوى التأدیبیة أمام المحاكم التأدیبیة

قیق فى المخالفات التأدیبیة التى تتضمنها البلاغات الواردة فالنیابة الإداریة تختص بالتح  

إلیها من الجهات الخاضعة لولایتها، أو من أى جهة رسمیة أو رقابیة أو شكاوى العاملین 

بالجهات أو غیرهم من آحاد الناس، كما تختص دون غیرها بالتحقیق مع شاغلى وظائف الإدارة 

والتحقیق فى المخالفات المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق  العلیا (المدیر العام ومن یعلو علیه)

من الحقوق المالیة للوحدة أو المساس به، وكذلك التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تحال إلیها 

  .  )٦(من الجهات الإداریة

كما تتولى النیابة الإداریة تحریك ومباشرة الدعاوى التأدیبیة أمام المحاكم التأدیبیة   

تبارها جزءاً من تشكیل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم یحضر فیها عضو النیابة باع

الإداریة، كما تتولى النیابة الإداریة فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأدیبیة بمجلس الدولة 

أى للتحقق من صحتها ولرئیس هیئة النیابة الإداریة الطعن على أحكام المحاكم التأدیبیة إذا ر 

وجهاً لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإداریة العلیا، كما تختص النیابة الإداریة بتحریك 

الدعوى الجنائیة عن الجرائم التى تكشف عنها تحقیقات النیابة الإداریة بإحالتها إلى النیابة 

                                                           

.، د. ســلیمان الطمــاوى: المرجــع الســابق، ٢٠٢. محمــد ســعید أمــین: مبــادئ القــانون الإدارى، المرجــع الســابق، ص) د١(

  .٩٢.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٥٧١ص

.، د. محمـد سـعید أمـین: المرجـع السـابق، ١٦٣) د. سلیمان الطماوى: الـوجیز فـى القـانون الإدارى، المرجـع السـابق، ص٢(
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إلى  العامة، وكذلك تحریك دعوى الكسب غیر المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها

إدارة الكسب غیر المشروع بوزارة العدل، كما تتولى النیابة الإداریة إعداد الدراسات والبحوث التى 

  .   )١(یكلفها بها رئیس الجمهوریة عن المرافق العامة المختلفة

وإنما –لم تكن للنیابة الإداریة سلطة تأدیبیة  ٢٠١٤وهكذا یتضح أنه قبل صدور دستور   

على التحقیق وفحص الشكاوى بالإضافة إلى الاختصاصات المشار كان اختصاصها منصب 

  أى لا تملك توقیع أى جزاء تأدیبى.  -إلیها سابقاً 

منه للنیابة الإداریة الحق فى توقیع  ١٩٧منح فى المادة  ٢٠١٤وعندما صدر دستور   

ث تنص الجزاءات التأدیبیة، ومن ثم أصبحت النیابة الإداریة سلطة تحقیق وسلطة تأدیب، حی

هذه المادة على أن "النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة، تتولى التحقیق فى المخالفات الإداریة 

والمالیة، وكذا التى تحال إلیها، ویكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة 

  فى توقیع الجزاءات التأدیبیة...". 

النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة مستحدثة إلى أى نظام وإذا كان الوضع كذلك فهل تنتمى 

من نظم التأدیب المختلفة، أى هل تنتمى للنظام الرئاسى أو النظام القضائى أو النظام شبه 

  القضائى، أم أنها لا تنتمى إلى أى منها؟ 

  هذا ما سوف نبینه على النحو التالى: 

 النظام الرئاسى:  مدى انتماء النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة إلى - ١

هو ذلك النظام الذى توكل فیه مهمة  - كما سبق القول–إن النظام التأدیبى الرئاسى 

دون أن تكون ملزمة  -وحدها–التأدیب إلى السلطة الرئاسیة وحدها، بحیث یكون لهذه السلطة 

ق ح–أو تدخل سابق من هیئة جماعیة استشاریة  - بالاستعانة أو استشارة جهة أو هیئة أخرى

تقدیر الأخطاء أو المخالفات التأدیبیة، وتوقیع كافة الجزاءات التأدیبیة على العاملین أو الموظفین 

  .   )٢(بها، أیاً كان نوع هذه الجزاءات وأیاً كانت جسامتها

والسلطة الرئاسیة طبقاً لما استقر علیه فقه القانون العام هى السلطة التى خولها المشرع 

، وإدارة المرافق العامة وتسییرها بما یحقق الأهداف )٣(ون الموظفینسلطة الإشراف على شئ

                                                           

  .٢٢٣) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص١(

 وما بعدها.، د. رمضان بطیخ: ٧٦.، د مصطفى عفیفى: المرجع السابق، ص٣٧) د. محمد عصفور: المرجع السابق، ص٢(

ــد الســلام: المرجــع الســابق، ص١٧٣المرجــع الســابق، ص .، د. شــعبان أحمــد رمضــان: المرجــع ٣١٩.، د. عبــد العظــیم عب

  .٢٧٦.، د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٧١السابق، ص

ادئ القــانون .، د. محمــد ســعید أمــین: مبــ٥٢) د. ســلیمان الطمــاوى: الــوجیز فــى القــانون الإدارى، المرجــع الســابق، ص٣(

ومـا  ١٠٦، ص١٩٧٦وما بعدها.، د. فؤاد العطار: القـانون الإدارى، دار النهضـة العربیـة،  ٨٤الإدارى، المرجع السابق، ص

ومـا بعـدها.، د. شـعبان أحمـد رمضـان:  ١٧٦، ص١٩٧٨بعدها.، د. طعیمة الجرف: القانون الإدارى، دار النهضـة العربیـة، 

  .٩٤، ٩٣المرجع السابق، ص
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المتوخاة منها، وتتمثل تلك السلطة طبقاً للمعاییر الشكلیة والموضوعیة، وطبقاً لما استقر علیه 

المشرع فى قوانین الخدمة المدنیة وتشریعات الوظیفة العامة المتعاقبة فى الرؤساء المباشرة الذین 

لطة المختصة وشاغلى الوظائف الإدارة العلیا، أو شاغلو الوظائف القیادیة، حسب ما تحددهم الس

بإصدار قانون الخدمة المدنیة الحالى، وهم شاغلوا وظائف  ٢٠١٦لسنة  ٨١ورد بالقانون رقم 

من المادة الثانیة من قانون الخدمة  ٣المستویات الثلاث التالیة للسلطة المختصة وفقاً للبند 

الحالى، وهم حسب جدول الوظائف الوارد فى هذا القانون المدیر العام ومن یعلوه (أى المدنیة 

من المادة الثانیة من قانون  ١وكیل أول الوزارة ووكیل الوزارة)، والسلطة المختصة وهى وفقاً للبند 

یئة الخدمة المدنیة الحالى: الوزیر أو المحافظ أو رئیس مجلس الإدارة أو رئیس مجلس إدارة اله

من المادة الثانیة من قانون  ٤بحسب الأحوال، وشاغلو وظائف الإدارة الإشرافیة وهى وفقاً للبند 

الخدمة المدنیة الحالى هى وظائف المستوى التالى للوظائف القیادیة، والتى یرأس شاغلوها 

  إدارات بالوحدة. 

لیست من  - م مسلم بهكأصل عا–وعلى ذلك فإنه إذا نظرنا إلى النیابة الإداریة نجد أنها 

شاغلى الوظائف القیادیة، ولا من الرؤساء المباشرین الذین تحددهم السلطة المختصة، ولا من 

كما لا تعد سلطة مختصة بالنسبة للعاملین المدنیین بالدولة  -شاغلى وظائف الإدارة الإشرافیة

  .)١(وغیرهم من العاملین الخاضعین لولایتها التأدیبیة

سلطة تأدیبیة لها  ٢٠١٤من دستور  ١٩٧لإداریة وإن كانت قد أصبحت وفقاً للمادة فالنیابة ا    

 -المقررة لجهة الإدارة ذو السلطة المختصة –الاختصاص النهائى فى توقیع الجزاءات التأدیبیة 

وعلى الموظفین فى القضایا التى تحال إلیها من الجهات الإداریة فقط، دون تلك التى تتولى 

ا عن طریق شكاوى الأفراد أو الهیئات أو تلك التى تسفر عنها الرقابة والتى تباشر التحقیق فیه

فیها التحقیق ابتداءً كما هو الشأن بالنسبة لشاغلى الوظائف القیادیة أو المخالفات المالیة التى 

  یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للوحدة أو المساس بها. 

سلطة رئاسیة لهؤلاء الموظفین، ویؤید ذلك أن جهة  فلا یتصور أن یجعل ذلك منها

الإدارة لا تملك التعقیب على القرارات التأدیبیة الصادرة من النیابة الإداریة بتوقیع الجزاءات 

التأدیبیة وإلا أصبحت النیابة الإداریة جزءاً من السلطة الإداریة وهو ما یخالف صریح نص 

  .  )٢(من الدستور ١٩٧المادة 

القول أنه طبقاً للمعیار المزدوج بشأن تحدید طبیعة الأنظمة التأدیبیة المختلفة،  وخلاصة

لا تعد من  ٢٠١٤من دستور  ١٩٧فإن النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة مستحدثة ووفقاً للمادة 

                                                           

  .٩٤شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص) د. ١(

  .٩٤) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢(
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حیث تشكیلها وطبیعتها ولا من حیث مدى اختصاصها التأدیبى سلطة تأدیبیة رئاسیة لأنها 

هیئة قضائیة بعیدة كل البعد عن مفهوم السلطات  ٢٠١٤من دستور  ١٩٧دة بصریح نص الما

  .   )١(الإداریة أو الرئاسیة للعاملین أو الموظفین ومن ثم عن النظام التأدیبى الرئاسى

 مدى انتماء النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة إلى النظام التأدیبى شبه القضائى:  - ٢

فى مشاركة الرئیس الإدارى الأعلى فى  -كما سبق القول–ى یتجسد النظام التأدیبى شبه القضائ

ممارسة سلطته التأدیبیة جهة أو هیئة أخرى تُشكل من عناصر قانونیة وإداریة وإن كان یغلب 

على تشكیلها الطابع الإدارى بحیث یتم اقتسام السلطة بین مكون السلطة الرئاسیة من جانب 

التركیب الإدارى والقانونى المشترك من جانب آخر مع  وبین المجالس أو الهیئات الجماعیة ذات

مشاركة هذه المجالس أو الهیئات فعلیاً فى توقیع الجزاءات التأدیبیة داخل الجهات الإداریة، 

  . )٢(بحیث لا یقف دورها عند مجرد اقتراح توقیع الجزاء التأدیبى

ة مستحدثة لیست من قبیل وعلى ذلك، ومما لا شك فیه أن النیابة الإداریة كسلطة تأدیبی  

النظام التأدیبى شبه القضائى لا من حیث تكوینها وطبیعتها، ولا من حیث مدى سلطتها 

التأدیبیة، ذلك أن لجان التأدیب والتظلمات التى ورد النص علیها بقرار رئیس هیئة النیابة 

لسنة  ٤٢٩رقم ، الذى ألغى قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة ٢٠١٦لسنة  ١٢٩الإداریة رقم 

، یقتصر تشكیلها على أعضاء النیابة الإداریة فقط دون مشاركة من قبل الجهة الإداریة، ٢٠١٥

وهذا الأمر یتعارض وطبیعة تشكیل النظام التأدیبى شبه القضائى الذى یجمع بین العناصر 

  . )٣(الإداریة والعناصر القانونیة والقضائیة فى آن واحد

والذى یجسده النظام القانونى  –النظام التأدیبى شبه القضائى وبالإضافة إلى ذلك فإن   

یقوم على منح المجالس الجماعیة ولایة توقیع كافة الجزاءات  - المصرى مجالس التأدیب المختلفة

التأدیبیة البسیطة والجسیمة على السواء، وهو ما لا تملكه النیابة الإداریة بصریح نص المادة 

یخولها توقیع الجزاءات التأدیبیة فیما عدا عقوبتى الإحالة إلى الذى  ٢٠١٤من دستور  ١٩٧

  .    )٤(المعاش والفصل من الخدمة

                                                           

  .٩٤) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص١(

الجدیر بالذكر فى هذا الصدد أنه على الرغم من المشرع الدستورى قد أفصح صـراحة عـن النیابـة الإداریـة هیئـة قضـائیة، إلا 

وإنمـا تصـدر قـرارات تأدیبیـة، كمـا أن أعضـائها لیسـوا  -أنها تصدر أحكاماً قضائیة تأدیبیة–وجهة نظرنا  أن ذلك لا یعنى من

  قضاة. 

  عند الحدیث عن الطبیعة القانونیة للقرارات الصادرة من النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة.   -فیما بعد–وسوف نتناول هذا الأمر 

  . ٩٩، ٧٧، ٧٦ابق، ص) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع الس٢(

  وأنظر فى تفاصیل ذلك ما سبق أن تناولناه فى هذا الصدد.

  . ١٠٠، ٩٩) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٣(

  .١٠٠) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٤(
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بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦١حیث إنه وفقاً للمادة   

فإن السلطة المختصة لا تملك معاقبة الموظفین من غیر شاغلى الوظائف القیادیة والإدارة 

لإشرافیة إلا بجزاءات الإنذار، الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستین یوماً فى السنة، ا

الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، تأجیل الترقیة عند 

استحقاقها لمدة لا تزید على سنتین، الخفض إلى وظیفة فى المستوى الأدنى مباشرة، بالإضافة 

من الفقرة الثانیة من ذات المادة المشار  ٢، ١الواردین بالبندین  - فقط–جزائى التنبیه واللوم  إلى

بالنسبة للموظفین شاغلى الوظائف القیادیة والإدارة الإشرافیة، بحیث لا تملك  - ٦٠المادة –إلیها 

اء كانوا من توقیع عقوبتى الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة بالنسبة لكافة الموظفین، سو 

، وبالإضافة إلى جزاء الخفض إلى )١(شاغلى الوظائف القیادیة والإدارة الإشرافیة أو من غیرهم

وظیفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان علیه قبل الترقیة وذلك 

  بالنسبة للموظفین شاغلى الوظائف القیادیة والإدارة الإشرافیة.   -فقط –

لاصة القول، إنه وفقاً للمعیار المزدوج فى تحدید طبیعة الأنظمة التأدیبیة المختلفة، وخ  

فإن النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة مستحدثة لا تنتمى بحسب طبیعتها وتركیبها، ومدى سلطتها 

  .)٢(التأدیبیة إلى النظام التأدیبى شبه القضائى

 مستحدثة إلى النظام التأدیبى القضائى: مدى انتماء النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة  - ٣

فى أن العملیة التأدیبیة تقتصر برمتها على  - كما سبق القول–یتجسد النظام التأدیبى القضائى 

جهة قضائیة، وذلك من خلال منحها حق الفصل فى الدعوى التأدیبیة التى ترفع إلیها ومتابعتها، 

أو بتوقیع الجزاء التأدیبى الذى تراه متناسباً  وسواء من حیث تقریر الخطأ المنسوب إلى الموظف،

مع الوقائع الثابتة، واعتبار أحكامها قضائیة ملزمة للسلطة الرئاسیة، ویتمیز نظام التأدیب 

القضائى باقتراب الدعوى التأدیبیة فیه من الدعوى الجنائیة، ویتطلب فصلاً مطلقاً بین السلطة 

وتتابعها، والهیئات القضائیة الخاصة المستقلة، التى تختص  الرئاسیة، التى ترفع الدعوى التأدیبیة

  ، أى الفصل بین سلطتى الاتهام والمحاكمة. )٣(بنظر الدعوى

                                                           

  یابة الإداریة سلطة توقیعها.) لقد سبق لنا تناول هذا الأمر بالتفصیل عند الحدیث عن الجزاءات التأدیبیة التى تملك الن١(

  .١٠١) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢(

.، د. عمرو فؤاد بركات: السلطة التأدیبیة، المرجع ٤٥٥) أنظر: د. سلیمان الطماوى: القضاء الإدارى، المرجع السابق، ص٣(

ومـا بعـدها.، د. عبـدالعظیم  ١٠٦، ص.، د. محسن الحارثى: سلطة تأدیب الموظف العـام، المرجـع السـابق١٤٣السابق، ص

، ٩٤، ٨٠.، د. شـعبان أحمـد رمضـان: المرجـع السـابق، ص ٣١٩عبد السلام: تأدیـب الموظـف العـام، المرجـع السـابق، ص

  .  ٢٧٧.، د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٩٥
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وطبقاً للنظام القانونى المصرى فإن النظام القضائى فى التأدیب یتجسد فى المحاكم   

  . )١(التأدیبیة التابعة للقسم القضائى بمجلس الدولة

أن النیابة الإداریة لیست سلطة حكم كالمحاكم التأدیبیة، كما أن  والأصل المسلم به  

أعضائها لیسوا قضاة طبقاً للمعنى الفنى والاصطلاحى لهذه الكلمة، وفضلاً عن ذلك فإن الجزاء 

من  ١٩٧التأدیبى الذى توقعه النیابة الإداریة بمقتضى ولایتها التأدیبیة وفقاً لصریح نص المادة 

                                                           

م النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة الحالى بإعادة تنظی ١٩٥٨لسنة  ١١٧) عندما أصدر المشرع المصرى القانون رقم ١(

والــذى بموجبــه تــم إنشــاء المحــاكم التأدیبیــة فــى مصــر مــن عناصــر قضــائیة وعناصــر إداریــة مــع غلبــة العنصــر  -المعــدل–

لعیوب القضائى، وتشكیله بذلك اتجاهاً نحو إرساء المزید من الضمانات للموظف العام فى مواجهة الإدارة، وذلك بقصد تلافى ا

التى اشتمل علیها نظام المحاكمات التأدیبیة السابقة على صدوره، والتى لخصتها المذكرة الایضاحیة لهذا القانون فى العیوب 

  التالیة: 

  تعدد مجالس التأدیب التى تتولى المحاكمة.  – ١

  بطء إجراءات المحاكم. – ٢

  غلبة العنصر الإدارى فى تشكیل مجالس التأدیب.  -٣

لقانون اشترك القضاء مع جهة الإدارة فى ممارسة الاختصاص التـأدیبى مـع تغلیـب عنصـر القضـاء علیهـا، ممـا وفـر وبهذا ا

  ضمانات واسعة فى المحاكمات التأدیبیة لما لجهة القضاء من حصانة یظهر أثرها فى هذه المحاكمات. 

فى ممارسة السلطات التأدیبیة بإصداره قانون مجلس  وقد أكد المشرع اعتناقه لمبدأ مشاركة السلطة القضائیة لسلطة الإداریة

المعــدل والــذى بموجبــه أعــاد المشــرع تشــكیل واختصاصــات المحــاكم التأدیبیــة، والأخــذ  ١٩٧٢لســنة  ٤٧الدولــة الحــالى رقــم 

بعد أن كان بالاتجاه القضائى فى التأدیب بصورة مطلقة من خلال نصه على تشكیل المحاكم التأدیبیة تشكیلاً قضائیاً خالصاً 

مختلطاً،  وأصبحت بذلك هذه المحاكم جزءً من القسم القضائى بمجلس الدولة، مع إحاطة هذا النظـام بالمزیـد مـن الإجـراءات 

  والضمانات التى تكفل حقوق الموظف المتهم فى مواجهة سلطة التأدیب.   

  لدولة الحالى من المحاكم التالیة: من قانون مجلس ا ٩، ٨، ٧وتتكون المحاكم التأدیبیة حالیاً وفقاً للمواد 

المحاكم التأدیبیة للعاملین من مستوى الإدارة العلیا ومن یعادلهم: ویشمل مستوى الوظیفة العلیـا وفقـاً لجـدول العـاملین  – ١

ریة المـدنیین بالدولــة، أصـحاب درجــة وكیـل وزارة، ودرجــة وكیـل وزارة أول ودرجــة مـدیر عــام، ویكـون مقرهــا القـاهرة والأســكند

  وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارین. 

المحاكم التأدیبیة للعـاملین مـن المسـتویات الأول والثـانى والثالـث ومـن یعـادلهم: ویشـمل اختصـاص هـذه المحـاكم وفقـاً  – ٢

سة، السادسة. ویكون مقرها القـاهرة لجدول العاملین المدنیین بالدولة شاغلى الدرجات الأولى، الثانیة، الثالثة، الرابعة، الخام

والأسكندریة وتشكل أیضاً من دوائر ثلاثیة تشكل منها برئاسة مستشار مسـاعد علـى الأقـل وعضـویة اثنـین مـن النـواب علـى 

الأقل، ویصدر بالتشكیل قرار من رئیس مجلس الدولة، ویكون لهذه المحاكم نائب لرئیس المجلس یعاون رئیس مجلس الدولة 

  م على شئونها. فى القیا

ویجوز بقـرار مـن رئـیس مجلـس الدولـة إنشـاء محـاكم تأدیبیـة فـى المحافظـات الأخـرى، وعلـى أن یبـین القـرار عـددها ومقرهـا 

  ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأى رئیس هیئة النیابة الإداریة. 

محافظة مـن المحافظـات الداخلـة وإذا شمل اختصاص المحكمة التأدیبیة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى عاصمة أى 

  فى اختصاصها، وذلك بقرار من رئیس مجلس الدولة، ویتولى أعضاء النیابة الإداریة الإدعاء أمام المحاكم التأدیبیة. 

وتعد المحكمة التأدیبیة لمسـتوى الإدارة العلیـا هـى المحكمـة الوحیـدة المختصـة بمحاكمـة جمیـع العـاملین الشـاغلین لوظـائف 

  علیا، أیاً كان مكان ارتكاب المخالفة. الإدارة ال

  أنظر: 

  وما بعدها.   ٣٤٥وما بعدها، ص ٣١٨د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص
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ى لا یعد حكماً قضائیاً، وإنما یعد بمثابة قرار إدارى، وآیة ذلك أنه یتم الطعن الحال ٢٠١٤دستور 

علیه أمام المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة، فهو من الناحیة الموضوعیة، وبصریح 

  .   )١(یعد قراراً إداریاً بحتاً وإن لم یكن صادراً من سلطة إداریة - على سواء–النص الدستورى 

افة إلى ذلك، فإنه مما لا شك فیه أن الضمانات التأدیبیة التى یكفلها القانون وبالإض  

للعاملین أو الموظفین محل المساءلة أمام المحاكم التأدیبیة أعم وأشمل من تلك التى یكفلها 

القانون للعاملین أو الموظفین المحالین للتحقیق أمام النیابة الإداریة والذین یخضعون لولایتها 

التى قد تنتهى بتوقیع جزاءات تأدیبیة بحقهم وفقاً  -على النحو الذى سبق لنا بیانه–یبیة التأد

  . ٢٠١٤من دستور  ١٩٧كسلطة تأدیبیة مستحدثة طبقاً لنص المادة  )٢(لوضعها الجدید

وطبقاً للمعیار المزدوج بشأن تحدید طبیعة  - وبناءً على ما سبق–وخلاصة القول   

تلفة فإنه یصعب القول بانتماء النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة للنظام الأنظمة التأدیبیة المخ

  .  )٣(التأدیبى القضائى لا من حیث طبیعة تشكیلها وكنهها، ولا من حیث مدى سلطتها التأدیبیة

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للنیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة مستحدثة، وأنها لا تنتمى   

تأدیبیة المختلفة (الرئاسى أو شبه القضائى أو القضائى) فما الوضع بالنسبة إلى أى من النظم ال

  لها؟ 

یبدو من العرض السابق لأنظمة التأدیب المختلفة، ولمعاییر التفرقة بینها، كیف عجزت   

تلك النظم والأسالیب عن رسم إطار صحیح ودقیق لطبیعة سلطة النیابة الإداریة، وقد یعن لقائل 

تعانة بنظام تأدیبى مزدوج یمكن أن تندرج هذه السلطة التأدیبیة المستحدثة تحت لوائه إمكانیة الاس

  . )٤(كأن یكون نظاماً رئاسیاً قضائیاً، أو رئاسیاً شبه قضائى، أو شبه قضائى قضائى

مثل هذا الطرح لن یجدى نفعاً لأن الأسلوبین الرئاسى والقضائى مثلاً  - فى الواقع–ولكن   

ما أن یكون النظام التأدیبى رئاسیاً یختص بتوقیع كافة أنواع الجزاءات التأدیبیة لا یجتمعان، فإ

مهما كانت جسامتها، أو قضائیاً خالصاً یملك توقیع كل أنواع الجزاءات التأدیبیة أیاً كانت 

بساطتها أو جسامتها، وللعلة ذاتها لن یجتمع النظام الرئاسى فى التأدیب مع النظام شبه 

 هذا النظام الأخیر مع النظام القضائى لأن لكل نظام طبیعته وخصائصه الممیزة القضائى، ولا

  .   )٥(له من غیره

                                                           

  .٩٦، ٩٥) أنظر: د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص١(

  . ٩٦) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢(

  .٩٩ابق، ص) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع الس٣(

  .١٠١) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٤(

  .١٠١) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٥(
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وخلاصة القول، أن سلطة النیابة الإداریة التأدیبیة لا یمكن إدراجها تحت أى من أنظمة   

تحت لواء  كما لا یمكن انطوائها -الرئاسیة والقضائیة وشبه القضائیة–التأدیب التقلیدیة المعروفة 

نظام تأدیبى مختلط من هذه النظم التأدیبیة، وذلك لعدم دقة وصواب هذا الطرح، وهو ما یعنى 

مع بقاء سلطة –التأدیب من قِبل المشرع الدستورى  - أو سلطة–أن منح النیابة الإداریة ولایة 

أن یكون بدعاً من  لا یعدو - الجهة الإداریة، ومجالس التأدیب المختلفة، والمحاكم التأدیبیة قائماً 

الأمر، أو على أحسن الظن نظاماً تأدیبیاً فریداً من نوعه استنه المشرع الدستورى لاعتبارات لیس 

شرطاً أن یكون قبلتها الصالح العام، ولعلها أقرب إلى الترضیة لهیئة النیابة الإداریة من قِبل 

  . )١(سلیماللجنة التى صاغت مشروع الدستور منها إلى النظر القانونى ال

   

                                                           

  .١٠٢) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص١(
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  المبحث الثانى

  الطبیعة القانونیة للقرارات الصادرة 

  من النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة

لقد أثار تحدید الطبیعة القانونیة للقرارات الصادرة من النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة جدلاً   

ن أعضاء السلطة فقهیاً حتى بین أعضاء النیابة الإداریة أنفسهم وكذلك بینهم وبین غیرهم م

  . )١(القضائیة الآخرین

حیث ثار التساؤل عن الطبیعة القانونیة لقرارات الجزاءات التأدیبیة التى تملك النیابة   

من  ١٩٧الإداریة سلطة توقیعها على الخاضعین لولایتها التأدیبیة المستحدثة بموجب المادة 

بإصدار قانون الخدمة  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٠وكذلك المادة – ٢٠١٤دستور 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٥لسنة  ١٨المدنیة، ومن قبله المادة من القرار بقانون رقم 

  ؟ )٢(وهل تعد قرارات إداریة أم قرارات أو أحكام قضائیة- الملغى 

وتمییزه عن العمل الإدارى لا  - بصفة عامة–فى الواقع أن مشكلة تحدید العمل القضائى   

ر إلا فى الحالات التى یسكت فیها المشرع عن تحدید طبیعة الجهة التى تقوم بالعمل، وما إذا تثُا

كانت جهة قضائیة أم جهة إداریة، وفى هذه تبدو الحاجة ماسة إلى تحدید طبیعة أعمالها من 

خلال مجموعة الخصائص الشكلیة والموضوعیة التى تمیز العمل القضائى عن العمل 

إذا أفصح المشرع عن إرادته بأن منح جهة ما ولایة القضاء وأضفى على أعمال  . أما)٣(الإدارى

وصف الأحكام، فإن إرادة المشرع عندئذ تكون هى الحاسمة بحیث لا توجد حاجة للبحث عن 

  .  )٤(خصائص أخرى یتمیز بها العمل القضائى عن العمل الإدارى

فإنه یجب الالتزام بهذه الإرادة  - دفى هذا الصد–بحیث إنه إذا أفصح المشرع عن إرادته   

  وعدم الخروج علیها. 

والبحث عن إرادة المشرع لا یقتصر على النصوص القانونیة وحدها، وإنما یتناول أیضاً    

  . )٥(الأعمال التحضیریة للقانون وكذلك المناقشات البرلمانیة المصاحبة لصدور القانون

                                                           

  .٤٣٣) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص١(

  .١٢١) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢(

  .١٢٢شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص) د. ٣(

)4 (  Vedel (G) et Délvolvé (P): Droit administratif, P.U.F. 1992, P.19.   

.، د. ثروت عبـد العـال أحمـد: معیـار ٦٥د. رمزى طه الشاعر: المسئولیة عن أعمال السلطة القضائیة، المرجع السابق، ص

.، د. شعبان أحمـد ٤٩، ص١٩٩٧مجالس التأدیب الخاصة، دار النهضة العربیة،  تمیز العمل القضائى وتطبیقه على قرارات

  . ١٢٢رمضان: المرجع السابق، ص

.، د. جـابر جـاد نصـار: مسـئولیة ٤٦٠) د. فتحى فكرى: مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، المرجع السابق، ص٥(

  .٤١، ص١٩٩٥النهضة العربیة،  الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة "قضاء التعویض"، دار
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ومن قبله –نجد أن المشرع الدستورى  ٢٠١٤وفى الواقع أنه إذا نظرنا إلى دستور   

بشأن إعادة تنظیم  ١٩٥٨لسنة  ١١٧المشرع العادى فى العدید من القوانین مثل القانون رقم 

بإصدار  ٢٠١٥لسنة  ١٨النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة، ومن بعده القرار بقانون رقم 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١قانون الخدمة المدنیة الملغى، والقانون رقم 

منه على أن النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة،  ١٩٧قد أفصح صراحة فى المادة  - الحالي

حیث تنص هذه المادة على أن " النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة، تتولى التحقیق فى 

بالنسبة لهذه المخالفات السلطات  المخالفات الإداریة والمالیة، وكذا التى تحال إلیها، ویكون بها

المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة، ویكون الطعن فى قرار اتهام أمام المحكمة 

  التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة...".  

منه بأن  ١٩٧من الاعتراف فى المادة  ٢٠١٤ولكن على الرغم مما ورد فى دستور   

ئیة مستقلة، إلا أن هذا النص لا یعد حاسماً فى تحدید طبیعة قرارات النیابة الإداریة هیئة قضا

الجزاءات التأدیبیة الموقعة من قبل النیابة الإداریة، وذلك نظراً لما یعتریه من تناقض فى 

صیاغته ومضمونه، حیث إنه یثبت للنیابة الإداریة بصفة الهیئة القضائیة فى صدره بینما یخولها 

هة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة والطعن علیها أمام المحكمة التأدیبیة السلطات المقررة لج

المختصة بمجلس الدولة فى عجزه، مما یجعل إرادة المشرع قاصرة بمفردها عن الإجابة على 

قرارات إداریة أم أحكام  - فى هذا الصدد–، أى هل تعد قرارات النیابة الإداریة )١(التساؤل المطروح

  قضائیة؟ 

  فإن الآراء الفقهیة قد اختلفت فى هذا الصدد.  - كما سبق القول–وفى الواقع   

معاییر تمییز العمل القضائى  - باختصار–ولكن قبل بیان هذه الآراء، فإننا سوف نبین   

عن العمل الإدارى، حیث یتبین لنا بعد ذلك ما إذا كانت قرارات النیابة الإداریة فى توقیع 

وفقاً لسلطتها التأدیبیة المستحدثة قرارات إداریة أم قرارات أو أحكام قضائیة، الجزاءات التأدیبیة 

  وذلك على النحو التالى: 

  أولاً: معاییر تمییز العمل القضائى عن العمل الإدارى: 

لقد قیل بعدة معاییر للتمییز بین العمل القضائى والعمل الإدارى، حیث ذهب البعض   

وذهب البعض الآخر إلى الأخذ بالمعیار الموضوعى، وذهب إلى الأخذ بالمعیار الشكلى، 

  : )٢(البعض إلى الأخذ بالمعیار المختلط

                                                           

  .١٢٣) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص١(

  ) أنظر فى تفاصیل ذلك:٢(

، ١٩٦٨-١٩٦٧د. محمد كامـل لیلـة: الرقابـة علـى أعمـال الإدارة "الرقابـة القضـائیة"، الكتـاب الثـانى، دار النهضـة العربیـة، 

دارى فى القـانون المصـرى والمقـارن، دار النهضـة العربیـة، الطبعـة وما بعدها.، د. محمود محمد حافظ: القضاء الإ ٥٧٧ص
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    : )١(المعیار الشكلى – ١

یعتمد المعیار الشكلى فى تمییز العمل القضائى عن العمل الإدارى على الجهة مصدرة   

قوة أو حصانة أو ما  العمل، وما یتبع فى اتخاذه من إجراءات أو ما یسبغه القانون علیه من

یترتب علیه من أثر مما یؤدى إلى أن یحوز العمل حجیة الشىء المقضى به، دون النظر إلى 

  . )٢(جوهره وحقیقته

وعلى ذلك إذا كانت الجهة مصدرة العمل جهة قضائیة، فإنه تكون له الصفة القضائیة   

  . )٣(ه یكون عملاً إداریاً أیاً كان مضمونة، أما إذا كان العمل صادراً من جهة إداریة فإن

فطبقاً لهذا المعیار الشكلى فإن العمل یعد قضائیاً إذا صدر من جهة أو سلطة لها صفة   

ونظام المحاكم سواء أكانت جهة عادیة أم استثنائیة، ومقتضى ذلك ولازمه أن كل تصرف یصدر 

  . )٤(د عملاً قضائیاً عن هیئة منظمة ومعدة لممارسة القضاء ومحاطة بأشكال وإجراءات معینة یع

  : )٥(أن المعیار الشكلى یندرج تحته عدة عناصر هى - مما سبق–ویتضح   

 الاستناد إلى الجهة مصدرة العمل والإجراءات التى تتبع فى إصداره:   ) أ(

یرى البعض من أنصار المعیار الشكلى أن العمل القضائى هو الذى یصدر من جهة 

ا كان صادراً من جهة إداریة فإنه یعد عملاً إداریاً، أما قضائیة منظمة بطریقة معینة، ومن ثم إذ

  إذا كان العمل صادراً من جهة قضائیة فإنه یعد عملاً قضائیاً. 

                                                                                                                                                                      

ومــا بعــدها.، د. رمــزى طــه الشــاعر: المســئولیة عــن أعمــال الســلطة القضــائیة، الطبعــة الأولــى،  ٣٨٩، ص١٩٨٩الثامنــة، 

  ا بعدها. وم ١٧وما بعدها.، د. ثروت عبد العال أحمد: معیار تمییز العمل القضائى، المرجع السابق، ص ٩٧، ص١٩٧٨

  ) أنظر فى تفاصیل ذلك: ١(

Carrée de Malberg (R): Contribution à la théorie générale de l'Etat, Sirey, Paris, T.1. 

1920, P.691 et Suv., Jez (G): De la force de l'vérité légal attachée par la loi a l'acte 

jurisdictionnel, R.D.P., 1913, P.431 et Suv., Jeze (G): L'acte juridictionnel et la 

classification des recours contentieux, R.D.P., 1909, P.671 et Suv., Durand (C): Les 

rapports entre les jurisdictions administrative et judiciaire, thèse, Paris, 1956, P.19.  

وما بعدها.، د. عبـد العظـیم  ٥٨، ص٣٠، ص١٢، ص١٩٩٣، دراسة مقارنة، وأنظر: د. محمود محمد حافظ: القرار الإدارى

.، أ/ هند عبـد الحلـیم طنطـاوى: المعیـار الممیـز ٢٢٠، ص١٩٩٩عبد السلام عبد الحمید: القانون الإدارى، النشاط الإدارى، 

لحكومـة، العــدد الثــانى، الســنة للعمـل القضــائى عــن القـرار الإدارى فــى الفقــه والقضــاء الفرنسـى والعربــى، مجلــة إدارة قضــایا ا

.، د. شــعبان أحمــد رمضــان: ١٩ومــا بعــدها.، د. ثــروت عبــد العــال: المرجــع الســابق، ص ٣٠٩، ص١٩٧٥التاســعة عشــر، 

  . ١٢٤المرجع السابق، ص

  .١٩) د. ثروت عبد العال: المرجع السابق، ص٢(

  .٧٨) د. جابر جاد نصار: المرجع السابق، ص٣(

  . ١٢٤المرجع السابق، ص ) د. شعبان أحمد رمضان:٤(

  وما بعدها. ٩٠، ص٢٠١٩) د. منصور محمد أحمد: مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة (قضاء التعویض)، ٥(
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وإذا نظرنا إلى الشكل والإجراءات التى تحیط بالعمل، فإن العمل القضائى یتمیز،   

اعلیة اللازمة لترتیب بالإضافة إلى صدوره من جهة قضائیة، ببعض الإجراءات التى تكفل له الف

قوة الحقیقة القانونیة، كما تعطى للمتقاضین ضمانات خلو العمل من أى تحكم لما تحمله فى 

طیاتها من معانى المساواة والحیدة والنزاهة، مما یبعث على الثقة فیها ویجعلها تحظى فى 

  . )١(النفوس بما تحظى به الأعمال القضائیة من مهابة واحترام

أنصار المعیار الشكلى أن ما یمیز كل وظیفة من وظائف الدولة عن غیرها ولذلك یرى   

لیست الطبیعة الكامنة فى التصرف الذى تجریه إحدى السلطات، ولا الغایة التى تنشدها من 

ورائه، وإنما تتحدد طبیعة الوظیفة أو العمل من خلال تشكیل السلطة أو الهیئة التى تتصرف 

  .  )٢(تتم بها تصرفاتها والأشكال والإجراءات التى

  الاستناد إلى مبدأ التبعیة:  –ب 

ذهب البعض من أنصار المعیار الشكلى إلى الاعتماد على مبدأ التبعیة، بحیث إنه إذا   

كانت الجهة التى أصدرت العمل تخضع للتبعیة الإداریة كان العمل الصادر منها إداریاً، أما إذا 

    .   )٣(فإن العمل الصادر منها یكون عملاً قضائیاً  كانت هذه الجهة تتمتع بالاستقلال،

  الاستناد إلى الأثر القانونى الذى یرتبه العمل:  -جـ

ذهب البعض من أنصار المذهب الشكلى إلى الاعتماد على الأثر القانونى الذى یرتبه   

حجیة  العمل لتمییز العمل القضائى عن العمل الإدارى، حیث إن العمل یرتب أثراً هاماً وهو

الشىء المقضى به، ونظراً لأن هذا الأثر لا یترتب إلا على العمل القضائى وحده، فإنه یجب 

    .   )٤(اعتباره معیاراً لتمییز العمل القضائى عن العمل الإدارى

وقد أخذ المشرع والقضاء الفرنسیان بهذا المعیار الشكلى بصفة أساسیة فى التمییز بین   

ال القضائیة، حیث شمل اختصاص القضاء الإدارى جمیع أعمال الإدارة الأعمال الإداریة والأعم

، وتطبیقاً لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسى فى حكمه )٥(دون غیرها من أعمال السلطات الأخرى

بأن "غرفة التأدیب للنقابة القومیة للأطباء هیئة قضائیة تصدر  moineauالصادر فى قضیة 

  . )٦(فض قیده الأطباء فى قائمة النقابة عمل قضائى"قرارات نهائیة، وأن قرارها بر 

                                                           

  .٢٢) د. ثروت عبد العال: المرجع السابق، ص١(

  .٤٥٩) أنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص٢(

  .٩١، ٩٠منصور محمد أحمد: المرجع السابق، ص ) أنظر: د.٣(

  .٩١) أنظر: د. منصور محمد أحمد: المرجع السابق، ص٤(

  .٤٥٩) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٥(

)6 (  C.E. 12 Décembre 1953, Moineau, Rec., P.753 et S. 
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كما أخذت محكمة القضاء الإدارى فى مصر فى العدید من أحكامها بهذا المعیار، منها 

حكمها الذى قضت فیع باعتبار قرارات لجنة مخالفات الترع والجسور قرارات إداریة تأسیساً على 

، حیث ذهبت إلى أن لجنة مخالفات الترع والجسور )١(أنها صادرة من هیئة مشكلة تشكیلاً إداریاً 

"لا تخرج عن كونها لجنة إداریة ذات اختصاص قضائى.... ولذلك یكون الدفع بعدم 

الاختصاص بدعوى أن قرارات هذه اللجنة لها صفة الأحكام. وبهذه المثابة تخرج من اختصاص 

  . )٢(محكمة القضاء الإدارى فى غیر محله، ویتعین رفضه"

للنقد على أساس إسرافه وتحیزه للشكلیة،  - بكافة عناصره–تعرض المعیار الشكلى وقد 

حیث رفض أنصاره الاعتراف بأهمیة الجوانب الموضوعیة فى تمییز العمل القضائى عن العمل 

الإدارى، لأن الاختلاف فى الموضوع هو الذى یبرر الاختلاف الإجرائى أو العضوى، أى أن 

حدد إجراءات وصفة من یقوم به ولیس العكس، وبمعنى آخر، فإن طبیعة العمل هى التى ت

الوظیفة المتمیزة هى التى اقتضت وجود عضو یتخصص فى ممارستها بطریقة خاصة وإجراءات 

. ومن ثم یعد )٣(معینة، فالإجراء لا یكشف عن طبیعة العمل وإنما العكس هو الذى یحدث

  القضائى عن العمل الإدارى.  المعیار الشكلى غیر كاف بمفرده لتمییز العمل

  المعیار الموضوعى:  – ٢

یعتمد المعیار الموضوعى فى تمییزه للعمل القضائى عن العمل الإدارى على مضمون   

أو طبیعة العمل وجوهره وحقیقته دون نظر إلى الجهة التى أصدرته أو ما یتبع فى إصداره من 

  نة أو ما یترتب علیه من أثر. إجراءات أو ما یسبغه علیه القانون من قوة أو حصا

من أكبر أنصار هذا المعیار، مما أدى إلى ارتباط اسمه  Duguitویعد الفقیه الفرنسى   

  . )٤(به على الرغم من تناول البعض له قبله، إلا أنهم لم ینتهوا إلى ما انتهى إلیه فیه

                                                           

  .٤٥٩) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

  .٧٣٢، المجموعة، السنة الخامسة، ص٢٠/٣/١٩٥١محكمة القضاء الإدارى الصادر فى  ) حكم٢(

  ) أنظر فى تفاصیل ذلك: ٣(

 Vedel (G) et Delvolvé (P): Droit administratif, op. cit., P.15 et Suv., Auby et Drago: Traité 

de contentieux administratif, T.3, Paris, 1962, P.241 et Suv., Waline (M): Du critère des 

actes juridictionnels, R.D.P. 1933, P.565 et Suv. 

ومـا بعـدها.، د. ثـروت  ٢٦، المرجـع السـابق، ص١٩٩٧د. رمزى الشاعر: المسئولیة عـن أعمـال السـلطة القضـائیة، طبعـة 

محمــد أحمــد: المرجــع الســابق،  ومــا بعــدها.، د. منصــور ٢٢عبــدالعال: معیــار تمییــز العمــل القضــائى، المرجــع الســابق، ص

  . ٩١ص

 ) أنظر فى تفاصیل ذلك:  ٤(

 Duguit (L): La fonction juridictionnelle, R.D.P. 1992, P.169 et Suv., Duguit(L): Droit 

constitutionnel, T.3, 1923, P.18 et Suv., Chapus (R): Qu'est –ce que' un juridiction? La 
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  : )١(ویعتمد المعیار الموضوعى على عدة عناصر هى  

 صر المكونة للعمل القضائى: الاعتماد على العنا  ) أ(

یرى البعض من أنصار المعیار الموضوعى أن العمل القضائى هو العمل الذى تفصل بموجبه 

سلطة عامة فى مسألة كانت موضوع إدعاء أمامها، فالعمل القضائى یفترض أولاً وجود إدعاء 

القاضى بشأن  بمخالفة القانون یكون بمثابة مقدمة حتمیة له، كما یتطلب أیضاً أن یتحقق

الادعاء  المفروض علیه من حیث مخالفته للقانون أم لا،  وأخیراً یجب أن یصدر قرار فى نطاق 

  . )٢(الحل الذى توصل إلیه القاضى

ویتضح من ذلك أنه ینبغى لإضفاء الصفة القضائیة على العمل القانونى توافر ثلاثة   

  :  )٣(شروط، هى

انونیة على القاضى بغیة حلها، والذى یتحقق كلما وجود إدعاء یترتب علیه طرح مسألة ق -١

طلب من القضاء بیان مدى اتفاق وضع معین مع القاعدة القانونیة ولیس بوجود 

 خصومة أو مزاعم متعارضة بین طرفین. 

حل المسألة القانونیة أو الفصل فیها بمعرفة القاضى. وذلك بتقریر صادر عنه یتضمن  -٢

الوقائع المعروضة علیه للقانون، ویكون لهذا التقریر قوة تحدیده لمدى مطابقة الأوضاع و 

 الحقیقة القانونیة. 

صدور قرار من القاضى یحدد فیه رأیه فى حل المسألة القانونیة المعروضة علیه، على  -٣

 أرض الواقع وحیز التنفیذ. 

  :  )٤(الاستناد إلى الغایة من العمل –ب 

ى أن العمل القضائى یتمیز عن العمل یذهب البعض من أنصار المعیار الموضوعى إل  

الإدارى بالغایة منه، وقد اختلفت آراءهم فى تحدید الغایة من العمل القضائى، وإن كانت جمیعها 

  : )٥(تدور حول فكرة تطبیق القانون وتنفیذه، وذلك على النحو التالى

                                                                                                                                                                      

répousse de la jurisprudence administrative, Mélange Eisenman, éd. Qujas, 1975, 

P.265., Solus et Perrot: Droit judicaire privé, T.1, Sirey, Paris, 1961, P.441 

ومــا  ٥٣.، د. رمــزى الشــاعر: المرجــع الســابق، ص٥٨، ص٣٠ومــا بعــدها، ص ١٥د. محمــود حــافظ: المرجــع الســابق، ص

.، أ/ ٤٦٠وما بعدها.، د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص ٣٣عال: المرجع السابق، صبعدها.، د. ثروت عبد ال

  . ٣١٧هند طنطاوى: المرجع السابق، ص

  وما بعدها. ٩٢) أنظر: د. منصور محمد أحمد: المرجع السابق، ص١(

 ٣٣بد العـال: المرجـع السـابق، ص.، د. ثروت ع٤٦، ٤٥) أنظر فى تفاصیل ذلك: د. رمزى الشاعر: المرجع السابق، ص٢(

  وما بعدها.

  .٤٦١، ٤٦٠) أنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص٣(

  وما بعدها. ٣٨وما بعدها.، د. ثروت عبد العال: المرجع السابق، ص ٥٣) أنظر: د. رمزى الشاعر: المرجع السابق، ص٤(

  .٩٣، ٩٢: المرجع السابق، ص) أنظر: د. منصور محمد أحمد٥(
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  الغایة من العمل القضائى هى غایة اجتماعیة ونفسیة:  – ١

لغایة من العمل القضائى هى غایة اجتماعیة ونفسیة تتجاوز نطاق یرى البعض أن ا  

النظام القانونى، ولكنهم انقسموا حول تحدید هذه الغایة الاجتماعیة، حیث حصرها البعض فى 

    المصلحة الخاصة، وحددها البعض الآخر، بالمصلحة العلیا للدولة. 

  الغایة من العمل القضائى هى غایة قانونیة:  - ٢

لبعض أن الغایة من العمل القضائى هى غایة قانونیة مجردة تتمثل فى حمایة یرى ا  

النظام القانونى، وقد اختلف أنصار هذا الاتجاه كذلك فى تحدید هذه الغایة، حیث یرى البعض 

أن الغایة من العمل القضائى هى غایة ذاتیة تهدف إلى حمایة الحقوق، بحیث تقتصر وظیفة 

ق، بینما یرى البعض الآخر أن الغایة من العمل القضائى هى غایة القاضى على ضمان الحقو 

تكمن فى تطبیق القانون فى الواقع العملى، بمعنى التحقق من مدى مطابقة النشاط الاجتماعى 

  للقواعد القانونیة. 

  الاستناد إلى معیار حسم المنازعات:  -جـ

یستهدف حسم المنازعات، یرى البعض من أنصار المعیار الموضوعى أن العمل القضائى 

فالمنازعة مناط القضاء، ولا حاجة لوجود القضاء حال عدم وجود منازعة، وبالتالى فإن العمل 

  .  )١(یكون قضائیاً إذا كان فاصلاً فى نزاع أو فى خصومة، ویكون إداریاً إذا كان غیر ذلك

وكان إصداره  ومن ثم یعد العمل إداریاً إذا لم یتضمن الفصل فى منازعة أو خصومة،  

بقصد إحداث أثر قانونى معین، سواء بالإنشاء أو التعدیل أو الإلغاء لأحد المراكز القانونیة 

  . )٢(القائمة الخاصة أو العامة

ویعد العمل قضائیاً إذا كان یتضمن الفصل فى منازعة أو خصومة على أساس قاعدة   

قانونیة القائمة، وإنما مجرد تقریر المركز قانونیة، ولم یكن المقصود منه إحداث أثر فى المراكز ال

  .  )٣(القانونى المتنازع علیه والكشف عنه

وقد أخذ مجلس الدولة الفرنسى بالمعیار الموضوعى فى بعض أحكامه إلى جانب   

المعیار الشكلى، وخاصة بالنسبة لتحدید طبیعة القرارات الخاصة بتنظیم سیر مرفق القضاء 

جال القضاء والنیابة واعتبرها قرارات إدارى، لعدم تعلقها من حیث العادى والخاصة بتعیین ر 

                                                           

وما بعدها.،  ٤٢وما بعدها.، د. ثروت عبد العال: المرجع السابق، ص ٤٧) أنظر: د. رمزى الشاعر: المرجع السابق، ص١(

  .٩٤د. منصور محمد أحمد: المرجع السابق، ص

  .٤٦٠) أنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(

  .٤٦٠د السلام: المرجع السابق، ص) أنظر: د. عبد العظیم عب٣(
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الموضوع بجوهر الوظیفة القضائیة، وقبل الطعن فیها بالإلغاء على الرغم من صدورها من 

  . )١(القضاء العادى

كما أخذ مجلس الدولة الفرنسى بالمعیار الموضوعى فى تحدید طبیعة قرارات مجلس   

والذى یقوم بفحص الحقوق الذاتیة والفصل فیها، واعتبرها أعمالاً المصادرة أو الغنائم، 

  .  )٢(قضائیة

بالمعیار الموضوعى، وعرفت العمل  -أحیاناً –وفى مصر أخذت محكمة القضاء الإدارى   

القضائى بأنه "القرار الذى یحسم على أساس القاعدة القانونیة خصومة قضائیة تقوم بین 

خاص أو عام، ولا ینشئ القرار مركزاً قانونیاً جدیداً وإنما یقرر فى خصمین وتتعلق بمركز قانونى 

قوة الحقیقة القانونیة وجود حق لأى الخصمین أو عدم وجوده. ویكون القرار قضائیاً متى اشتمل 

على هذه الخصائص ولو صدر من هیئة لا تتكون من عناصر قضائیة، وإنما استندت إلیها 

  . )٣( فیما نیط بها من الخصومات...." سلطة قضائیة استثنائیة للفصل

بالمعیار الموضوعى، ومن أحكامها فى هذا  - أیضاً –وقد أخذت المحكمة الإداریة العلیا   

الصدد نذكر منها، حكمها الذى قضت فیه بأن "المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن قرارات 

ضائیة، ولیست قرارات إداریة، اللجنة القضائیة للإصلاح الزراعى تعتبر بحسب طبیعتها أحكاماً ق

  . )٤(ومن ثم تحوز حجیة الأمر المقضى به بین الخصوم"

وقد تعرض المعیار الموضوعى للنقد، وذلك على أساس إسرافه وتحیزه للجوانب   

الموضوعیة، ورفض الاعتراف بأهمیة الجوانب الشكلیة فى تمییز العمل القضائى عن العمل 

  . )٥(مفرده لتمییز العمل القضائى عن العمل الإدارىالإدارى، مما یجعله غیر كاف ب

  المعیار المختلط:  – ٣

                                                           

  .٤٦١) أنظر فى ذلك: د. عبد العظیم عبد السلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص١(

  .٤٦١) أنظر فى ذلك: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(

یم عبد السلام: المرجع السـابق، . مشار إلیه بمؤلف د. عبد العظ٢٨/٤/١٩٤٨) حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى ٣(

  .٤٦٢، ٤٦١ص

. مشار إلیه بمؤلف د. عبد العظیم عبد السلام: المرجـع السـابق، ٢٦/٢/١٩٨٠) حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر فى ٤(

  .٤٦٢ص

  ) أنظر فى تفاصیل ذلك: ٥(

Vedel (G) et Delvolvé (p): op. cit., P.15 et Suv., Auby et Drago: op. cit., P.241 et Suv., 

Lampué: La notion d'acte juridictionnel, R.D.P., 1946, P.20 et Suv., Solus et Perrot: op. 

cit., P.433 et Suv., Waline (M): op.cit., P.565 et Suv. 

ا.، د. وجـدى وما بعـده ٢٢وما بعدها.، د. ثروت عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٦د. رمزى الشاعر: المرجع السابق، ص

جامعــة عــین شــمس،  -كلیــة الحقــوق–راغــب فهمــى: النظریــة العامــة للعمــل القضــائى فــى قــانون المرافعــات، رســالة دكتــوراه 

  . ١٢٦وما بعدها.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص ٨٠، ص١٩٧٤



١٢٠ 
 

المعیار الشكلى والمعیار  –ترتب على عدم كفایة أى من المعیارین السابقین 

من  –بمفرده فى التمییز بین العمل القضائى والعمل الإدارى، اتجه بعض الفقه  - الموضوعى

نحو الجمع بین هذین المعیارین فى معیار واحد أطلقوا  – Juillienأمثال الفقیه الفرنسى جولیان 

علیه المعیار المختلط، ورأوا وفقاً لهذا المعیار أن العمل القضائى یتكون من جانبین هما جانب 

لا یعدو أن  - Juillien من وجهة نظر جولیان–موضوعى، وجانب شكلى، فالعمل القضائى 

–ى شرعیة تنفیذ القانون، حیث یتجلى الجانب المادى یكون فصلاً فى مسألة قانونیة تتمثل ف

للعمل القضائى فى التقریر الذى یقوم به القاضى بشأن وجود مخالفة للقانون من  - الموضوعى

عدمه، فى حین یبدو الجانب الشكلى فى صدور العمل القضائى من جهة تتمتع بالحیاد 

جموعة من الضمانات التى تكفل حقوق والاستقلال وهى السلطة القضائیة، فضلاً عن إحاطته بم

  . )١(الدفاع للمتقاضین

فالمعیار المختلط یجمع بین عناصر شكلیة وعناصر موضوعیة، فالعمل القضائى هو   

تصرف ذو بناء مركب من عناصر شكلیة وأخرى موضوعیة، وهذا الجمع بین العناصر الشكلیة 

صورة تمنع إلى حد كبیر الخلط بینه والعناصر الموضوعیة فى العمل القضائى یكفل تحدیده ب

وبین أعمال أخرى لیست فى حقیقتها قضائیة، وإنما تأخذ هذه الصفة نتیجة الاقتصار على الأخذ 

بأحد المعیارین الشكلى أو الموضوعى، هذا بالإضافة إلى أن المعیار المختلط یعبر عن  - فقط–

یته أو بیان عنصر من عناصره، وإنما حقیقة فنیة، إذ لا یكفى لتحدید العمل القضائى تعریف غا

  . )٢(یلزم الرجوع إلى أكثر من عنصر فى ذات الوقت

، وكثیراً من الفقهاء )٣(وقد لاقى هذا المعیار المختلط تأییداً من بعض الفقهاء الفرنسیین  

  ، باعتباره المعیار الأنسب للتمییز بین العمل القضائى والعمل الإدارى. )٤(المصریین

                                                           

)1 (  Guillien: L'acte juridictionnel et l'autorité de la chose juge, thèse, Bordeaux, 1931, 

P.60 et Suiv.  

.، د. شــعبان أحمــد رمضــان: المرجــع ٤٦٢وأنظــر: د. عبــد العظــیم عبــد الســلام: تأدیــب الموظــف العــام، المرجــع الســابق، ص

  .  ١٢٧السابق، ص

.، د. جابر جاد نصار: ٤٥، المرجع السابق، ص١٩٧٨) د. رمزى الشاعر: المسئولیة عن أعمال السلطة القضائیة، طبعة ٢(

  .٧٩المرجع السابق، ص

)3 (  Duez (Paul) et Debeyre (Gug): Traité de droit administratif, op. cit., P.198., Solus et 

Perrot: op. cit., P.48. 

) أنظر: د. عبد الحمید كمال حشیش: دراسة لتطور أحكام القضاء الإدارى فى التكییف القانونى للقرارات الصادرة  فى مجال ٤(

ومــا بعــدها.، د. رمــزى الشــاعر:  ١٥٥، ص١٩٦٨یــب، مجلــة العلــوم الإداریــة، الســنة العاشــرة، العــدد الثالــث، دیســمبر التأد

وما بعدها.، د. محمود حافظ: القرار الإدارى،  ٦٠، المرجع السابق، ص١٩٩٧المسئولیة عن أعمال السلطة القضائیة، طبعة 

ر العمــل القضــائى فــى القــانون المقــارن والجهــات الإداریــة ذات .، د. القطــب محمــد طبلیــة: معیــا٦٥المرجــع الســابق، ص

.، د. ثـروت عبـدالعال: ١٤٣، ص١٩٦٥جامعـة القـاهرة،  –الاختصاص القضـائى فـى مصـر، رسـالة دكتـوراه، كلیـة الحقـوق 
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جانب الموضوعى فى العمل القضائى وفقاً للمعیار المختلط ثلاثة عناصر ویشمل ال  

  : )١(هى

وجود وقائع مطروحة على القاضى لیقوم بفحصها، وتمییز الصحیح منها وصولاً إلى   - أ

 الحقیقة. 

قیام القاضى بالبحث عن القاعدة القانونیة واجبة التطبیق، وذلك بعد وقوفه على الوقائع   - ب

 الصحیحة. 

اء القاضى من تحدید الوقائع ومعرفة القاعدة واجبة التطبیق یجیب على تساؤل هام بعد انته  - ت

هو: هل تشكل الوقائع المطروحة أمامه مخالفة للقاعدة القانونیة أم أنها متمشیة معها؟ وتعد 

الإجابة على هذا التساؤل هى جوهر العمل القضائى وهى التقریر الذى یكتسب حجیة الشئ 

 المقضى به. 

ثم فإن العمل القضائى وفقاً لهذا المعیار المختلط یقتصر على حل المسألة القانونیة محل ومن 

البحث والتى تنصب على مخالفة قانونیة ویتركز هذا العمل فى فكرة التقریر، ولا یدخل القرار 

ریر الذى یعقب التقریر فى مضمون العمل القضائى، إذ لا یعدو القرار أن یكون عملاً تنفیذیاً للتق

  یتم به إبطال العمل غیر القانونى أو التعویض عنه. 

ویتمثل الجانب الشكلى فى العمل القضائى وفقأً للمعیار المختلط فى ضرورة تأدیة   

  : )٢(القاضى عمله القضائى فى ظل مجموعة من الضمانات أهمها

 حیاد القاضى أمام الخصوم.   - أ

 ستقلال تجاه هذه السلطة. عدم خضوع القاضى للسلطة الرئاسیة، أى تمتعه بالا  - ب

 اتباع الإجراءات والقواعد المنصوص علیها فى قوانین التقاضى.   - ت

 حصانة القضاه وعدم قابلیتهم للعزل.   - ث

وقد اتجه مجلس الدولة الفرنسى إلى الأخذ بالمعیار المختلط لتمییز العمل القضائى عن العمل 

درة من مجالس النقابات المهنیة أعمالاً الإدارى، حیث لم یذهب إلى اعتبار جمیع القرارات الصا

قضائیة، وإنما میز بینها واعتبر البعض منها قرارات إداریة، واعتبر البعض الأخر منها أعمالاً 

                                                                                                                                                                      

د. .، ٤٦٦.، د. عبـد العظـیم عبـد السـلام: المرجـع السـابق، ص٤٨، ٤٧معیار تمییز العمـل القضـائى، المرجـع السـابق، ص

  . ١٢٨شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص

  .٤٦٣، ٤٦٢) أنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

  .٤٦٣) أنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(
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قضائیة، ومن ذلك اتجاهه إلى اعتبار القرارات الصادرة من مجالس النقابات المهنیة والخاصة 

  .   )١(ةبالتأدیب أو منازعات الانتخابات أعمالاً قضائی

كما أخذ مجلس الدولة المصرى بهذا المعیار أیضاً، حیث قضت محكمة القضاء الإدارى   

بأن "شراح القانون العام قد اختلفوا فى وضع المعاییر للتفرقة بین القرار  - فى هذا الصدد–

ى القضائى والقرار الإدارى. فمنهم من أخذ بالمعیار الشكلى ویتضمن أن القرار القضائى هو الذ

یصدر من جهة منحها القانون ولایة القضاء، ومنهم من أخذ بالمعیار الموضوعى وهو ینتهى 

إلى أن القرار القضائى هو الذى یصدر فى خصومة لبیان حكم القانون فیها، بینما یرى آخرون 

وقد اتجه القضاء فى فرنسا ثم فى مصر إلى  - الشكلى والموضوعي–منهم أن یؤخذ بالمعیارین 

أى الأخیر. على أن الرأى الراجح هو الأخذ بالمعیارین معاً مع بعض الضوابط، وبیان هذا الر 

ذلك أن القرار القضائى یفترق عن القرار الإدارى فى أن الأول یصدر من هیئة قد استمدت ولایة 

القضاء من قانون محدد لاختصاصها مبین لإجراءاتها، وما إذا كان ما تصدره من أحكام نهائیة 

لاً للطعن، مع بیان الهیئات التى تفصل فى الطعن فى الحالة الثانیة، وأن یكون هذا القرار أو قاب

حاسماً فى خصومة أى فى نزاع بین طرفین مع بیان القواعد القانونیة التى تنطبق علیه ووجه 

  .  )٢(الفصل فیه"

بت إلى أنه بهذا المعیار المختلط، حیث ذه - أیضاً –كما أخذت المحكمة الإداریة العلیا   

"ومن حیث إن الحكم المطعون فیه قد أقام قضاءه على أنه باستظهار أحكام القسم الخامس من 

بإنشاء نقابات واتحادات المهن الطبیة وهو القسم المتعلق بالتأدیب  ١٩٤٩لسنة  ٦٢القانون رقم 

ا بالأسلوب بالنسبة لأعضاء نقابات المهن الطبیة تبین أن الهیئات التأدیبیة بها تأخذ نفسه

القضائى المعمول به فى المحاكم.... وأكد هذا النظر المواد الخاصة بتشكیل هذه الهیئات وطرق 

الطعن فى أحكامها، إذ تُشكل هیئة التأدیب من الدرجة الثانیة من النقیب ومن مستشار 

 الاستئناف ومدیر أحد أقسام وزارة الصحة وعضوین من مجلس النقابة، وتشكل هیئة الدرجة

الثالثة التى یطعن أمامها فى الأحكام الصادرة بمحو الاسم من إحدى دوائر محكمة النقض. هذا 

من ذلك القانون على إلزام هذه الهیئات بمختلف درجاتها بتسبیب أحكامها  ٢٧وقد نصت المادة 

كما تضمنت تنظیماً شاملاً لحق الدفاع، ومن ثم فلا مریة فى أن المشرع عندما أصدر هذا 

انون وضمن نصوصه ما سبق إیضاحه من ضوابط وإجراءات یكون قد كشف عن مراده فى الق

جعل الهیئات التأدیبیة للنقابات الطبیة أشبه ما تكون بالمحاكم تصدر قرارات تستوى بالأحكام، 

                                                           

حمـد علـى: .، د. إبـراهیم م٧٥، ص١٩٨٣) أنظر: د. رمزى طه الشاعر: المسئولیة عن أعمـال السـلطة القضـائیة، طبعـة ١(

  . ٢٦٩، ٢٦٨القانون الإدارى، المرجع السابق، ص

  .١٢٧، مجموعة أحكام مجلس الدولة، السنة التاسعة، ص٧/١٢/١٩٥٤) حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى ٢(
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وعلى هذا یكون الطعن فى الأحكام الصادرة منها كدرجة أخیرة أمام المحكمة الإداریة العلیا 

  .     )١( الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى...." ویتعین لذلك

بأنه "متى كان قرار فصل الطاعن من  - أیضاً –كما قضت المحكمة الإداریة العلیا   

الخدمة الذى انصرف إلیه الطعن، هو قرار السلطة الرئاسیة الصادر بالتصدیق على قرار مجلس 

نهائى لسلطة تأدیبیة ولیس قراراً صادراً من مجلس تأدیب تتوافر  التأدیب بالهیئة، وهو قرار إدارى

لقراراته منزلة الأحكام التأدیبیة، فإن المحكمة الإداریة العلیا لا تكون مختصة بنظر الطعن فیه 

مباشرة وینعقد الاختصاص فى هذا الشأن للمحكمة الإداریة بالنظر إلى المنازعات الخاصة 

    .   )٢(عامة"بالعاملین فى الهیئات ال

بأن "المشرع أوجب لقیام العمل  - فى هذا الشأن–كما قضت المحكمة الإداریة العلیا   

القضائى قانوناً أن یصدر من الهیئة المشكلة وفقاً لأحكام القانون، والتى سمعت المرافعة، وأتمت 

كم یمثل خلاصة المداولة قانوناً، ووقفت على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه باعتبار أن الح

ما أسفرت عنه المداولة قانوناً حتى لحظة النطق به، إذ یجب أن یتضمن الحكم رصداً أو 

تسجیلاً لسیر الخصومة، وقد روعى فیها جمیع الإجراءات الجوهریة كما أوجب المشرع أن تكون 

نتهاء المداولة فى الحكام سراً بین أعضاء المحكمة مجتمعین فى منطوق الحكم وأسبابه بعد ا

  .   )٣(المرافعة وقبل النطق به"

وعلى الرغم من أهمیة المعیار المختلط للتمییز بین الأعمال الإداریة والأعمال القضائیة   

  :   )٤(إلا أن البعض قد اعترض علیه، ووجه إلیه العدید من الانتقادات، أهمها

تلاطه بأعمال أخرى تحدید العمل القضائى وحصره فى حل المخالفة القانونیة یؤدى إلى اخ  - أ

غیر قضائیة. فالرئیس الإدارى یقوم بإصدار القرارات التأدیبیة التى تراقب شرعیة القرارات 

الصادرة من مرؤسیه، كما یقوم بإصدار القرارات التأدیبیة التى تراقب شرعیة سلوك الموظف 

 فى وظیفته. 

فى مسألة قانونیة، ولا  العمل القضائى قد ینصب أحیاناً على مسائل لا تبرز فكرة الفصل  - ب

   تثیر موضوع الفصل فى القانون.    

                                                           

، مجموعـة أحكـام المحكمـة الإداریـة ٦/١/١٩٦٨ق، جلسة ١١لسنة  ١٩٩٥) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

  .٣٩١، ص١٣لعلیا، السنة ا

  وما بعدها. ١٥٦، مجموعة أحكام السنة السابعة عشر، ص٢٢/١/١٩٧٢) حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر فى ٢(

، مجموعة أحكام المحكمة الإداریة ١٩/٧/١٩٩٧ق، جلسة ٤١لسنة  ١٠٩٨) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٣(

  .١٤٩، الجزء الثانى، ص١٩٩٩، ١٩٩٨، ١٩٩٧العلیا فى أعوام 

  ) راجع فى ذلك: ٤(

وما بعدها.، د. عبدالعظیم  ٦٢، المرجع السابق، ص١٩٩٧د. رمزى الشاعر: المسئولیة عن أعمال السلطة القضائیة، طبعة 

  .٤٦٤عبد السلام: المرجع السابق، ص
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رقابة احترام الشرعیة وتطبیق أحكام القانون لیست هى غایة القضاء، ولكنها وسیلة لرعایة   - ت

 المصالح الاجتماعیة. 

 - كما سبق القول–وعلى الرغم من هذه الانتقادات التى وجهت للمعیار المختلط إلا أنه قد لاقى 

من بعض الفقهاء الفرنسیین، وكثیراً من الفقهاء المصریین، وأیضاً مجلس الدولة الفرنسى تأییداً 

 - الموضوعیة -ومجلس الدولة المصرى، حیث یرون جمیعاً ضرورة اجتماع العناصر المادیة 

  .  )١(والشكلیة لتوافر العمل القضائى، وأن المعیار الشكلى یكمل ویؤكد المعیار الموضوعى

 - وكذلك مجلس الدولة فى فرنسا ومصر–أن ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء وفى الواقع 

فى الأخذ بالمعیار المختلط لتمییز العمل القضائى عن العمل الإدارى هو الرأى الصواب، 

والأجدر بالاتباع، وذلك لأن الاعتماد على الضوابط الشكلیة أو الموضوعیة بمفردها لا یكفى 

مل الإدارى، ولا یعنى ذلك ضرورة تطبیق المعیار الشكلى على لتمییز العمل القضائى عن الع

وجه متساو مع المعیار الموضوعى، بل یتم المزج بینهما على نحو تتحدد معه بوضوح طبیعة 

  .  )٢(العمل القانونى

وهكذا وبعد أن بینا معاییر التمییز بین العمل القضائى والعمل الإدارى، فإننا سوف نبین   

طبیعة القرارات الصادرة من النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة، وهل هى  -معاییرفى ضوء هذه ال–

  ملزمة أم أنها مجرد توصیات؟ وهل هى قرارات إداریة أم قرارات قضائیة؟ 

فقد أثار تحدید طبیعة القرارات الصادرة من النیابة  -وكما سبق القول–فى الواقع أنه 

بین أعضاء النیابة الإداریة أنفسهم وكذلك بینهم وبین غیرهم الإداریة جدلاً واختلافاً فقهیاً حتى 

  . )٣(من أعضاء السلطة القضائیة الآخرین

، وكذلك بعد صدوره ومنحه النیابة ٢٠١٤حتى قبل صدور دستور –حیث اختلفوا 

إلى  - الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة التى تملك السلطة المختصة سلطة توقیعها

  اتجاهین: 

  لاتجاه الأول: ا

  . )٤(اتجه هذا الرأى إلى أن قرارات النیابة الإداریة ملزمة من ناحیة وقضائیة من ناحیة أخرى

                                                           

  ) راجع فى ذلك: ١(

  .٤٦٤ظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص.، د. عبد الع٦٣، ص٦١د. رمزى الشاعر: المرجع السابق، ص

  .٤٦٦) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(

  وما بعدها. ٤٣٣) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٣(

. ٨/١١/٢٠١٣) المستشار/ إسـلام حسـن: هـل قـرارات النیابـة الإداریـة ملزمـة أم توصـیات، الأهـرام الیـومى، عـدد الجمعـة ٤(

  وما بعدها.  ٤٣٨مشار إلیه بمؤلف د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص

لسـنة  ١٧، ١٩٧٥لسـنة  ١٣٩، ١٩٧٤لسـنة  ٣٩، ١٩٦٩لسـنة  ٨٥، ١٩٦٩لسـنة  ٨٢حیـث أشـارت إلـى القـوانین أرقـام 

  . ٣٤٨ص ٣. أنظر: د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، هامش ١٩٨٩لسنة  ١٢، ١٩٧٦
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من وجهة نظر هذا الاتجاه هیئة قضائیة مستقلة، حیث  - أى النیابة الإداریة –فهى   

من المحكمة  ، والأحكام القضائیة سواء كانت دستوریة أو صادرة)١(أوردت ذلك العدید من القوانین

، وكذلك الآراء الفكریة التى تؤكد )٢(الإداریة العلیا ومن محكمة النقض فى الطعون الانتخابیة

نصت على أن  ١٩٥٤لسنة  ٤٨٠ذلك، كما أن المذكرة الایضاحیة لقانون النیابة الإداریة رقم 

نسبة لسائر المواطنین النیابة الإداریة تقوم بالنسبة للموظفین بمثل ما تقوم به النیابة العامة بال

الذى منح النیابة الإداریة كافة الصلاحیات  ١٩٥٨لسنة  ١١٧وهو ما أكده أیضاً القانون رقم 

القانونیة التى یتمتع بها قاضى التحقیق والنیابة العامة مثل إصدار أوامر بضبط وإحضار الشهود 

التى تباشر النیابة الإداریة وتفتیش أماكن العمل، وتفتیش أشخاص ومنازل المتهمین فى الجرائم، 

  . )٣(التحقیق فیها

وأضاف هذا الرأى أن الحقیقة القضائیة تقول أن النیابة الإداریة شأنها شأن النیابة العامة   

لا فارق بینهما، ولا سند للمغایرة فى وصفهما، فإذا كانت النیابة العامة شعبة أصیلة من شعب 

داریة التى تقوم على شئون الدعوى التأدیبیة، شأن النیابة السلطة القضائیة، فذلك حال النیابة الإ

  .  )٤(العامة، التى تقوم على شئون الدعوى الجنائیة

كما أشار ذلك الرأى إلى أن المحكمة الإداریة العلیا استقرت فى العدید من أحكامها على أن      

دور النیابة الإداریة لكى یفهمه  النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة وتكفلت أحكامها بشرح حقیقة

الجمیع، إذ اكدت أن المشرع استهدف أن تكون النیابة الإداریة هیئة قضائیة قوامة على الدعوى 

التأدیبیة نیابة عن المجتمع ومنزهة عن الهوى، ومستقلة عن جهة الإدارة فى مباشرة رسالتها طبقاً 

مباشرته عن جهة الإدارة، ولها أن تقیم الدعوى  للقانون وتتولى ولایتها بنص القانون ولا تنوب فى

                                                           

. مشـار إلیـه بمؤلـف د. المستشـارة/ ٢/٢/٢٠١٨) المستشار/ إسلام حسن: اتقوا االله فـى النیابـة الإداریـة، الیـوم السـابع، ١(

  وما بعدها.  ٤٣٨عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص

یة دسـتوریة قضـائ ١٩لسـنة  ١٩٣حیث أشارت إلى بعض أحكام المحكمة الدستوریة العلیا وهـى: أحكامهـا فـى الـدعوى رقـم 

قضــائیة دســتوریة تفســیر  ٢٦لســنة  ٢قضــائیة دســتوریة، والــدعوى رقــم  ٢٠لســنة  ٨٣، الــدعوى رقــم ٦/٥/٢٠٠٠بجلســة 

  . ٧/٣/٢٠٠٤بجلسة 

فى العشرات من تقاریرها الصادرة فى الطعون الانتخابیة منها على  -أیضاً -كما أشارت إلى أن محكمة النقض قد أكدت ذلك 

  . ٢٠٠٠لسنة  ٢٣٤، ٢٠٠٠لسنة  ٧٩٧، ٢٠٠٠لسنة  ٩٥٧قام سبیل المثال الطعون أر 

  .  ٤٣٩، ٤٣٨، ص٤أنظر: د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، هامش 

  .  ٤٣٩) المستشار/ إسلام حسن: المرجع السابق، الإشارة إلیه.، د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٢(

، ٤٣٨لمرجع السـابق الإشـارة إلیـه.، د. المستشـارة/ عائشـة سـید أحمـد: المرجـع السـابق، ص) المستشار/ إسلام حسن: ا٣(

٤٣٩  .  

  .  ٤٣٩) المستشار/ إسلام حسن: المرجع السابق الإشارة إلیه.، د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٤(
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التأدیبیة إذا رأت وجهاً لذلك دون الحصول على موافقة جهة الإدارة سواء الصریحة أو الضمنیة، 

  .      )١(وهى الأمینة على الدعوى التأدیبیة، وتمثل المصلحة العامة لا مصلحتها الخاصة

ابة الإداریة هى هیئة قضائیة تكافح الفساد وخلاصة القول، وفقاً لذلك الرأى، أن النی  

الإدارى والمالى، وتحقق الانضباط الوظیفى، وتكفل تحقیق العدالة التأدیبیة بین الموظفین 

العمومیین، فالرئیس الإدارى والمرؤوس أمامها سواء، لا تتردد فى تبرئة مرؤوس مهما صغرت 

فعت مكانته الوظیفیة، فالكل أمامها سواء، درجته الوظیفیة، ولا تتردد فى إدانة رئیس مهما ارت

تكشف الحقیقة المجردة فى تحقیقها، متجردة عن سلطان الرؤساء الإداریین وأهوائهم، تنیر بعملها 

الطریق أمام المرافق العامة، تكشف لها مواطن الخلل والمتسببین فیه، أیاً كانت مراكزهم 

لإداریة وحیدتها فى عملها ما اطرد علیه من أن الوظیفیة، ولعل أكبر دلیل على عدالة النیابة ا

الموظفین العمومیین یطلبون إحالتهم إلى النیابة الإداریة للتحقیق معهم فیما ینسب إلیهم من 

مخالفات بدلاً من التحقیق معهم بمعرفة جهات عملهم وهذا ما أشارت إلیه أحكام مجلس الدولة 

ثقة الموظف العام فى نزاهة النیابة الإداریة المصرى، وهو الأمر الذى لم یكن یحدث لولا 

وحیادها وعدم خضوعها لسلطان جهة الإدارة، وثقته بأنه لن یُظلم أمامها، وسینال حقه كاملاً إذا 

  .   )٢(كان مظلوماً 

حیث ذهب رأى  - وكذلك بعض أعضاء النیابة الإداریة–وقد أید هذا الاتجاه بعض الفقه   

، ٢٠١٤من الدستور الحالى لعام  ١٩٧و من ظاهر نص المادة إلى أنه یبد - فى هذا الصدد–

الذى تضمن أن تكون للنیابة الإداریة نفس السلطات المقررة لجهة الإدارة بالنسبة للمخالفات فى 

توقیع الجزاءات التأدیبیة ویكون الطعن فى قرارات النیابة الإداریة أمام المحكمة التأدیبیة 

وحى بأن قرارات النیابة الإداریة هى قرارات إداریة لأن الطعن فیها المختصة بمجلس الدولة، أنه ی

یكون أمام المحكمة التأدیبیة المختصة، كما أشار إلى ذلك النص الدستورى، ومع هذا نحن نعتقد 

بأن قرارات النیابة الإداریة التأدیبیة التى تحتوى على توقیع جزاء تعتبر قرارات  -أى هذا الرأى–

رغم من إمكانیة الطعن علیها أمام المحكمة التأدیبیة المختصة حیث تعتبر الأخیرة قضائیة على ال

بمثابة جهة استئنافیة، ومن ثم فإن أحكامها یطعن فیها أمام المحكمة الإداریة العلیا، هذا من 

ناحیة، ومن ناحیة أخرى تعتبر هیئة قضائیة مستقلة ولیست هیئة إداریة، وتنص الفقرة الثانیة من 

على أن یكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق  ٢٠١٤من الدستور الحالى لعام  ١٩٧ادة الم

والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائیة وینظم القانون مساءلتهم تأدیبیاً، ومن ناحیة ثالثة 

                                                           

، ٤٣٨ارة/ عائشـة سـید أحمـد: المرجـع السـابق، ص) المستشار/ إسلام حسن: المرجع السـابق الإشـارة إلیـه.، د. المستشـ١(

٤٣٩  .  

، ٤٣٩) المستشار/ إسلام حسن: المرجع السـابق الإشـارة إلیـه.، د. المستشـارة/ عائشـة سـید أحمـد: المرجـع السـابق، ص٢(

٤٤٠.  
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تأخذ طبیعة القرارات الصادرة من النیابة العامة بحكم اللزوم مثل القرار بأن لا وجه لإقامة 

  .)١(الدعوى الذى یعتبر قراراً قضائیاً ولیس إداریاً 

المستشار/ سعد النزهى رئیس نادى النیابة الإداریة  - أیضاً –وفى هذا الاتجاه ذهب   

إلى أن القرارات الصادرة من النیابة بتوقیع الجزاءات هى قرارات قضائیة  -آنذاك–بالأسكندریة 

ستور تعطى النیابة سلطة توقیع الجزاءات فى من الد ١٩٧ولیست إداریة، حیث إن نص المادة 

المخالفات المالیة والإداریة دون أن تقیدها بشرط أو تحددها بجهة ما من الجهات، بل جاء النص 

عاما ومطلقا من غیر قید والعام یظل على عمومه الى أن یرد نص آخر یخصصه من ذات 

 .)٢(یابة الإداریةمرتبته وهى جمیعها سلطات مرتبطة بالولایة القضائیة للن

وأضاف هذا الرأى أن المحاكم التأدیبیة تنظر الدعاوى التأدیبیة التى تقیمها النیابة 

الاداریة بقرارات الاتهام التى استقرت الأحكام على أنها قرارات قضائیة، وهو ما یتضح معه أن 

لاختصاصات التى اتخاذ محكمة الطعن معیارا لتحدید طبیعة القرار لیس معیاراً صحیحاً، وأن ا

 .)٣(تمارسها الهیئة فى مجال تأدیب الموظفین كلها ذات طبیعة قضائیة

إلى أن القرارات الصادرة من النیابة بتوقیع  -فى هذا الاتجاه–كما ذهب رأى آخر 

الجزاءات هى قرارات قضائیة، لأن القرار فى جمیع مراحله قد اشترك فیه أعضاء هیئة قضائیة 

لقانون الاستقلال والنزاهة وهو ما لا یتوافر لجهة الإدارة، كما أن اعتبار كفل لهم الدستور وا

من الدستور، حیث إن إسباغ الصفة  ٥قرارات التأدیب الصادرة من الهیئة "إداریة" یخالفه المادة 

الإداریة على قرارات هیئة قضائیة تباشر ولایتها الدستوریة والقانونیة، یفرغ القرار القضائى من 

ه الدستورى، ویخضعه لرقابة السلطات الإداریة التنفیذیة، بما یهدم مبدأ الفصل بین مفهوم

 .)٤(السلطات المقرر دستوریاً 

وفیما یتعلق بالأعمال التحضیریة للجنة الخمسین لإعداد الدستور التى اعتبرت أن القرار 

هذ الرأى أنها آراء لا  الصادر من النیابة الإداریة بتوقیع الجزاء التأدیبى هو قرار إدارى، ذهب

تعبر عن رأى الجمعیة التأسیسیة للدستور لأنها لا تخرج عن كونها آراء شخصیة لأصحابها إذ 

 .)٥(لم یصادفها تصویت من لجنة الخمسین أو قرار منها بالموافقة

                                                           

  . ٤٣٨ص ١، هامش٤٣٨) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص١(

مشار إلیه لدى: أ. أحمد الجمل: خلاف قانونى حـول طبیعـة قـرارات النیابـة الإداریـة بتأدیـب  ) رأى المستشار/ سعد النزهى:٢(

  . ٥/١/٢٠١٨الموظفین، بوابة الشروق، 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012018&id=987ade93-3fa6-

498f-8ae9-32008ca95826 

  لدى: أ. أحمد الجمل: المرجع السابق الإشارة إلیه.  ) رأى المستشار/ سعد النزهى: مشار إلیه٣(

  ) رأى د. میادة عبد القادر إسماعیل: مشار إلیه لدى: أ. أحمد الجمل: المرجع السابق الإشارة إلیه.٤(

  ) رأى د. میادة عبد القادر إسماعیل: مشار إلیه لدى: أ. أحمد الجمل: المرجع السابق الإشارة إلیه.٥(



١٢٨ 
 

وعن خضوع القرارات التأدیبیة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ذهب ذلك الرأى إلى 

من  ١٩٧، ٥ة بین مرتبة قرار الجهة الإداریة وقرار النیابة الإداریة یخالف المادتین أن المساوا

الدستور، وما انتهت الیه المحكمة الاداریة العلیا من إضفاء الصفة القضائیة على قرارات الاتهام 

الصادرة من النیابة الاداریة، وهو الأمر المستقر علیه ولا خلاف حوله، وهو ما یتصادم مع 

 .)١(لمستقر فقها وقضاءً ا

إلى أن المحاكم التأدیبیة تنظر الدعاوى التأدیبیة –مؤید لذلك الاتجاه -وذهب رأى آخر   

التى تقیمها النیابة الإداریة بقرارات الاتهام التى استقرت الأحكام على أنها قرارات قضائیة، وهو 

ار لیس معیاراً صحیحاً، وأن ما یتضح معه أن اتخاذ محكمة الطعن معیاراً لتحدید طبیعة القر 

الاختصاصات التى تمارسها هیئة النیابة الإداریة فى مجال تأدیب الموظفین كلها ذات طبیعة 

  . )٢(قضائیة

ویضیف هذا الرأى أن القرارات الصادرة من النیابة الإداریة بتوقیع الجزاءات هى قرارات   

اء هیئة قضائیة كفل لها الدستور قضائیة، لأن القرار فى جمیع مراحله قد اشترك فیه أعض

  . )٣(والقانون الاستقلال والنزاهة وهو ما لا یتوافر لجهة الإدارة

ویواصل هذا الرأى فیقول: إن اعتبار قرارات التأدیب الصادرة من هیئة النیابة الإداریة   

ات هیئة من الدستور، حیث إن إسباغ الصفة الإداریة على قرار  ٥"قرارات إداریة" یخالف المادة 

قضائیة تباشر ولایتها الدستوریة والقانونیة، یفرغ القرار القضائى من مفهومه الدستورى، ویخضعه 

  .    )٤(لرقابة السلطات التنفیذیة، بما یهدم مبدأ الفصل بین السلطات المقررة دستوریاً 

إلى أنه شاع اعتقاد خاطئ لدى الكثرین بأن ما یصدر عن  - أیضاً –وذهب ذلك الرأى   

النیابة الإداریة هو مجرد توصیات غیر ملزمة وأنها لا تعد قرارات قضائیة ملزمة، ولعل هذا الفهم 

الخاطئ نجم عن عدم درایة صحیحة بأحكام القانون وعدم إلمام بأحكام المحكمة الإداریة العلیا، 

لزمة، فوجه الحقیقة والصواب فى ذلك هو أن عدداً من تصرفات النیابة تعد قرارات قضائیة م

  : )٥(فالنیابة الإداریة تصدر نوعین من القرارات القضائیة

   

                                                           

  عبد القادر إسماعیل: مشار إلیه لدى: أ. أحمد الجمل: المرجع السابق الإشارة إلیه. ) رأى د. میادة١(

  .٢٠/٨/٢٠١٨) د. عادل عمر: دور النیابة الإداریة فى مكافحة الفساد ینتظر قانوناً لم یصدره مجلس النواب!!، ٢(

http:www.elmashhad.online/post/details/91456 

  بق الإشارة إلیه.) د. عادل عمر: المرجع السا٣(

  ) د. عادل عمر: المرجع السابق الإشارة إلیه.٤(

  . ٢٣/٤/٢٠١٩، جریدة الدیوان، ٢٠١٤) د. عادل عمر: ولایة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة وفقاً لدستور ٥(

File://:/users/pc/downloads/ 

Ps://aldedwan.com/?=114512 -الدیوان  -الرابط المختصر html 
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  الأول: قرارات تصدرها بوصفها سلطة التحقیق التأدیبى، وهى: 

قرارات إحالة الموظف إلى التحقیق أمامها من تلقاء نفسها دون ضرورة الحصول على موافقة  -١

جلسة  - ق ٤٢لسنة  ٣١٣٣الطعن رقم  –جهة الإدارة (المحكمة الإداریة العلیا 

١٥/٢/١٩٩٧ .( 

 . )١(قرار وقف المتهم عن العمل احتیاطیاً على ذمة التحقیق لمدة ثلاثة أشهر -٢

 قرار ضبط وإحضار الشهود للتحقیق أمام النیابة الإداریة.  -٣

قرارات تفتیش أماكن العمل وتفتیش أشخاص ومنازل الموظفین المتهمین والتى تملك النیابة  -٤

 . ١٩٥٨لسنة  ١١٧فقاً لأحكام القانون الإداریة إصدارها و 

الثانى: القرارات القضائیة التى تصدرها النیابة الإداریة بوصفها سلطة الاتهام والادعاء 

  التأدیبى، وهى:  

قرار الإحالة إلى المحكمة التأدیبیة، إذ أن النیابة الإداریة بعد انتهائها من التحقیق الذى  -١

التقدیریة فى تحدید جسامة الجریمة التأدیبیة ومدى تجریه تترخص وحدها بمطلق سلطتها 

الخطورة  الإجرامیة لمرتكبها، ومدى صلاحیته للبقاء فى الوظیفة العامة، وعلى ضوء ما 

تستقر علیه عقیدتها فى هذا الشأن تصدر قراراً بإحالة القضیة إلى المحكمة التأدیبیة دون 

ا قبل إقامة الدعوى التأدیبیة (المحكمة الرجوع إلى جهة الإدارة أو الحصول على موافقته

 ). ٢٧/٢/١٩٨٨جلسة  -ق٣١لسنة  ٣٧٤٩الطعن رقم  –الإداریة العلیا 

قرار تحریك الدعوى الجنائیة عن الجرائم الجنائیة التى تتكشف لها أثناء التحقیق، وذلك  -٢

 بإحالتها مباشرة إلى النیابة العامة لإعمال شئونها حیالها. 

حكام التأدیبیة أمام المحكمة الإداریة العلیا إذ تفحص النیابة الإداریة قرار الطعن على الأ -٣

   أحكام المحاكم التأدیبیة فى الدعاوى التأدیبیة للتحقق من صحتها.  

  الاتجاه الثانى: 

ذهب هذا الاتجاه إلى عكس ما ذهب إلیه الاتجاه الأول ومؤیدیه، وفند هذا الاتجاه   

  : )٢(لى بعض البدیهیات، وهىع - فى البدایة–الأخیر، وأكد 

 أن المسافة یجب أن تبقى واضحة بین التوصیة والقرار، والقرار القضائى، والحكم القضائى.  -١

أن إلزامیة القرار لا تفید الاستدلال على شىء، فالقرارات الإداریة ملزمة ونافذة وواجبة  -٢

 الطاعة والاتباع ومعاقب جنائیاً على مخالفتها. 

                                                           

لسـنة  ٨١مـن القـانون رقـم  ٦٣المـادة  -حالیـاً –من قانون نظام العاملین بالدولة الملغى،  والتى تقابـل  ٨٣) طبقاً للمادة ١(

  بإصدار قانون الخدمة المدنیة.  ٢٠١٦

یـدة صـوت ) المستشار/ محمود فوزى عبد البارى: قرارات النیابة الإداریة ملزمة أم توصیات؟ حدیث هادئ فـى القـانون، جر ٢(

  وما بعدها. ٤٣٣. مشار إلیه بمؤلف د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص١٦/١١/٢٠١٣الأمة، 
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مة تنوب عن المجتمع فى مباشرة الدعوى الجنائیة المقیدة للحریة الشخصیة أن النیابة العا -٣

وتملك سلطات الحبس الاحتیاطى والأوامر الجنائیة، فى حین أن النیابة الإداریة تنوب عن 

الجهة الإداریة فى التحقیق، والتوصیة بتوقیع الجزاء الذى تستقل بتقدیره الجهة الإداریة أو 

ث قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن "المصلحة المباشرة والشخصیة المحكمة المختصة، حی

فى توقیع الجزاء لا تتحقق إلا بالنسبة للجهة الإداریة التى یتبعها العامل، والتى تنوب عنها 

قانوناً النیابة الإداریة، وبالتالى تتخلف هذه المصلحة الشخصیة فى طلب التدخل بجانب 

 . )١(الجهة الإداریة

جد قطاع هام من قطاعات موظفى الدولة لا تملك النیابة الإداریة حیالهم أى سلطات، أنه یو  -٤

لا تحقیقاً ولا إحالة، ولا محاكمة ولا طعناً، مثل الجامعات والشرطة والدبلوماسیین والخبراء 

وغیرهم، فتستقل بشئونهم الوظیفیة التأدیبیة مجالس تأدیب خاصة ذات تشكیل شبه قضائى، 

اعتبرتها المحكمة الإداریة العلیا قرارات قضائیة یُطعن فیها أمام المحكمة  تصدر قرارات

 . )٢(الإداریة العلیا مباشرة

أن التحقیق فى المخالفات المالیة والإداریة كما أنه من اختصاص النیابة الإداریة، وهو  -٥

حصرى مقصور علیها فى بعض الحالات ضمانة لبعض كبار موظفى الدولة، فإنه أیضاً 

 قرر للجهة الإداریة التى یتبعها العامل واختصاصها فى ذلك عام لا یمكن إنكاره. م

وذلك على النحو  -ومؤیدیه–إلى تنفیذ ما ذكره الاتجاه الأول  - الثانى–ثم ذهب هذا الاتجاه 

  : )٣(التالى

 فیما یتعلق بقرارات النیابة الإداریة بوصفها سلطة التحقیق التأدیبى، ذكر ما یلى:   - أ

إحالة الموظف إلى التحقیق أمامها من تلقاء نفسها دون ضرورة الحصول على  قرار -١

، وهذا مفهوم فى حال إذا ما قُدمت شكوى أو بلاغ. ومن المعلوم أن )٤(موافقة جهة الإدارة

                                                           

  . ٢/٦/٢٠٠١ق، جلسة ٤٤لسنة  ٣٩٩٧) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

https://www.eastlaws.com/ 

  .٤٣٤جع السابق، صمشار إلیه بمؤلف د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المر 

  .٢٧/٥/٢٠٠١ق، جلسة ٤٣لسنة  ٣٣٤٧) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٢(

https://www.eastlaws.com/ 

  .٤٣٤مشار إلیه بمؤلف د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص

إلیه بمؤلف د. المستشارة/ عائشة سـید أحمـد: ) المستشار: محمود فوزى عبد البارى: المرجع السابق الإشارة إلیه. مشار ٣(

  وما بعدها. ٤٣٤المرجع السابق، ص

  .١٥/٢/١٩٩٧ق، جلسة  ٤٢لسنة  ٣١٣٣) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٤(

http://www.eastlaws.com/ 

  . ٤٣٥مشار إلیه بمؤلف د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص
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هذه السلطة مقررة أیضاً لضابط الشرطة فى أحوال ارتكاب جریمة أو تقدیم بلاغ، وهى 

 قرارات الشرطة فى هذا الخصوص قرارات قضائیة.  ملزمة، ولم یقل أحد أبداً أن

قرار وقف الموظف المتهم عن العمل احتیاطیاً على ذمة التحقیق لمدة ثلاثة شهور طبقاً  -٢

للقانون، فى حین أن المادة التى یستشهد بها الاتجاه الأول تنص على أن "لكل من السلطة 

ف العامل عن عمله احتیاطیاً إذا المختصة ومدیر النیابة الإداریة حسب الأحوال أن یوق

، والسلطة المختصة )١( اقتضت مصلحة التحقیق معه ذلك لمدة لا تزید على ثلاثة أشهر...."

 لیست جهة قضائیة مع أنها تتمتع بسلطة وقف العامل عن عمله بقرار ملزم. 

اكن أما قرارات ضبط وإحضار الشهود للتحقیق أمام النیابة الإداریة وقرارات تفتیش أم -٣

العمل، وتفتیش أشخاص ومنازل الموظفین المتهمین التى تملك النیابة الإداریة إصدارها وفقاً 

فهى تمكین لها من أداء وظیفتها فى مكافحة الفساد،  ١٩٥٨لسنة  ١١٧لأحكام القانون رقم 

ولا تكفى بذاتها لإسباغ الصفة القضائیة على أعمال النیابة الإداریة بل هى محض سلطة 

ائیة مُنحت لها لمباشرتها لمهامها، ولا نعلم متى مارست هیئة النیابة الإداریة هذه استثن

الصلاحیات فى ضوء ترتیب مصر المتقدم بین الدول الأكثر فساداً فى مجال الوظائف 

 الإداریة. 

 ١٩٦٤لسنة  ٥٤من قانون هیئة الرقابة الإداریة رقم  ٦فضلاً عن ذلك، نجد أن المادة 

لحق فى سبیل مباشرة اختصاصاتها طلب أو الاطلاع أو التحفظ على أیة ملفات تعطى للهیئة ا

أو بیانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها، وذلك من الجهة الموجودة فیها هذه الملفات أو 

البیانات أو الأوراق بما فى ذلك الجهات التى تعتبر البیانات التى تتداولها سریة، وكذلك استدعاء 

ماع أقوالهم، كما أجازت لها أن تطلب وقف العامل عن أعمال وظیفته أو إبعاده مؤقتاً من ترى س

عنها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ویصدر قرار الإیقاف أو الإبعاد المؤقت من رئیس مجلس 

  الوزراء. 

من قانون هیئة الرقابة الإداریة خولت أیضاً لهذه الهیئة سلطة  ٩وكذلك نجد أن المادة   

ن تجرى تفتیش أشخاص أو منازل الموظفین المنسوب إلیهم المخالفات بعد الحصول على إذن أ

كتابى من رئیس هیئة الرقابة الإداریة أو من النیابة العامة إذا كانت هناك مبررات قویة تدعو 

  لاتخاذ هذا الإجراء ولم یقل أحد أبداً أن هیئة الرقابة الإداریة تمارس عملاً قضائیاً. 

یراً، نجد أن الأعضاء الفنیین بالجهاز المركزى للمحاسبات بموجب قرار وزیر العدل وأخ  

المكلفین بفحص المستندات أو جرد الموجودات یتمتعون بصفة مأمورى  ٢٠١٢لسنة  ٨٩٣٧رقم 

                                                           

مـن القـانون رقـم  ٦٣الملغى، والتـى تقابـل المـادة  ١٩٧٨لسنة  ٤٧من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم  ٨٣) المادة ١(

  بإصدار قانون الخدمة المدنیة الحالى. ٢٠١٦لسنة  ٨١
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الضبط القضائى بالنسبة للمستندات التى یقومون بفحصها أو الموجودات التى یتولون جردها، 

المتهم فى أحوال التلبس بأى من الجرائم التى تمثل مقاومة للأحكام وعدم وكذلك القبض على 

الامتثال لأوامرهم متى وقعت هذه الجرائم فى دائرة اختصاصهم وأثناء قیامهم بأعمال وظائفهم أو 

  بسببها. 

فیما یتعلق بالقرارات التى تصدرها النیابة الإداریة بوصفها سلطة الاتهام والادعاء   -  ب

  : )١(كر ما یلىالتأدیبى، ذ

بالنسبة إلى قرار الإحالة إلى المحكمة التأدیبیة المختصة، ذهب إلى  أنه لا یعلم ما هو  -١

 ١١٧من قانون إعادة تنظیم الهیئة رقم  ١٢وجه قضائیة هذا القرار، فى ضوء أن المادة 

ة أجازت للجهة الإداریة تقدیم العامل إلى المحاكم - هیئة النیابة الإداریة– ١٩٥٨لسنة 

التأدیبیة على خلاف ما تراه النیابة الإداریة، إذ تعید الجهة الإداریة الأوراق إلى النیابة 

الإداریة لمباشرة الدعوى أمام المحاكم التأدیبیة المختصة، فضلاً عن ذلك یجب ذكر أن 

توجب  -١٩٥٨لسنة  ١١٧رقم –من قانون إعادة تنظیم هیئة النیابة الإداریة  ١٣المادة 

یس الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات الصادرة من الجهات الإداریة فى شأن إخطار رئ

 المخالفات المالیة والمشار إلیها فى المادة السابقة. 

ولرئیس الجهاز خلال خمسة عشر یوماً أن یطلب تقدیم الموظف إلى المحاكمة التأدیبیة وعلى 

دیبیة خلال الخمسة عشر یوماً التالیة، أى أن النیابة الإداریة فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأ

النیابة الإداریة فى هذه الحالة ملزمة بمباشرة الدعوى التأدیبیة أمام المحكمة دون اختیار، والجهاز 

  المركزى للمحاسبات لیس هیئة قضائیة. 

یابة أى للن –بالنسبة إلى قرار تحریك الدعوى الجنائیة عن الجرائم الجنائیة التى تتكشف لها  -٢

أثناء التحقیق وذلك بإحالتها مباشرة إلى النیابة العامة لإعمال شئونها حیالها،  - الإداریة

فالقول بأنها قرارات قضائیة ملزمة هو قول غیر منطقى، فالشرطة تستطیع إحالة البلاغات 

إلى النیابة العامة، وكل من رأى جریمة وجب علیه إبلاغ النیابة العامة التى لیست ملزمة 

 مباشرة الدعوى بناءً على ما انتهت إلیه النیابة الإداریة. ب

بالنسبة لقرار الطعن على الأحكام التأدیبیة أمام المحكمة الإداریة العلیا، إذ تفحص النیابة  -٣

الإداریة أحكام المحاكم التأدیبیة الصادرة فى الدعاوى التأدیبیة للتحقق من صحتها فلنا أن 

 ام أصبح عملاً قضائیاً؟ نتساءل هل الطعن على الأحك

                                                           

 ) المستشار/ محمود فوزى عبد البارى: المرجع السابق الإشارة إلیه. مشار إلیه بمؤلف د. المستشارة/ عائشة سـید أحمـد:١(

  وما بعدها. ٤٣٦المرجع السابق، ص
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أیضاً الصادر ضده الحكم، فلیس مجرد الطعن  - للموظف –فهذا الحق مقرر للعامل 

من  ٢٢یسبغ الطبیعة القضائیة على القرار، وأى خصم فى الدعوى یملك ذلك، بل إن المادة 

تعتبر من ذوى الشأن فى الطعن على أحكام  - ١٩٧٢لسنة  ٤٧رقم –قانون مجلس الدولة 

اكم التأدیبیة كل من الوزیر المختص ورئیس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئیس هیئة النیابة المح

  الإداریة. 

وقد أید هذا الاتجاه الثانى بعض الفقه، حیث ذهب إلى أنه، على ضوء ما ورد بنص   

من ناحیة، إضافة إلى عناصر تمییز العمل  ٢٠١٤من الدستور المصرى لعام  ١٩٧المادة 

ن العمل الإدارى طبقاً للمعیار المختلط الذى نرجحه من ناحیة أخرى، یمكننا القول القضائى ع

أن القرارات الصادرة من النیابة الإداریة بتوقیع الجزاءات على الخاضعین لولایتها التأدیبیة 

المستحدثة لا تعدو كونها قرارات إداریة بحتة تخضع للنظریة العامة للقرارات الإداریة وإن صدرت 

ن هیئة أسبغ علیها المشرع الدستورى وصف الهیئة القضائیة، ومن ثم، فهى لا تعد أحكاماً ع

  :    )١(قضائیة للأسباب التالیة

  : أنها قرارات لا تفصل فى خصومة أو نزاع على غرار الأحكام القضائیة. أولاً 

والقانون ولایة : أنها قرارات لا تصدر من محكمة، ولا تصدر من هیئة ناط بها الدستور ثانیاً 

  القضاء. 

: أنها قرارات تخضع للطعن علیها أمام المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة، شأنها ثالثاً 

  فى ذلك شأن قرارات الجزاءات الموقعة من قِبل السلطات الرئاسیة (جهة الإدارة). 

ویض عن القرارات لدعوى التع -من وجهة نظر هذا الرأى –: أنها قرارات یمكن إخضاعها رابعاً 

، عكس الأحكام القضائیة التى لا تخضع لدعوى المسئولیة فى النظام القانونى )٢(غیر المشروعة

المصرى الذى یتبنى عدم مسئولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة وفى صدارتها الأحكام 

  بالمحكوم علیه. ، حتى ولو ثبت عدم صحة الحكم أمام محكمة الطعن وإلحاقه أضراراً )٣(القضائیة

وذهب رأى آخر مؤید لذلك الاتجاه إلى أن النیابة الإداریة قد مُنحت اختصاصاً جدیداً    

، ألا وهو اختصاصها بتوقیع الجزاءات التأدیبیة بالنسبة للمخالفات التى ٢٠١٤فى ظل دستور 

دارى یطعن علیه تحال إلیها من الجهة الإداریة، غیر أنه بطبیعة الحال سیكون القرار هنا قرار إ

                                                           

  .١٣٠، ١٢٩) د. شعبان أحمد رمضان: ولایة النیابة الإداریة، المرجع السابق، ص١(

  .١٣٠د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص) ٢(

وما بعـدها،  ٢٠٩، ص١١، المرجع السابق، ص١٩٩٧) د رمزى الشاعر: المسئولیة عن أعمال السلطة القضائیة، طبعة ٣(

  .١٣٠وما بعدها.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص ٢٤٢ص
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حسب وصف الدستور –أمام المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة، أى أن الهیئة القضائیة 

  . )١(تصدر قرارات إداریة - لها

وفى الواقع أنه إذا نظرنا إلى هیئة النیابة الإداریة نجد أن النص لأول مرة فى الدستور   

بعد أن كان منصوصاً علیها وعلى دورها  ٢٠١٢علیها كهیئة قضائیة مستقلة كان فى دستور 

 ٢٠١٢من دستور  ١٨٠فقط فى القوانین التى منحت لها اختصاصاتها، حیث كانت المادة 

تنص على أن "النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة، تتولى التحقیق فى المخالفات المالیة 

لدولة، واتخاذ الإجراءات والإداریة، وتحریك ومباشرة الدعوى التأدیبیة أمام محاكم مجلس ا

القانونیة لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ویحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. 

  ویكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائیة".  

هیئة  وصف النیابة الإداریة بأنها -نجد أیضاً –الحالى  ٢٠١٤وعندما صدر دستور   

التى تنص على أن "النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة، تتولى  ١٩٧قضائیة مستقلة فى المادة 

التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة، وكذا التى تحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه المخالفات 

ن فى قراراتها أمام السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة، ویكون الطع

المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحریك ومباشرة الدعاوى والطعون التأدیبیة 

  أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ینظمه القانون. 

ویحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ویكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات   

  اء السلطة القضائیة. وینظم القانون مساءلتهم تأدیبیاً". المقررة لأعض

منه  ١٩٧أنه قد منح فى المادة  - ٢٠١٤دستور –ویُلاحظ على هذا الدستور الأخیر   

للنیابة الإداریة سلطة لم تكن مقرر لها قبل صدوره وهى سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة بالنسبة 

بالنسبة لهذه  - فى هذا الصدد–لإداریة، حیث یكون لها للمخالفات التى تحال إلیها من الجهات ا

  المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة. 

قد وصف النیابة الإداریة فى  ٢٠١٤وعلى الرغم من أن المشرع الدستورى فى دستور   

ة القضائیة المستقلة، إلا أنه بأنها هیئة قضائیة مستقلة، أى أنه أثبت لها صفة الهیئ ١٩٧المادة 

عندما منح لها سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة بالنسبة للمخالفات التى تحال إلیها من الجهات 

الإداریة خولها السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة والطعن علیها أمام 

  المحكمة التأدیبیة المختصة. 

                                                           

شرح لأهـم المبـادئ الدسـتوریة العامـة وأحكـام دسـتور –) د. صبرى محمد السنوسى محمد: الموجز فى القانون الدستورى ١(

  .٣١٤، ص٢٠٢٠ -٢٠١٩، الطبعة الثالثة، ٢٠١٤
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وكذلك طبقاً – ٢٠١٤من دستور  ١٩٧اءً على ما ورد بالمادة ومن ثم فإننا نرى وبن  

فإننا نرى أن  - السابق ذكره -للمعیار المختلط فى تمییز العمل القضائى عن العمل الإدارى

بتوقیع الجزاءات التأدیبیة كسلطة  - أى من رئیس الهیئة –القرارات الصادرة من النیابة الإداریة 

داریة، ومن ثم یطبق علیها كافة القواعد الحاكمة للقرارات الإداریة، تأدیبیة مستحدثة، تعد قرارات إ

  حتى وإن كانت صادرة من هیئة وصفها الدستور بأنها هیئة قضائیة. 

قرارات  -فى رأینا–حیث تخضع قرارات النیابة الإداریة بتوقیع الجزاءات الإداریة بوصفها   

ع والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس إداریة نهائیة كسلطة تأدیبیة لحكم البندین التاس

، واللتان تمنحا الموظفین العمومیین حق الطعن بإلغاء القرارات ١٩٧٢لسنة  ٤٧الدولة رقم 

النهائیة للسلطات التأدیبیة، وطلب التعویض عن الأضرار التى تصیبهم عن تنفیذ هذه القرارات 

إذا كانت هذه القرارات معیبة أو غیر مشروعة، حیث التأدیبیة الصادرة من النیابة الإداریة علیهم، 

على أن تختص محاكم  ١٩٧٢لسنة  ٤٧تنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 

  مجلس الدولة دون غیرها بالفصل فى المسائل الآتیة: 

  یبیة. : الطلبات التى یقدمها الموظفون العمومیون بإلغاء القرارات النهائیة للسلطات التأدتاسعاً 

: طلبات التعویض عن القرارات المنصوص علیها فى البنود السابقة سواء رفضت بصفة عاشراً 

  أصلیة أو تبعیة. 

مثلها مثل –هذا ویُشترط فى طلبات إلغاء القرارات التأدیبیة الصادرة من النیابة الإداریة   

أو عیباً فى الشكل أو أن یكون مرجع الطعن عدم الاختصاص  - كافة القرارات الإداریة النهائیة

مخالفة القوانین أو اللوائح أو الخطأ فى تطبیقها أو تأدیتها أو إساءة استعمال السلطة (الفقرة قبل 

  ). ١٩٧٢لسنة  ٤٧الأخیرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 

ءات التأدیبیة ویتم الطعن فى القرارات التأدیبیة الصادرة من النیابة الإداریة بتوقیع الجزا  

  أمام المحكمة التأدیبیة المختصة. 

ویُشترط فى هذا الصدد للمطالبة بالتعویض توافر أساس المسئولیة، حیث إنه لمطالبة   

الموظف بالتعویض عن الأضرار التى تصیبه من القرارات التأدیبیة المعیبة أو غیر المشروعة 

ولیة على أساس الخطأ، بحیث تقوم على ثلاثة الصادرة من النیابة الإداریة، یجب قیام هذه المسئ

مثلها –أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببیة: أى لا بد من ثبوت الخطأ من قبل النیابة الإداریة 

بإصدارها للقرار التأدیبى المعیب، وإصابة الموظف بضرر من القرار  -مثل الجهة الإداریة

  القرار التأدیبى الخاطئ والضرر الناجم عنه.  التأدیبى المعیب وتوافر علاقة السببیة بین هذا

بدون خطأ بحیث تقوم على ركنین فقط هما الضرر  - هنا–وتقوم المسئولیة أیضاً   

  وعلاقة السببیة بین قرار النیابة الإداریة التأدیبیة والضرر الناجم عنه. 
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یة، فقرارها على الرغم من أنه لا یوجد خطأ من النیابة الإدار  - هنا–حیث یتم التعویض   

مشروع ولا تشوبه أیة شائبة، وتقوم هذه المسئولیة على أساس فكرة المخاطر أو مساواة الأفراد 

  أمام الأعباء أو التكالیف العامة.   

وعلى ذلك فإنه فى هذا الصدد یجب أن یتوافر أساس وشروط المسئولیة، سواء فیما   

تتوافر أركانها: وهى الخطأ والضرر  یتعلق بأساسها، أى المسئولیة على أساس الخطأ بحیث

وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر، أو المسئولیة بدون خطأ التى تقوم على ركنین فقط هما: 

  الضرر وعلاقة السببیة بینه وبین تصرف الإدارة. 

أما من حیث توافر شروط المسئولیة، فإنه یقصد بها الشروط الواجب توافرها فى كل   

والمتمثل  - إذا كانت المسئولیة قائمة على الخطأ–حیث یشترط فى ركن الخطأ ركن من أركانها، 

فى عدم مشروعیة قرار الجزاء التأدیبى أن یكون جسیماً، ذلك أن الخطأ البسیط قد یكون كافیاً 

،  كما یشترط فى ركن الضرر أن یكون )١(لإلغاء قرار الجزاء غیر المشروع دون التعویض عنه

نتیجة مباشرة لفعل الإدارة الذى سبب الضرر، فیجب توافر علاقة سببیة بین مباشراً، أى یكون 

  . )٢(العمل المنسوب للإدارة والضرر

كما یجب أن یكون الضرر محقق الوقوع أى أن یكون وقوعه ثابتاً ومؤكداً على وجه   

یض الیقین، فالضرر المحقق هو الذى یُعوض عنه، أما الضرر الممكن أو الاحتمالى فلا تعو 

. ولكن اشتراط أن یكون الضرر محققاً لا یعنى وجوب أن یكون الضرر حالاً، فالضرر )٣(عنه

  .   )٤(یمكن أن یكون مستقبلاً مادام أنه مؤكد الوقوع

فى حالة المسئولیة دون  -غیر عادى–كما یُشترط فى الضرر أن یكون خاصاً واستثنائیاً   

یكون الضرر المطلوب التعویض عنه فى  خطأ، حیث إنه فى المسئولیة دون خطأ یجب أن

أن یكون ضرر خاصاً، أى یصیب فرداً  - إلى جانب الشروط الأخرى –إطار هذه المسئولیة 

معیناً أو أفراد معینین، أما إذا أصاب الضرر عدداً غیر محدود من الأفراد فإنه یكون ضرراً عاماً 

  . )٥(لا یُعوض عنهایتحمله الجمیع لاعتباره من قبیل الأعباء العامة التى 

                                                           

  .١٦٨ص ٢رجع السابق، هامش) د. شعبان أحمد رمضان: ولایة النیابة الإداریة، الم١(

  .٢٨٥) د. جابر جاد نصار: مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، المرجع السابق، ص٢(

  .٢٨٤) د. جابر جاد نصار: المرجع السابق، ص٣(

  .٢٨٤) د. جابر جاد نصار: المرجع السابق، ص٤(

  .٧٧٠، ص١٩٩٩ة، ) د. أنور أحمد رسلان: وسیط القضاء الإدارى، دار النهضة العربی٥(
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ویُلاحظ فى هذا الصدد أنه لا محل لاشتراط الخصوصیة فى المسئولیة على أساس 

الخطأ، إذ لا یتصور أن یؤدى العمل الخاطئ الذى یلحق الضرر بعدد كبیر من الأفراد إلى 

  . )١(إعفاء الإدارة من مسئولیة تعویض تلك الأضرار

ز قانونى للمضرور، حیث یشترط فى الضرر كما یُشترط أن یكون الضرر قد أخل بمرك  

الذى یستوجب التعویض أن یكون قد وقع على حق مشروع، أى أن الضرر یجب أن یكون قد 

أخل بمركز قانونى یحمیه القانون، ویستوى فى ذلك أن یكون الضرر قد أخل بحق قانونى أو 

حق من الناحیة ، وبصرف النظر عما إذا كان قد لحق بصاحب ال)٢(مصلحة مالیة مشروعة

  . )٣(الأدبیة أو من الناحیة المالیة

ویُشترط فى الضرر الذى یمكن التعویض عنه أن یكون قابلاً للتقدیر بالنقود، ویكون   

الضرر قابلاً للتقدیر بالنقود إذا كان ضرراً مادیاً، وهو الذى یصیب مصلحة مالیة للمضرور 

مساس بأحد أملاكه العقاریة أو المنقولة، أما كالحرمان من اكتساب ربح أو ممارسة مهنة، أو ال

الضرر الأدبى أو المعنوى وهو الذى لا یمس مصلحة مالیة للمضرور كالضرر الذى یصیب 

العاطفة والشعور أو الشرف أو الاعتبار فقد كان القضاء لا یعوض عنه على  أساس أنه لا یقبل 

ن وأصبح یقرر التعویض عن الضرر التقدیر بالنقود، إلا أن القضاء قد تطور فى هذا الشأ

فهو وإن كان لا یُقَوم بالنقود إلا أن التعویض  - إلى جانب الضرر المادى–الأدبى أو المعنوى 

  . )٤(عنه هو مجرد رمز لمواساة المضرور منه وتخفیف آلامه ورد اعتباره بین الناس

مباشرة بین الخطأ أما فیما یتعلق بعلاقة السببیة فیشترط أن تكون هناك علاقة سببیة   

سواء كانت المسئولیة على أساس الخطأ أو المسئولیة بدون خطأ_ بحیث إذا انتفت –والضرر 

علاقة السببیة بین فعل الإدارة والضرر بسبب أجنبى كالحادث الفجائى أو القوة القاهرة أو عمل 

  .)٥(الغیر أو عمل المضرور فإن الإدارة لا تسأل بالتعویض

                                                           

الـدعاوى الإداریـة، المرجـع السـابق،  -تنظیم رقابـة القضـاء الإدارى–) د. محمود عاطف البنا: الوسیط فى القضاء الإدارى ١(

القضـاء الإدارى، الطبعـة الثانیـة، دار النهضـة العربیـة، –.، د. محمد أنـس قاسـم جعفـر: الوسـیط فـى القـانون العـام ٤٥٧ص

عبــد الواحــد الجمیلــى: قضــاء التعــویض "مســئولیة الدولــة عــن أعمالهــا غیــر التعاقدیــة"، دار .،، د. محمــد ٥٠٧، ص١٩٩٠

  .٢٨٧.، د. جابر جاد نصار: المرجع السابق، ص٥٢٥، ٥٢٤، ص١٩٩٥النهضة العربیة، 

  .٥٠٨) د. محمد أنس قاسم جعفر: المرجع السابق، ص٢(

 -١٩٨٧قارنـة" ولایتـا الإلغـاء والتعـویض، دار الثقافـة العربیـة، ) د. محمد عبد الحمید أبـو زیـد: القضـاء الإدارى "دراسـة م٣(

  .٢٧١، ص١٩٨٨

.، د. ٥٠٩.، د. محمد أنس قاسم جعفـر: المرجـع السـابق، ص٤٦٠، ٤٥٩) د. محمود عاطف البنا: المرجع السابق، ص٤(

  .٧٧٢أنور رسلان: المرجع السابق، ص

  .٧٦٨) د. أنور رسلان: المرجع السابق، ص٥(
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الصدد أنه إذا كانت المسئولیة قائمة على أساس الخطأ، هنا تستطیع ویُلاحظ فى هذا   

الإدارة أن تفلت من المساءلة إذا ثبت أن الضرر یرجع إلى القوة القاهرة أو الحادث الفجائى، أما 

فى حالة قیام المسئولیة بدون خطأ فإن الإدارة لا تتخلص من المسئولیة إلا بالاستناد إلى القوة 

ینهار أحد ركنى المسئولیة وهو علاقة السببیة بین الضرر وبین تصرف الإدارة، القاهرة، حیث 

ولكن هذه الأخیرة لا تستطیع أن تفلت من المسئولیة استناداً إلى الحادث الفجائى، بل یجب 

  .      )١(علیها أن تتحمل المخاطر حتى إذا كانت ناتجة عن هذا الحادث

فى إحداث الضرر بأن كان هناك خطأ من الغیر وفى حالة تعدد الأسباب التى تدخلت   

  : )٢(أو من المضرور بجانب خطأ الإدارة فإنه یجب التمییز بین فرضین

: أن یستغرق سبب الأسباب الأخرى كأن یستغرق خطأ المضرور أو خطأ الغیر الفرض الأول

من  - الإداریةأو النیابة –فى هذه الحالة تعفى الإدارة  - أو النیابة الإداریة–خطأ الإدارة 

هو الذى استغرق خطأ الغیر أو خطأ  - أو النیابة الإداریة–المسئولیة، أما إذا كان خطأ الإدارة 

المضرور كانت هى المسئولة بتعویض الضرر، ویعتبر الخطأ مستغرقاً لخطأ آخر إذا كان 

  .   )٣(عمدیاً أو إذا كانت الأخطاء الأخرى مترتبة علیه

الأسباب دون أن یستغرق سبباً منها الأسباب الأخرى، فإن القضاء  أن تتعددالفرض الثانى:  

یأخذ بنظریة السبب المنتج دون نظریة تكافؤ الأسباب، ویُحكم بالتعویض على من كان فعله 

  . )٤(منتجاً للضرر، وذلك لقیام علاقة السببیة بین هذا الفعل وبین الضرر الذى لحق بالمضرور

ولیة الإداریة یمكن إعمالها فى مجال المسئولیة عن تعویض وهذه القواعد العامة للمسئ  

الأضرار المترتبة على قرارات الجزاء غیر المشروعة الصادرة من النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة، 

فتحمل النیابة الإداریة تبعات تعویض المتضررین من قرارات الجزاء غیر المشروعة الصادرة 

المستحدثة حال إلغائها بحكم قضائى یعد إعمالاً للقواعد العامة  منها بموجب ولایتها التأدیبیة

  .  )٥(متى توافرت أركانها وشروطها - أو بدون خطأ–للمسئولیة القائمة على أساس الخطأ 

                                                           

  .٢٦٩، ٢٦٨عبد الحمید أبو زید: المرجع السابق، ص) د. محمد ١(

  وما بعدها. ٥٠٥) أنظر فى تفاصیل ذلك: د. محمد عبد الواحد الجمیلى: المرجع السابق، ص٢(

المجلـد  -مصـادر الالتـزام–نظریـة الالتـزام بوجـه عـام  -٢-) د. عبد الرازق السنهورى: الوسیط فى شـرح القـانون المـدنى ٣(

  وما بعدها. ١٢٦١، ص١٩٨١ثراء بلا سبب والقانون، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، العمل والإ  -الثانى

.، حكـــم المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا، ٨٩٣، المجموعـــة، ص٨، الســـنة٩/٣/١٩٥٤) أنظـــر: حكـــم محكمـــة القضـــاء الإدارى، ٤(

ـــا، ٣٤٣، ص١٥، المجموعـــة، الســـنة ٢٣/٥/١٩٧٠ ـــة العلی ـــم المحكمـــة الإداری ـــة ٢٩/٦/١٩٧٤.، حك ، الموســـوعة الإداری

  .١١٠، ص٢٣الحدیثة، الجزء 

  .١٦٨، ص١٦٨ص ٣) د. شعبان أحمد رمضان: ولایة النیابة الإداریة، المرجع السابق، هامش٥(
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ویُلاحظ فى هذا الصدد أن المشرع قد أجاز لذوى الشأن رفع دعوى التعویض بأحد   

ى الإلغاء، أو رفعها استقلالاً عن تلك الدعوى طریقین: إما أن یتم رفعها مقترنة بصحیفة دعو 

  .  )١(لعدم الارتباط بینهما لاسیما حال انغلاق طریق الطعن بالإلغاء

مكملة لقضاء الإلغاء، حیث یقوم  - فى بعض الحالات–فإذا كانت دعوى التعویض تعد   

لتى من یحصل على حكم بإلغاء قرار إدارى غیر مشروع برفع دعوى تعویض عن الأضرار ا

هى  - فى حالات أخرى–أصابته من جراء تنفیذ الإدارة لذلك القرار، فإن دعوى التعویض تعد 

الطریق الوحید لجبر الضرر الذى یصیب الفرد من جراء أعمال الدولة، وذلك كما فى الحالات 

لغاء ، أو انتهاء میعاد الطعن بالإ)٢(التى یتعذر فیها اللجوء إلى دعوى الإلغاء لعدم توافر شروطها

، وذلك بمرور ستین یوماً من تاریخ علم صاحب )٣(دون الطعن فى القرار الإدارى غیر المشروع

الشأن بالقرار، مع بقاء میعاد الطعن بالتعویض خاضعاً للمدة الطویلة فى التقادم وهى خمسة 

ة بتعویض ، ففى مثل هذه الحالات، لا یكون أمام الأفراد إلا اللجوء للقضاء للمطالب)٤(عشر عاماً 

  .  )٥(الأضرار التى لحقت بهم، أى تحریك مسئولیة الدولة

وتخضع القرارات الصادرة من النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة، بوصفها قرارات ذات           

طبیعة إداریة بحتة، لذات الأمر، حیث یمكن للموظفین المضرورین من قرارات الجزاءات غیر 

ة الإداریة رفع دعاوى بالتعویض عن الأضرار التى أصابتهم من المشروعة الصادرة من النیاب

تنفیذ هذه القرارات، سواء رفعت هذه الدعاوى مقترنة بصحیفة دعوى الإلغاء، أم رُفعت استقلالاً 

  عنها.  

ویتم رفع دعوى التعویض من قبل الموظف المضرور عن الأضرار التى أصابته من   

 - كسلطة تأدیبیة مستحدثة–روع الصادرة من النیابة الإداریة جراء تنفیذ قرار الجزاء غیر المش

وذلك أمام المحكمة التأدیبیة المختصة، وذلك وفقاً للاختصاص التأدیبى الرقابى أو التعقیبى 

  للمحاكم التأدیبیة. 

فقد منح المشرع المحاكم التأدیبیة الولایة العامة فى الفصل فى موضوعات تأدیب 

 ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم  ١٥، وذلك وفقاً للمادة )٦(لدولة والقطاع العامالعاملین المدنیین با

                                                           

.، د. شـعبان أحمـد رمضـان: ٤٤٩، ٤٤٨، ص١٩٨٥) د. ماجد راغب الحلو: القضاء الإدارى، دار المطبوعات الجامعیـة، ١(

  . ١٦٦ص ٣المرجع السابق، هامش

  . ٥، ٤) د. جابر جاد نصار: مسئولیة الدولة، المرجع السابق، ص٢(

  .٥٣٤) د. أنور رسلان: وسیط القضاء الإدارى، المرجع السابق، ص٣(

  .١٦٦ص ٣.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، هامش٤٤٩، ٤٤٨) د. ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص٤(

  .٥٣٤ق، ص) د. أنور رسلان: المرجع الساب٥(

  .٣٤٩) د. عبد العظیم عبد السلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص٦(
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، التى تنص فى الفقرة الأخیرة منها على أنه ".... كما تختص هذه المحاكم بنظر ١٩٧٢لسنة 

  الطعون المنصوص علیها فى البندین تاسعاً وثالث عشر من المادة العاشرة". 

العاشرة بالطلبات التى یقدمها الموظفون العمومیون بإلغاء ویتعلق البند تاسعاً من المادة 

بالطعون فى  - من ذات المادة–القرارات النهائیة للسلطة التأدیبیة، ویتعلق البند ثالث عشر 

  الجزاءات الموقعة على العاملین بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً. 

یبى، بل تشمل فضلاً عن ذلك الفصل فى وهذه الولایة لا تقتصر على توقیع الجزاء التأد

الطعن فى الجزاء، وأیضاً طلبات التعویض عن الأضرار المترتبة على الجزاء، وغیر ذلك من 

  . )١(الطلبات المرتبطة بالطعن

على قرارات الجزاء غیر –حیث تختص المحاكم التأدیبیة بالحكم فى طلب التعویض 

التى تختص بطلب إلغائها، إلا إذا مُنع ذلك بنص  -المشروعة الصادرة من النیابة الإداریة

  .  )٢(صریح فى القانون

فاختصاص المحاكم التأدیبیة لا یقتصر على الطعن بإلغاء الجزاء وهو الطعن المباشر، 

بل یتناول طلبات التعویض عن الأضرار المترتبة على الجزاء، فهى طعون غیر مباشرة، وكذلك 

، إذ أن كلا الطعنین یستند إلى أساس قانونى واحد یربط بینهما غیرها من الطلبات المرتبطة به

  .   )٣(هو عدم مشروعیة القرار الصادر بالجزاء

الذى منح النیابة الإداریة سلطة  ٢٠١٤من دستور  ١٩٧وخلاصة القول أن نص المادة 

و أن یكون قراراً توقیع الجزاءات التأدیبیة، یكاد ینطق بما حواه من أن قرارها بتوقیع الجزاء لا یعد

إداریاً تختص المحاكم التأدیبیة بنظره حال الطعن علیه إلغاءً وتعویضاً، ومن ثم فإن النیابة 

الإداریة تتحمل تبعات قرارات الجزاءات غیر المشروعة الصادرة منها، ومن هذه التبعات تعویض 

  . )٤(المتضررین من هذه القرارات

المتضررین من قرارات الجزاءات غیر المشروعة  وتحمل النیابة الإداریة تبعات تعویض

إعمالاً للقواعد العامة  -كما سبق القول–الصادرة منها بموجب ولایتها التأدیبیة المستحدثة یعد 

  .  )٥(متى توافرت أركانها وشروطها - أو بدون خطأ–للمسئولیة القائمة على الخطأ 

                                                           

  .٣٤٩) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

، مجموعـة أحكـام المحكمـة الإداریـة ٢٨/٤/١٩٧٩ق، جلسـة ٢٩لسـنة  ٨٩) حكم المحكمة الإداریة العلیا فـى الطعـن رقـم ٢(

  .٢٩٠، ٢٨٩، الجزء الأول، ص١٩٨٠ -١٩٦٥ماً، العلیا فى خمسة عشر عا

، مجموعة المبادئ القانونیة التى ٢٢/١٠/١٩٩١ق، جلسة ٣٣لسنة  ١٢٣٩) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٣(

دد ، السـنة السادسـة والثلاثـون، العـ١٩٩١، حتى آخر فبرایر عـام ١٩٩٠أقرتها المحكمة الإداریة العلیا من أول أكتوبر عام 

  وما بعدها.  ٥١٩الأول، ص

  .١٦٨، ١٦٧) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٤(

  .١٦٨) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٥(
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یُحكم به من تعویض جراء قرارها وإذا كان تحمل هیئة النیابة الإداریة بقیمة ما قد 

التأدیبى غیر المشروع حال إلغائه من میزانیتها الخاصة، أو تحمل الدولة ذلك من میزانیتها 

العامة، یعد من المسلمات القانونیة والمنطقیة، إلا أنه لم یدر فى خلد المشرع الدستورى عند 

یل النیابة الإداریة ولایة ما قد یترتب على تخو  ٢٠١٤من دستور  ١٩٧صیاغته نص المادة 

التأدیب من آثار خطیرة تتعلق بتحملها تبعات قراراتها التأدیبیة غیر المشروعة وأهمها تعویض 

المضرورین من هذه القرارات من میزانیتها الخاصة، وهو ما قد یفضى لاستنزافها، أو تحمل 

ة، وهو ما لا یمكن تفهمه إلا على الدولة لذلك بما یشكل عبئاً إضافیاً على المیزانیة العامة للدول

من الدستور والتى غلب علیها  ١٩٧ضوء الظروف والملابسات التى أحاطت بوضع المادة 

اعتبارات الترضیة لهیئة النیابة الإداریة أكثر من اعتبارات المصلحة العامة أو النظر القانونى 

رع الدستورى بتعدیل هذا المش  - كما ذهب رأى فق الفقه بحق–الخالص، ولذلك فإننا نطالب 

دون توقیع الجزاء مع إلزام جهة  -والرقابة–النص وقصر دور النیابة الإداریة على التحقیق 

  . )١(الإدارة بما ینتهى إلیه رأیها بشأن وجه التصرف فى التحقیق

ونحن وإن كنا نوافق على ما ذهب إلیه الرأى السابق فى الفقه، إلا أننا نرى أنه حتى لو 

یكون لها الرجوع على عضو  - أى الدولة–فإنها  -هنا–لدولة بدفع التعویض للمضرور قامت ا

النیابة، أو أعضاء النیابة المتسببین فى الضرر من مستحقاتهم لدیها عن طریق التنفیذ المباشر 

  بكل ما دفعته للموظف المضرور.

   

                                                           

  .١٦٨) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص١(
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  الفصل الرابع

  موقف مجلس الدولة من منح النیابة الإداریة

  یع الجزاءات التأدیبیةسلطة توق

 ١٩٧منذ البدایة، وقبل منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة وفقاً للمادة   

الحالى، حدث صراع على هذا النص الدستورى بین النیابة الإداریة ومجلس  ٢٠١٤من دستور 

سم لصالح النیابة الدولة بشأن إنشاء جهة قضائیة مستحدثة تسمى "القضاء التأدیبى" والذى حُ 

الإداریة بمنحها سلطة جدیدة وهى سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة المقررة للجهة الإداریة وفقاً 

،  وذلك بالنسبة للمخالفات التى تحال إلیها من الجهات الإداریة ٢٠١٤من دستور ١٩٧للمادة 

  المختلفة. 

یع الجزاءات التأدیبیة المقررة ومنحه للنیابة الإداریة سلطة توق ٢٠١٤وبعد صدور دستور   

بإصدار قانون الخدمة المدنیة، ونص  ٢٠١٥لسنة  ١٨للجهة الإداریة صدر القرار بقانون رقم 

منه على منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة المقررة للسلطة  ٥٧فى المادة 

  من الجهات الإداریة المختلفة.  المختصة أو الحفظ. وذلك بالنسبة للمخالفات التى تحال إلیها

بتاریخ  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩ثم صدر بعد ذلك قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم   

، وقرر لأول مرة ١٥/٨/٢٠١٥بشأن لجان التأدیب والتظلمات وتم العمل به فى  ٢٦/٧/٢٠١٥

الإداریة التى تحال إنشاء اللجان التأدیبیة التى تتولى الفصل فى القضایا المنظورة أمام النیابة 

  إلیها من النیابة المختصة بالتحقیق، واختصاصاتها وتشكیلها. 

بتشكیل لجان التأدیب  ٢٠١٥لسنة  ٥٠٤ثم صدر قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم   

  والتظلمات. 

بتاریخ  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩ثم صدر بعد ذلك قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم   

وألغى قرار  -المعمول به حالیاً –ظام العمل بلجان التأدیب والتظلمات بشأن ن ١٤/٤/٢٠١٦

بشأن لجان التأدیب والتظلمات، كما ألغى قرار  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

  بتشكیل لجان التأدیب والتظلمات.  ٢٠١٥لسنة  ٥٠٤رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة نص فى  ٢٠١٦لسنة  ٨١رقم وعندما صدر القرار بقانون   

بتوقیع الجزاء التأدیبیة المقرة  -كسلطة تأدیبیة–منه على اختصاص النیابة الإداریة  ٦٠المادة 

للسلطة المختصة أو الحفظ وذلك بالنسبة للمخالفات التى تحال إلیها من الجهات الإداریة 

  المختلفة. 

العدید من القرارات الصادرة من رؤساء هیئة  - سبق القولكما –وقد صدرت بعد ذلك   

  النیابة الإداریة خلال فترة رئاسة كل منهم لها، بشأن لجان التأدیب والتظلمات بالنیابة. 
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وفى الواقع أن الصراع الذى كان موجود بین مجلس الدولة وهیئة النیابة الإداریة قبل   

لصالح النیابة  -كما سبق القول–أدیبیة الذى انتهى منح هذه الأخیرة سلطة توقیع الجزاءات الت

بعد منحها لهذه السلطة  - حتى الآن–، قد استمر ٢٠١٤من دستور  ١٩٧الإداریة وفقاً للمادة 

التأدیبیة حیث صدرت العدید من الأحكام الصادرة من المحاكم التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة، 

  فتوى بمجلس الدولة، والتى قررت: وكذلك فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى ال

إنعدام قرارات الجزاءات التأدیبیة الصادرة عن لجان التأدیب بالنیابة الإداریة المُشكلة طبقاً  -١

فى  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩، وقراره رقم ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩لقرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

م من تلك اللجان بالنیابة الإداریة حالات الموظفین المتظلمین من توقیع الجزاء التأدیبى علیه

وعدم الاعتداد بها وعدم جواز التظلم من تلك القرارات أمام لجان التأدیب المشكلة من 

 أعضاء النیابة الإداریة طبقاً لهذین القرارین. 

أن الاختصاص بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على الموظفین بالمحافظات والجهات التابعة لها  -٢

، ٢٠١٦لسنة  ٨١المختصة بهذه الجهات طبقاً لقانون الخدمة المدنیة رقم ینعقد للسلطات 

فیما عدا المخالفات التى تقدر السلطة المختصة بالمحافظة إحالتها إلى هیئة النیابة الإداریة، 

فیكون الاختصاص بتوقیع الجزاء التأدیبى فیها أو الحفظ للسید المستشار/ رئیس هیئة النیابة 

 ره. الإداریة دون غی

عدم التزام المحافظین بإصدار أیة منشورات بشأن إلزام الجهات التابعة للمحافظة بالتظلم من  -٣

 قرارات لجان التأدیب المشار إلیها إلى لجان التظلمات بالنیابة الإداریة. 

وإذا كان الأمر كذلك، فإننا سوف نبین أولاً: موقف المحاكم التأدیبیة من منح النیابة الإداریة 

توقیع الجزاءات التأدیبیة، ثم نبین ثانیاً: موقف الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع  سلطة

بمجلس الدولة من منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة، وذلك فى المبحثین 

  التالیین: 

  لجزاءات التأدیبیة. : موقف المحاكم التأدیبیة من منح النیابة الإداریة سلطة توقیع االمبحث الأول

موقف الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة من منح النیابة المبحث الثانى: 

  الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة. 
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  المبحث الأول

  موقف المحاكم التأدیبیة من منح النیابة الإداریة 

  سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة

هذا الموقف فإننا سوف نبین باختصار نشأة وتكوین وتشكیل  - بیان–قبل فى الواقع أنه   

  المحاكم التأدیبیة واختصاصاتها، وذلك على النحو التالى: 

  نشأة المحاكم التأدیبیة وتكوینها وتشكیلها واختصاصاتها:  - 

لسنة  ١١٧لأول مرة بموجب القانون رقم  -كما سبق القول–أُنشئت المحاكم التأدیبیة 

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة لكى تحل محل مجالس التأدیب  ١٩٥٨

، وذلك )١(١٩٥١لسنة  ١١٠التى كان یخضع لها موظفو الدولة الخاضعین لأحكام القانون رقم 

تلافیاً للعیوب التى اكتنفت هذه المجالس والتى كان من أبرزها كثرتها من ناحیة، وبطء إجراءاتها 

  .   )٢(لبة العنصر الإدارى على تشكیلها من ناحیة أخرىوغ

ورغم أواصر الصلة والارتباط الظاهرین بین المحاكم التأدیبیة والقسم القضائى بمجلس 

لم یكن یعتبر المحاكم التأدیبیة جزءاً من القسم  ١٩٥٩لسنة  ٥٥الدولة فإن قانون المجلس رقم 

  .  )٣(القضائى به

المعدل أصبحت  ١٩٧٢لسنة  ٤٧الدولة الحالى رقم  ولكن بصدور قانون مجلس

المحاكم التأدیبیة جزءً من القسم القضائى بمجلس الدولة، وأصبح تشكیلها قضائیاً خالصاً، 

لمواجهة الانتقادات التى وجهت إلى تشكیل هذه المحاكم فى ظل نظامها السابق، حیث كان 

بین العناصر القضائیة والإداریة،  - ١٩٧٢لسنة  ٤٧قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم –یجمع 

  . )٤(وإن كانت الغلبة فیه للعناصر القضائیة

ومما لا شك فیه أن تشكیل هذه المحاكم من عناصر قضائیة خالصة یؤدى إلى توفیر 

، حیث إن اعتبارات حمایة مصلحة الموظف )٥(ما تتطلبه مقتضیات الضمان فى المجال التأدیبى

من الضمانات التى تكفل حمایته من شطط السلطة التأدیبیة، سواء تمثلت تستلزم توفیر أكبر قدر 

                                                           

بطــیخ: المســئولیة .، د. رمضــان محمــد ١٨٠) د. عبــد الفتــاح حســن: التأدیــب فــى الوظیفــة العامــة، المرجــع الســابق، ص١(

  . ١٨٤وما بعدها.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص ٢١٣التأدیبیة، المرجع السابق، ص

،  ١٩٧٩جامعـة عـین شـمس،  -) د. عمرو فؤاد بركات: السلطة التأدیبیة، (دراسة مقارنة)، رسـالة دكتـوراه، كلیـة الحقـوق٢(

  .١١بیة، المرجع السابق، ص.، د. شعبان أحمد رمضان: دور المحكمة التأدی١٩٨ص

.، د. شعبان أحمد رمضان: ولایة النیابة الإداریة، ١٣٠، ص١٩٩٩) د. محمود عاطف البنا: الوسیط فى القضاء الإدارى، ٣(

  .١٨٤المرجع السابق، ص

ــوجیز فــى القضــاء الإدارى، دار النهضــة العربیــة، ٤( ــدالعظ ١٧٨، ص١٩٨١) د. ســعاد الشــرقاوى: ال یم ومــا بعــدها.، د. عب

  .١٨٤.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٣٤٥عبدالسلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص

  .٣٤٥) د. عبدالعظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٥(
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هذه السلطة فى الرؤساء الإداریین أو غیرهم من السلطات التأدیبیة الأخرى، وجنوحهم عن الهدف 

  . )١(المبتغى من تزویدهم بسلطة التأدیب فیما یعرف بمنطق الضمان

لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم  ٧وتتكون المحاكم التأدیبیة طبقاً لنص المادة 

  من:  ١٩٧٢

  المحاكم التأدیبیة للعاملین من مستوى الإدارة العلیا ومن یعادلهم.  – ١

  المحاكم التأدیبیة للعاملین من المستویات الأول والثانى والثالث ومن یعادلهم.  – ٢

القیام على ویكون لهذه المحاكم نائب لرئیس مجلس الدولة یعاون رئیس المجلس فى 

  شئونها. 

ـــم  ٨وطبقـــاً للمـــادة  ـــة رق ـــس الدول ـــانون مجل ـــار المحـــاكم  ١٩٧٢لســـنة  ٤٧مـــن ق یكـــون مق

التأدیبیة للعاملین من مستوى الإدارة العلیا فى القاهرة والأسكندریة وتؤلف أیضاً من دائرة أو أكثر 

ن مــن المســتویات تشــكل كــل منهــا مــن ثلاثــة مستشــارین،  ویكــون مقــار المحــاكم التأدیبیــة للعــاملی

الأول والثانى والثالث فى القـاهرة والأسـكندریة وتؤلـف مـن دوائـر تشـكل كـل منهـا برئاسـة مستشـار 

  مساعد على الأقل، ویصدر بالتشكیل قرار من رئیس المجلس. 

وإذا شمل اختصاص المحكمة التأدیبیة أكثر من محافظة جاز لهـا أن تنعقـد فـى عاصـمة 

  داخلة فى اختصاصها، وذلك بقرار من رئیس مجلس الدولة. أى محافظة من المحافظات ال

وإذا كان المشرع قد جعل مقر المحـاكم التأدیبیـة بنوعیهـا فـى القـاهرة والأسـكندریة، إلا أنـه 

أجاز بقرار من رئیس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأدیبیة فى المحافظات الأخرى، وعلـى أن یبـین 

، حیـث تـنص )٢(ا بعد أخذ رأى رئیس هیئة النیابة الإداریـةالقرار عددها ومقرها ودوائر اختصاصه

بشــأن إعــادة تنظــیم النیابــة الإداریــة والمحاكمــات  ١٩٥٨لســنة  ١١٧مــن القــانون رقــم  ١٩المــادة 

التأدیبیة على أنه "یصدر بتعیین عدد المحاكم التأدیبیة ومقرها ودوائر اختصاصها وتشكیلها قرار 

  .أى مدیر عام النیابة الإداریة" "رئیس هیئة النیابة الإداریة"من رئیس مجلس الدولة بعد أخذ ر 

فإنـه یتـولى أعضـاء النیابـة  ١٩٧٢لسـنة  ٤٧من قانون مجلس الدولـة رقـم  ٩ووفقاً للمادة 

الإداریــة الادعــاء أمــام المحــاكم التأدیبیــة، حیــث تــنص علــى أنــه "یتــولى أعضــاء النیابــة الإداریــة 

بشـأن  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ٢٢"، وأیضاً وفقاً للمادة الادعاء أمام المحكمة التأدیبیة

ـــنص علـــى أن "یتـــولى الادعـــاء أمـــام  ـــة التـــى ت إعـــادة تنظـــیم النیابـــة الإداریـــة والمحاكمـــات التأدیبی

  المحاكم التأدیبیة أحد أعضاء النیابة الإداریة". 

                                                           

  .١٨٤) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص١(

  . ٤٣٦) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(
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المحاكمـة إذا تغیـب  وتدخل النیابـة الإداریـة فـى تشـكیل المحكمـة التأدیبیـة وتبطـل جلسـات  

  . )١(عنها عضو النیابة الإداریة

وتعــد المحكمــة التأدیبیــة لمســتوى الإدارة العلیــا هــى المحكمــة الوحیــدة المختصــة بمحاكمــة   

  . )٢(جمیع العاملین الشاغلین لوظائف الإدارة العلیا، أیاً كان مكان ارتكاب المخالفة

أنــه "ومــن حیــث إنــه عمــا وردد بــالطعن وفــى هــذا الصــدد قضــت المحكمــة الإداریــة العلیــا ب  

ـــد للمحكمـــة التأدیبیـــة بالأســـكندریة. فـــإن  مـــن أن المحكمـــة غیـــر مختصـــة، وأن الاختصـــاص ینعق

الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فیه صدر مـن المحكمـة التأدیبیـة لمسـتوى الإدارة العلیـا، وهـذه 

رة العلیـــا، وهـــى المحكمـــة الوحیـــدة المحكمــة ینعقـــد اختصاصـــها بالعـــاملین الشـــاغلین لوظـــائف الإدا

المختصــــة بمحاكمــــة جمیــــع العــــاملین الشــــاغلین لوظــــائف الإدارة العلیــــا أیــــاً كــــان مكــــان ارتكــــاب 

المخالفة، وإذا كان بعـض المتهمـین الـذین شـملهم قـرار الاتهـام مـن شـاغلى وظـائف الإدارة العلیـا، 

لإدارة العلیـــــا، والاختصـــــاص فـــــإن الاختصـــــاص بالمحاكمـــــة ینعقـــــد للمحكمـــــة التأدیبیـــــة لمســـــتوى ا

  . )٣(للمحكمة التأدیبیة بالأسكندریة فى هذا الشأن"

أصــبح  -كمــا ســبق القــول–أنــه  -الســابق ذكــره–ویُلاحــظ علــى تشــكیل المحــاكم التأدیبیــة   

قضائیاً خالصاً، إذ قـد اسـتبعد المشـرع منـه العنصـر الإدارى، وبالتـالى لـم یعـد لطبیعـة الجریمـة أو 

یــة أى أثـــر فــى تشــكیل المحكمـــة التأدیبیــة، وأصـــبح التشــكیل موحــداً أیـــاً كــان نـــوع المخالفــة التأدیب

الجریمــــة، أو العامــــل الــــذى یــــراد محاكمتــــه وفئتــــه، وإن اختلفــــت درجــــة أعضــــاء المحكمــــة حســــب 

الأحوال، وأن هذا التشكیل من النظام العام، وبالتالى یجوز التمسك بما قـد یشـوبه مـن عیـوب فـى 

الـــدعوى، ولمحكمـــة الطعـــن أن تثیـــر هـــذه العیـــوب مـــن تلقـــاء نفســـها، فـــإذا  أیـــة حالـــة تكـــون علیهـــا

أصدرت المحكمة التأدیبیة حكماً دون مراعاة قواعد التشكیل الصحیح، فیكون حكمها باطلاً یجوز 

  .  )٤(الطعن علیه أمام المحكمة الإداریة العلیا من أصحاب الشأن

یة أن هذه المحاكم مـن مسـتوى واحـد أیـاً على تشكیل المحاكم التأدیب -أیضاً –كما یُلاحظ   

كــان تشــكیلها، إذ لا یجــوز الطعــن أمــام محــاكم النــوع الأول فــى أحكــام محــاكم النــوع الثــانى، وإنمــا 

مـن قـانون  ٢٢یُطعن فى أحكام كل منها عند الاقتضاء أمام المحكمة الإداریة العلیا، وفقـاً للمـادة 

  . )٥(١٩٧٢لسنة  ٤٧مجلس الدولة الحالى رقم 

                                                           

  . ٣٤٧العظیم عبد السلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص ) د. عبد١(

  . ٧٧) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٢(

ــا فــى الطعــن رقــم ٣( ــة العلی ــة الحدیثــة، ٢٢/٦/١٩٩٣ق، جلســة ٣٧لســنة  ٢٩٦) حكــم المحكمــة الإداری ، الموســوعة الإداری

  . ٣٤٧عبد السلام: المرجع السابق، ص. مشار إلیه بمؤلف د. عبد العظیم ٦٨٦١ص

.، د. محسن الحارثى: سلطة تأدیب الموظف العـام، المرجـع ٣٤٨، ٣٤٧) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٤(

  . ٢٧٢السابق، ص

  . ٣٤٧) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٥(
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 ٤٧وهذا وقد ورد النص علـى اختصـاص المحـاكم التأدیبیـة فـى قـانون مجلـس الدولـة رقـم   

  وذلك على النحو التالى:  ١٩٧٢لسنة 

  تختص المحاكم التأدیبیة بنظر الدعاوى التأدیبیة عن المخالفات المالیة والإداریة التى تقع من:

ات الحكومــة ومصــالحها ووحــدات الحكــم : العــاملین المــدنیین بالجهــاز الإدارى للدولــة فــى وزار أولاً 

المحلـــى والعـــاملین بالهیئـــة العامـــة والمؤسســـات العامـــة ومـــا یتبعهـــا مـــن وحـــدات وبالشـــركات التـــى 

  تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح.

: أعضـــاء مجـــالس إدارة التشـــكیلات النقابیـــة المشـــكلة طبقـــا لقـــانون العمـــل وأعضـــاء مجـــالس ثانیـــاً 

  ) المشار إلیه.١٤١/١٩٦٣طبقاً لأحكام القانون رقم ( الإدارة المنتخبین

: العــاملین بالجمعیــات والهیئــات الخاصــة التــى یصــدر بتحدیــدها قــرار مــن رئــیس الجمهوریــة ثالثــاً 

  ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنیهاً شهریاً.

كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص علیها فى البندین تاسعا وثالث عشـر 

  . )١( من قانون مجلس الدولة) ١٥لمادة العاشرة (مادة من ا

ویصــدر رئــیس المحكمــة قــرارا بالفصــل فــى طلبــات وقــف أو مــد وقــف الأشــخاص المشــار 

إلیهم فـى المـادة السـابقة عـن العمـل أو صـرف المرتـب كلـه أو بعضـه أثنـاء مـدة الوقـف وذلـك فـى 

  ). من قانون مجلس الدولة ١٦الحدود المقررة قانوناً (مادة 

ویتحــدد اختصــاص المحكمــة التأدیبیــة تبعــاً للمســتوى الــوظیفى للعامــل وقــت الــدعوى وإذا 

تعـــدد العـــاملون المقـــدمون للمحاكمـــة كانـــت المحكمـــة المختصـــة بمحاكمـــة أعلاهـــم فـــى المســـتوى 

  الوظیفى هى المختصة بمحاكمتهم جمیعاً. 

الثانى والثالث بمحاكمـة ومع ذلك تختص المحكمة التأدیبیة للعاملین من المستوى الأول و 

) (مـادة ١٥جمیع العاملین بالجمعیات والشركات والهیئات الخاصة المنصوص علیها فـى المـادة (

  من قانون مجلس الدولة).  ١٧

ـــیهم مخالفـــة واحـــدة أو مخالفـــات مرتبطـــة ببعضـــها  وتكـــون محاكمـــة العـــاملین المنســـوبة إل

صـها المخالفـة أو المخالفـات المـذكورة، فـإذا ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعـت فـى دائـرة اختصا

  من قانون مجلس الدولة).  ١٨(مادة   تعذر تعیین المحكمة عینها رئیس مجلس الدولة بقرار منه.

وتوقــع المحـــاكم التأدیبیـــة الجـــزاءات المنصـــوص علیهــا فـــى القـــوانین المنظمـــة لشـــئون مـــن 

  تجرى محاكمتهم.

                                                           

جلـس الدولـة علـى "الطلبـات التـى یقـدمها الموظفـون العمومیـون بإلغـاء ) ینص البند تاسعاً من المادة العاشرة من قانون م١(

  القرارات النهائیة للسلطات التأدیبیة". 

وینص البند الثالث عشر من ذات المادة على "الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملین بالقطاع العام فى الحـدود المقـررة 

  قانوناً". 



١٤٨ 
 

ت والهیئـات الخاصـة التـى یصـدر بتحدیـدها قـرار على أنـه بالنسـبة إلـى العـاملین بالجمعیـا

من رئیس الجمهوریة والعاملین بالشركات التى تضمن لها الحكومة حـدا أدنـى مـن الأربـاح فتكـون 

  الجزاءات:

  الإنذار )١

  الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرین. )٢

  تنزیل الوظیفة. )٣

الحرمـان مـن المعـاش أو  العزل من الوظیفة مع حفظ الحق فـى المعـاش أو المكافـأة أو مـع  )٤

 من قانون مجلس الدولة).  ١٩المكافأة وذلك فى حدود الربع.(مادة 

ولا تجـــوز إقامـــة الـــدعوى التأدیبیـــة علـــى العـــاملین بعـــد انتهـــاء خـــدمتهم إلا فـــى الحـــالتین 

 الآتیتین:

  إذا كان قد بُدئ فى التحقیق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة. )١

الفــات المالیــة التــى یترتــب علیهــا ضــیاع حــق مــن الحقــوق المالیــة إذا كانــت المخالفــة مــن المخ )٢

للدولة أو أحد الأشخاص الاعتباریة العامة أو الوحـدات التابعـة لهـا وذلـك لمـدة خمـس سـنوات 

مــن قــانون  ٢٠مــن تــاریخ انتهــاء الخدمــة ولــو لــم یكــن قــد بُــدئ فــى التحقیــق قبــل ذلــك. (مــادة 

  مجلس الدولة). 

  التى یجوز للمحاكم التأدیبیة توقیعها على من ترك الخدمة هى: والجزاءات التأدیبیـة 

غرامة لا تقل عن خمسة جنیهات ولا تجـاوز الأجـر الإجمـالى الـذى كـان یتقاضـاه العامـل فـى  )١

 الشهر الذى وقعت فیه المخالفة. 

  أشهر. ٣الحرمان من المعاش مدة لا تزید على  )٢

  الحرمان من المعاش فیما لا یجاوز الربع. )٣

جمیع الأحوال یجوز للمحكمة التأدیبیة فى أى مرحلة من مراحل التحقیق أو الدعوى وفى 

  وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا یجاوز الربع إلى حین انتهاء المحاكمة.

) بالخصــم مــن المعــاش فــى حــدود ٢، ١ویُســتوفى المبلــغ المنصــوص علیــه فــى البنــدین (

 ٢١أو بطریـق الحجـز الإدارى (المــادة  -إن وجــد-المـال المـدخر الربـع شـهریاً أو مـن المكافــأة أو 

  من قانون مجلس الدولة). 

وأحكــام المحــاكم التأدیبیــة نهائیــة، ویكــون الطعــن فیهــا أمــام المحكمــة الإداریــة العلیــا فـــى 

الأحـــوال المبینـــة فـــى هـــذا القـــانون ویعتبـــر مـــن ذوى الشـــأن فـــى الطعـــن الـــوزیر المخـــتص ورئـــیس 

  (رئیس هیئة النیابة الإداریة).  للمحاسبات ومدیر النیابة الإداریة الجهاز المركزى

وعلى رئـیس هیئـة مفوضـى الدولـة بنـاء علـى طلـب مـن العامـل المفصـول أن یقـیم الطعـن 

  من قانون مجلس الدولة).  ٢٢فى حالات الفصل من الوظیفة (مادة 
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الولایـة العامـة فـى  ویتضح من هذه النصوص القانونیـة أن المحـاكم التأدیبیـة هـى صـاحبة

مســائل تأدیــب العــاملین المــدنیین بالدولــة، ومــنهم العــاملون بالقطــاع العــام، ولا تقتصــر هــذه الولایــة 

علـى طلـب إلغـاء قـرار الجـزاء المطعـون فیـه، بـل إنهـا تشـمل أیضـاً طلـب التعـویض عـن الأضـرار 

  . )١(المترتبة علیه، وغیر ذلك من الطلبات المرتبطة بالطعن

لصـدد قضـت المحكمـة الإداریـة العلیـا بـأن "قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى علـى وفى هذا ا

أن المحــاكم التأدیبیــة تعتبــر صــاحبة الولایــة العامــة فــى مســائل التأدیــب، وأن اختصاصــها یشــمل 

الدعوى التأدیبیة المبتدأة أو الطعون فى الجزاءات الموقعة على العـاملین بالدولـة أو القطـاع العـام 

ا مــن طلبــات، ومــن ضــمنها طلــب التعــویض، أو إبطــال الخصــم مــن الراتــب متــى ومــا یتفــرع عنهــ

كانــت مترتبــة علــى جــزاء باعتبــار أن مــن یملــك الأصــل یملــك الفــرع، وســواء قُــدم الطلــب فــى هــذا 

الخصــوص إلــى المحكمــة التأدیبیــة مقترنــاً بطلــب إلغــاء الجــزاء التــأدیبى، الــذى تكــون جهــة الإدارة 

یكـون قــد قـدم إلیهـا علـى اسـتقلال بغــض النظـر عمـا إذا كـان التحقیــق  وقعتـه علـى العامـل، أو أن

  . )٢(مع العامل تمخض عنه جزاء تأدیبى أو لم یتمخض عنه أى جزاء"

بأنه "ومن حیـث إن المسـتقر علیـه فـى ضـوء  -أیضاً –كما قضت المحكمة الإداریة العلیا 

م)، وأن المشـرع قـد خلـع ١٩٧٢لسـنة  ٤٧من قانون مجلس الدولـة رقـم  ١٥النصوص السابقة (م 

علــى المحــاكم التأدیبیــة الولایــة العامــة للفصــل فــى مســائل تأدیــب العــاملین، وأن هــذه الولایــة كمــا 

تشمل الدعاوى التأدیبیة التـى تقیمهـا النیابـة الإداریـة تشـمل أیضـاً الطعـون التـى یقـدمها الموظفـون 

  . )٣(العمومیون فى أى جزاء تأدیبى یصدر من السلطات الرئاسیة"

وعلى ذلـك فـإن اختصـاص المحـاكم التأدیبیـة ینقسـم إلـى نـوعین مـن الاختصاصـات همـا: 

  الاختصاص الوظیفى، والاختصاص النوعى، وسوف نبین كل منهما فیما یلى: 

  أولاً: الاختصاص الوظیفى للمحاكم التأدیبیة: 

 -ذكرهـــا مـــن قـــانون مجلـــس الدولـــة الســـابق ١٥طبقـــاً للمـــادة –تخـــتص المحـــاكم التأدیبیـــة   

وظیفیاً بتأدیب الموظفین العمومیون، وأیضاً الأشخاص الذین یعتبرون أجراء ویـنظم مراكـزهم عقـد 

الـــذین تنظـــیم شـــئون تـــأدیبهم قـــوانین خاصـــة، إذ  -المـــوظفین–باســـتثناء طوائـــف العـــاملین –العمـــل 

ویتحـــدد اختصـــاص هـــذه  -ینعقـــد الاختصـــاص بتـــأدیبهم لمجـــالس التأدیـــب المشـــكلة لهـــذه الغـــرض

                                                           

  . ٣٤٩لمرجع السابق، ص) د. عبد العظیم عبد السلام: ا١(

، الموسـوعة الإداریـة الحدیثـة، ١٩/١٢/١٩٩٠ق، جلسـة ٣٧لسـنة  ٢٤٩٩) حكم المحكمة الإداریة العلیـا فـى الطعـن رقـم ٢(

  . ٦٧٥، ص٦٧٤ص

. مشـار إلیـه بمؤلـف د. عبـد العظـیم ٣/٥/١٩٩٧ق، جلسـة ٤٢لسـنة  ١١٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعـن رقـم ٣(

  . ٣٥٠دیب الموظف العام، المرجع السابق، صعبد السلام: تأ
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المحـــاكم وفقـــاً للمســـتوى الــــوظیفى للموظـــف وقـــت إقامـــة الــــدعوى، وأیضـــاً بمكـــان وقـــوع المخالفــــة 

  .)١(المنسوبة إلیه

وقد دفعت رغبة المشرع فـى تقریـر منطـق الضـمان فـى المجـال التـأدیبى، إلـى التوسـع فـى   

ات نطــاق الاختصــاص الــوظیفى للمحــاكم التأدیبیــة، بمــا مـــن شــأنه إضــفاء ولایتهــا علــى تلــك الفئـــ

الواسعة من العاملین على اختلاف تصنیفاتهم، وهو اتجاه محمود یحافظ على التوازن بـین منطـق 

الفاعلیــة واعتبــارات الضــمان فــى مواجهــة التوســع المطــرد فــى الاختصاصــات التأدیبیــة للســلطات 

  . )٢(الرئاسیة

للموظـف وفقاً للمستوى الوظیفى  -كما سبق القول –ویتحدد اختصاص المحاكم التأدیبیة   

  وقت إقامة الدعوى، وأیضاً بمكان وقوع المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلیه: 

فمــن حیــث المســتوى الــوظیفى، یقــوم توزیــع الاختصــاص بــین المحــاكم التأدیبیــة للعــاملین مــن  – ١

مسـتوى الإدارة العلیــا ومــن یعــادلهم وبــین المحــاكم التأدیبیــة للعــاملین مــن المســتویات الأول والثــانى 

المحال إلى المحاكمـة  -أو العامل –والثالث ومن یعادلهم، على أساس الدرجة الوظیفیة للموظف 

ویشمل مستوى –التأدیبیة، ومن ثم فإذا كان العامل من شاغلى وظائف الإدارة العلیا ومن یعادلهم 

ودرجـــة الوظیفـــة العلیـــا وفقـــاً لجـــدول العـــاملین المـــدنیین بالدولـــة، أصـــحاب درجـــة وكیـــل أول وزارة، 

) مــن المــادة ١انعقــد الاختصــاص للمحكمــة التأدیبیــة وفقــاً للفقــرة ( -وكیــل وزارة، ودرجــة مــدیر عــام

                                                           

  . ٣٥١) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

بــل إن  -بـالمعنى الفنــى لهـذا الاصـطلاح–یلاحـظ فـى هــذا الصـدد أن اختصـاص المحــاكم التأدیبیـة لا یقتصـر علــى المـوظفین 

ن أجــراء، ویـنظم مراكـزهم عقــد العمـل، باســتثناء المشـرع لسـبب أو لآخــر مـدى اختصـاص هــذه المحـاكم إلــى أشـخاص یعتبـرو

طوائف العاملین الـذین تـنظم بشـئون تـأدیبهم قـوانین خاصـة، إذ ینعقـد الاختصـاص بتـأدیبهم لمجـالس التأدیـب المشـكلة لهـذا 

  الغرض، وذلك على النحو التالى: 

مـن  ١٥هم فـى الفقـرة (أولاً) مـن المـادة موظفون بالمعنى الفنى لهذا الاصطلاح فى القانون الإدارى وقد ورد الـنص علـی – ١

ــة الحــالى رقــم  ــة فــى وزارات الحكومــة  ١٩٧٢لســنة  ٤٧قــانون مجلــس الدول وهــم العــاملون المــدنیون بالجهــاز الإدارى للدول

  ومصالحها، ووحدات الحكم المحلى، والعاملون بالهیئات والمؤسسات العامة. 

ء ولیسوا بموظفین وفقاً لهذه الاصـطلاح فـى مـدلول القـانون العـام وهـم عاملون قطع القضاء وبعض الفقهاء بأنهم أجرا - ٢

  العاملون بالوحدات الاقتصادیة التى تنتمى إلى شركات القطاع العام وجمعیاته. 

  وهم:  -ولا شك فى طبیعة وضعهم القانونى–أجراء یخضعون للقانون الخاص  – ٣

قا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبین طبقاً لأحكـام أ_ أعضاء مجالس إدارة التشكیلات النقابیة المشكلة طب

 . ١٩٦٣لسنة  ١٤١القانون رقم 

العــاملون بالجمعیــات والهیئــات الخاصــة التــى یصــدر بتحدیــدها قــرار مــن رئــیس الجمهوریــة ممــن تجــاوز مرتبــاتهم   - ب

 . خمسة عشر جنیهاً شهریاً 

.، ٤٨١، ٤٨٠قضــــاء التأدیــــب، المرجــــع الســــابق، ص -ب الثالــــثالكتــــا –أنظــــر: د. ســــلیمان الطمــــاوى: القضــــاء الإدارى 

  . ٣٥٢، ٣٥١د.عبدالعظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص

  . ٢٧٥.، د. محسن الحارثى: المرجع السابق، ص٣٥٣، ٣٥٢) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(



١٥١ 
 

، أمـا إذا كـان الموظـف مـن شـاغلى ١٩٧٢لسـنة  ٤٧السابعة من قانون مجلس الدولة الحالى رقم 

لعــاملین المسـتویات الأول والثـانى والثالـث ومـن یعـادلهم، ویشـمل وفقـاً لجـدول ا–الـدرجات الأخـرى 

انعقــد  -المــدنیین بالدولــة شــاغلى الــدرجات: الأولــى، الثانیــة، الثالثــة، الرابعــة، الخامســة، والسادســة

) مــن المــادة الســابعة مــن قــانون ٢الاختصــاص بمحاكمتــه للمحكمــة التأدیبیــة المشــكلة وفقــاً للفقــرة (

  . )١(مجلس الدولة الحالى

التأدیبى بین المحاكم التأدیبیـة وفقـاً  ویُلاحظ فى هذا الصدد أن أساس توزیع الاختصاص  

 -الســـابق ذكرهـــا– ١٩٧٢لســـنة  ٤٧مـــن قـــانون مجلـــس الدولـــة رقـــم  ١٧للفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 

بشـــــأن إعـــــادة تنظـــــیم النیابـــــة الإداریـــــة  ١٩٥٨لســـــنة  ١١٧مـــــن القـــــانون رقـــــم  ٢٥وأیضـــــاً المـــــادة 

متـه وقـت إقامـة الـدعوى، ولـیس والمحاكمات التأدیبیة هـو المسـتوى الـوظیفى للموظـف المـراد محاك

وقـــت ارتكـــاب المخالفـــة، حیـــث تـــنص هـــذه المـــادة الأخیـــرة علـــى أن "یتحـــدد اختصـــاص المحكمـــة 

التأدیبیة تبعاً لدرجة الموظف وقت إقامـة الـدعوى، وإذا تعـدد الموظفـون المقـدمون للمحاكمـة كانـت 

  . )٢(اً"المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم تأدیبی

وفى الواقع أن المشرع كان موفقاً عنـدما قـرر أن أسـاس توزیـع الاختصـاص بـین المحـاكم   

التأدیبیة هـو المسـتوى الـوظیفى للموظـف المـراد محاكمتـه وقـت إقامـة الـدعوى ولـیس وقـت ارتكـاب 

المخالفـــة، وذلـــك لأنـــه قـــد یمضـــى وقـــت طویـــل بـــین ارتكـــاب المخالفـــة وبـــین تقـــدیم الموظـــف إلـــى 

المقـدمون  -أو الموظفـون–مة، كما كان المشرع موفقاً عندما قرر أنـه إذا تعـددت العـاملون المحاك

للمحاكمـة واختلفــت مســتویاتهم الوظیفیــة كانــت المحكمــة المختصــة بمحاكمــة أعلاهــم فــى المســتوى 

هــى المختصــة بمحــاكمتهم جمیعــاً، لأن ذلــك یحقــق ضــمانة أقــوى  -أى أعلاهــم درجــة–الــوظیفى 

، حیــث إن المشــرع قــد افتــرض أنــه مــن الخیــر أن یســتفید الموظــف الصــغیر مــن للموظــف الصــغیر

الضــمانات المقــررة للموظــف الكبیــر، وأنــه لا یمكــن حرمــان الموظــف الكبیــر مــن الضــمانات التــى 

  . )٣(قررها له المشرع

فــى هــذا الصــدد بأنــه "إذا كــان یجــب الالتــزام  -بحــق–وقــد قضــت المحكمــة الإداریــة العلیــا   

ختصـاص هـذه، إلا أنــه لا یتعـارض مـع تلـك القاعــدة، محاكمـة العامـل الشـاغل لمســتوى بقاعـدة الا

وظیفى أدنى أمام المحكمة المختصة بمحاكمة العاملین مـن المسـتوى الأعلـى لأن ذلـك یحقـق بـلا 
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شــك ضــمانة أقــوى وأوفــق ولا یضــار العامــل مــن ذلــك، بــل یســتفید مــن هــذه الضــمانات.....  ولا 

  . )١(م الاختصاص فى هذه الحالة"جدوى من التمسك بعد

وقـــد خـــرج المشـــرع علـــى هـــذا الأصـــل فیمـــا یتعلـــق بتأدیـــب العـــاملین غیـــر الحكـــومیین، إذا   

مــن قــانون مجلــس  ١٧أخضــعهم جمیعــاً لاختصــاص موحــد، نصــت علیــه الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 

المسـتوى الأول  بـأن "تخـتص المحكمـة التأدیبیـة للعـاملین مـن ١٩٧٢لسـنة  ٤٧الدولة الحـالى رقـم 

والثـــانى والثالـــث بمحاكمـــة جمیـــع العـــاملین بالجمعیـــات والشـــركات والهیئـــات الخاصـــة المنصـــوص 

  . )٢( )"١٥علیها فى المادة (

مـن  ١٨من حیث مكان وقوع المخالف، فإن اختصاص المحاكم التأدیبیة یتحـدد وفقـاً للمـادة  – ٢

مخالفة، أى بالجهة التى یتبعها الموظـف بمكان وقوع ال ١٩٧٢لسنة  ٤٧قانون مجلس الدولة رقم 

وقـــت ارتكـــاب المخالفـــة، ولـــو نُقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى جهـــة أخـــرى، وذلـــك لمواجهـــة فـــرض  -العامـــل–

ـــك التـــى كـــان یتبعهـــا وقـــت ارتكـــاب  اخـــتلاف الجهـــة التـــى یتبعهـــا العامـــل وقـــت محاكمتـــه عـــن تل

العامـــل وقـــت ارتكـــاب  الجهـــة التـــى كـــان یتبعهـــا–المخالفـــة، ولـــذلك جعـــل المشـــرع الجهـــة الأخیـــرة 

  . )٣(هى مناط تحدید الاختصاص بتأدیبه -المخالفة

بشـأن إعـادة تنظـیم النیابـة الإداریــة  ١٩٥٨لسـنة  ١١٧مـن القـانون رقـم  ٢٤وطبقـاً للمـادة   

والمحاكمــات التأدیبیــة "تكــون محاكمــة الموظــف أو المــوظفین المتهمــین بارتكــاب مخالفــة واحــدة أو 

جــازاتهم علــى أســاس اعتبــارهم تــابعین للجهــة أو الــوزارة التــى وقعــت مخالفــات مرتبطــة ببعضــها وم

فیها المخالفـة أو المخالفـات المـذكورة. ولـو كـانوا تـابعین عنـد المحاكمـة أو المجـازاة لـوزارات أخـرى 

فــإذا تعــذر تعیــین المحكمــة علــى الوجــه الســابق تكــون المحاكمــة أمــام المحكمــة المختصــة بالنســبة 

العدد الأكبر من الموظفین، فإذا تسـاوى العـدد عُینـت المحكمـة المختصـة بقـرار للوزارة التى یتبعها 

  من رئیس مجلس الدولة".

وبــذلك جعــل المشــرع المنــاط فــى تحدیــد دائــرة اختصــاص المحــاكم التأدیبیــة بمكــان وقــوع 

ولـیس المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى العامل، أو العاملین المحالین إلـى المحاكمـة التأدیبیـة، 

بمكـــان عمـــل هـــؤلاء عنـــد إقامـــة الـــدعوى التأدیبیـــة علـــیهم، حتـــى ولـــو نُقـــل مـــن نســـبت إلـــیهم هـــذه 

  .  )٤(المخالفات بعد ذلك إلى عمل فى جهة أخرى، یقع فى دائرة اختصاص محكمة تأدیبیة أخرى
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ویتفــق هــذا الأمــر مــع طبــائع الأشــیاء، وحســن ســیر المصــلحة العامــة، باعتبــار أن الجهــة 

فیهــــا المخالفــــة تســــتطیع أن تقــــدم مــــا قــــد تطلبــــه المحكمــــة التأدیبیــــة مــــن بیانــــات، أو التــــى وقعــــت 

  . )١(مستندات فى وقت ملائم یساعد على سرعة الفصل فى الدعوى

  ثانیاً: الاختصاص النوعى للمحاكم التأدیبیة: 

 ، وطبقاً ١٩٧٢لسنة  ٤٧تمارس المحاكم التأدیبیة، طبقاً لقانون مجلس الدولة الحالى رقم   

لمــا اســتقر علیــه الفقــه والقضــاء الإداریــین نــوعین مــن الاختصاصــات فــى صــدد تأدیــب المــوظفین 

  : )٢(أحدهما قضائى والآخر ولائى، وذلك على النحو التالى

  الاختصاص القضائى للمحاكم التأدیبیة:  – ١

یقصــد بهــذا الاختصــاص، الاختصــاص أو الطبیعــة التأدیبیــة الخالصــة للمحــاكم التأدیبیــة،   

 ٤٧الذى منحه لها المشرع واتفق معه الفقه والقضاء على ذلك، بموجب قانون مجلس الدولة رقم و 

، الذى جعل هـذه المحـاكم صـاحبة الولایـة العامـة للفصـل فـى مسـائل تأدیـب العـاملین ١٩٧٢لسنة 

والتــــى تشــــمل الــــدعوى التأدیبیــــة المبتــــدأة التــــى تخــــتص فیهــــا هــــذه المحــــاكم بتوقیــــع  -المــــوظفین–

ات التأدیبیــة وخاصــة التــى تخــرج عــن ولایــة الســلطة الرئاســیة، هــذا فضــلاً عــن اختصاصــها الجــزاء

  . )٣(بنظر الطعون فى قرارات الجزاءات، وكذلك الطلبات المرتبطة بتلك القرارات

وعلى ذلك فإننا سوف نتناول، فیما یتعلق بالاختصاص القضائى للمحاكم التأدیبیة،   

ه المحاكم، ثم نتناول الاختصاص التأدیبى الرقابى أو التعقیبى الاختصاص التأدیبى المبتدأ لهذ

  لها، وذلك على النحو التالى: 

  الاختصاص التأدیبى المبتدأ للمحاكم التأدیبیة:  –أ 

تختص المحاكم التأدیبیة بنظر المخالفات المالیة والإداریة التى تقع من أى من العاملین   

ت التأدیبیة المنصوص فى القوانین المنظمة لشئون من الخاضعین لاختصاصها، وتوقیع الجزاءا

السلطات التأدیبیة  - أو لا تملك–تتصدى لمحاكمتهم، ولا سیما الجزاءات التى لا تستطیع 

من قانون مجلس  ١٩الرئاسیة توقیعها على من یلیهم فى السلم الوظیفى، وذلك طبقاً للمادة 

  . )٤(ى المعاش والفصل من الخدمة، كعقوبتى الإحالة إل١٩٧٢لسنة  ٤٧الدولة رقم 
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  .٣٥٦) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

  . ١٨٥) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢(

  .٣٥٨، ٣٥٧لعظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص) د. عبد ا٣(

  ) أنظر: ٤(
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فبالنسبة للعاملین المدنیین بالدولة، تختص المحاكم التأدیبیة فى مواجهتهم بتوقیع كافة   

بإصدار قانون  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦١الجزاءات المنصوص علیها فى المادة 

  لموظف هى: "الجزاءات التى یجوز توقیعها على االخدمة المدنیة التى تنص على أن 

 الإنذار.   -١

  الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستین یوماً فى السنة. -٢

 الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.  -٣

 تأجیل الترقیة عند استحقاقها لمدة لا تزید على سنتین.  -٤

 الخفض إلى وظیفة فى المستوى الأدنى مباشرة.  -٥

فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان الخفض إلى وظیفة  -٦

 علیه قبل الترقیة. 

 الإحالة إلى المعاش.  -٧

 الفصل من الخدمة. -٨

  الجزاءات التى یجوز توقیعها على شاغلى الوظائف القیادیة هى: 

 التنبیه.  -٢

 اللوم.  -٣

 الإحالة إلى المعاش.  -٤

  .الفصل من الخدمة -٥

جـزاء تـأدیبى علـى أحـد شـاغلى الوظـائف القیادیـة والإدارة الإشـرافیة وللسلطة المختصة بعـد توقیـع 

  تقدیر مدى استمراره فى شغل تلك الوظیفة من عدمه.....". 

للمحكمة التأدیبیة المختصـة توقیـع  -٤من ذات القانون على أن "....  ٦٢وتنص المادة   

  أى من الجزاءات المنصوص علیها فى هذا القانون....". 

حاكم التأدیبیة فى هذا الصدد حریة كاملة فى تكوین عقیدتها من أى من وتملك الم  

عناصر الدعوى، واستخلاص النتیجة التى تبرر اقتناعها الذى بنت علیه قضاءها دون معقب 

"متى ثبت أن  -كما قضت المحكمة الإداریة العلیا–علیها من المحكمة الإداریة العلیا، وذلك 

صت النتیجة التى انتهت إلیها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها المحكمة التأدیبیة قد استخل

مادیاً وقانونیاً، وكیفتها تكییفاً سلیماً وكان هذه النتیجة تبرر اقتناعها الذى بنت علیه قضاءها، 

فإنه لا یكون هناك محل للتعقیب علیها. ذلك أن لها الحریة فى تكوین عقیدتها من أى عنصر 

                                                                                                                                                                      

 -١٩٩٤مبــدا المشــروعیة وتنظــیم مجلــس الدولــة، دار النهضــة العربیــة، –د. محمــد عبــد الحمیــد أبــو زیــد: القضــاء الإدارى 

ـــد العظـــیم عبـــد الســـلام: المرجـــع الســـابق، ص١٩٨، ص١٩٩٥ ـــاوى: المرجـــع الســـابق، ٣٥٨.، د. عب .، د. ســـلیمان الطم

  . ١٨٦.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٥٢٦ص
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ها فى سبیل ذلك، أن تأخذ بما تطمئن إلیه من أقوال الشهود، وأن تطرح من عناصر الدعوى، ول

ما عداها مما لا تطمئن إلیه، فلا تثریب علیها إن هى أقامت حكمها بالإدانة على الأخذ بأقوال 

  . )١(هؤلاء الشهود متى كان من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم علیها"

یة لهذه الاختصاص أن تكون النیابة الإداریة هى التى ولا یُشترط لممارسة المحاكم التأدیب  

تولت التحقیق فى المخالفة، بل یستوى أن یكون التحقیق قد أجرته النیابة الإداریة أو الجهة 

  . )٢(الإداریة

تصدر حكمها ابتداءً باعتبارها  -هنا–والمحكمة التأدیبیة عند ممارستها لاختصاصها   

لا تعقب على القرارات التأدیبیة الصادرة من الرؤساء الإداریین إحدى السلطات التأدیبیة بحیث 

  ، وتوقیع الجزاءات المقررة لهم قانوناً. )٣(الذین یملكون سلطة التأدیب

وإذا كانت الدعوى التأدیبیة من حیث الأصل تقتصر على المتهمین، وعلى وقائع   

استثناءین من هذا الأصل، وذلك  المخالفات الواردة بقرار الإحالة، إلا أن المشرع قد نص على

  : )٤(، وهما١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم  ٤١و ٤٠فى المادتین 

  : -قرار الإحالة–تصدى المحكمة التأدیبیة لوقائع لم ترد فى قرار الاتهام : الاستثناء الأول

 ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم  ٤٠حیث نص المشرع على هذا الاستثناء فى المادة   

، التى تنص على أن "تفصل المحكمة فى الواقعة التى وردت بقرار الإحالة، ومع ١٩٧٢لسنة 

ذلك یجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النیابة الإداریة التصدى لوقائع لم 

نح ترد فى قرار الإحالة والحكم فیها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الأوراق، وبشرط أن تم

  ."العامل أجلا مناسبا لتحضیر دفاعه إذا طلب ذلك

ویتضح من هذا النص أن المشرع قد منح المحكمة التأدیبیة أثناء فصلها فى الواقعة التى   

وردت بقرار الإحالة أن تتصدى لوقائع لم ترد فى هذا القرار سواء من تلقاء نفسها، أو بناءً على 

  : )٥(، وذلك بشرطینطلب النیابة الإداریة، وأن تحكم فیها

: أن تستخلص المحكمة التأدیبیة عناصر المخالفة من أفعال ثابتة فى الأوراق، الشرط الأول

  ولذلك لا یجوز للمحكمة أن تتصدى لواقعة لم ترد فى قرار الإحالة لمجرد الاشتباه أو الشك.

                                                           

. مشار إلیـه بمؤلـف د. عبـد العظـیم ٦/٢/١٩٩٩ق، جلسة ٤٢لسنة  ٤٠٧٥) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

  . ٣٥٩، ٣٥٨عبد السلام: المرجع السابق، ص

  .٣٥٩) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(

  .١٨٧أحمد رمضان: المرجع السابق، ص ) د. شعبان٣(

  وما بعدها.  ٣٥٩) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٤(

  . ٣٦٠) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٥(



١٥٦ 
 

أجلاً مناسباً  - مامهاالمحال إلى المحاكمة أ–أن تمنح المحكمة التأدیبیة الموظف الشرط الثانى: 

لتحضیر دفاعه، إذا طلب ذلك، وهو أمر یقتضیه حق الدفاع كأحد الضمانات الجوهریة للموظف 

  فى مواجهة سلطة التأدیب.  

الاستثناء الثانى: إقامة المحكمة التأدیبیة الدعوى التأدیبیة على عاملین من غیر من قدموا 

  : )١(للمحاكمة أمامها

 ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم  ٤١ذا الاستثناء فى المادة حیث نص المشرع على ه  

التى تنص على أن "للمحكمة أن تقیم الدعوى على عاملین من غیر من قدموا  ١٩٧٢لسنة 

للمحاكمة أمامها إذا قامت لدیها أسباب جدیة بوقوع مخالفة منهم، وفى هذه الحالة یجب منحهم 

لك، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من أجلاً مناسباً لتحضیر دفاعهم إذا طلبوا ذ

  "رئیس مجلس الدولة بناء على طلب رئیس المحكمة.

ویتضح من هذا النص أن المشرع قد منح المحكمة التأدیبیة الحق فى إقامة الدعوى   

أو أكثر لم یرد ذكرهم فى قرار  - موظف–ضد عامل  - استثناء من القاعدة العامة–التأدیبیة 

  : )٢(م كمتهمین، وذلك وفقاً للشروط التالیةالاتها

ما یرجح ارتكاب الموظف  - الجدیة–: أن یقوم لدى المحكمة التأدیبیة من الأسباب الشرط الأول

المتهم أو الموظفین الجدد للمخالفة التأدیبیة، وعلى أن تستمد هذه الأسباب من أوراق الدعوى، 

  حكماً فى آن واحد. وذلك لأنه لا یجوز للمحكمة أن تكون خصماً و 

أن تمنح المحكمة التأدیبیة الموظف المتهم أو الموظفین المتهمین الجدد أجلاً الشرط الثانى: 

مناسباً لتحضیر دفاعهم إذا طلب أو طلبوا ذلك، وهو أمر یقتضیه حق الدفاع كأحد الضمانات 

  الجوهریة للموظف فى مواجهة سلطة التأدیب. 

للفصل فیها،  -من دوائر المحكمة التأدیبیة–برمتها إلى دائرة أخرى  : إحالة الدعوىالشرط الثالث

وتتم هذه الإحالة بقرار من رئیس مجلس الدولة بناءً على طلب من رئیس المحكمة التأدیبیة التى 

  تنظر الدعوى الأصلیة المتعلقة بالموظفین المخالفین المحالین إلیها. 

التأدیبیة تعین علیها الاستمرار فى نظرها ومتى اتصلت الدعوى التأدیبیة بالمحكمة   

والفصل فیها، ولا تملك الإدارة أثناء نظرها أن تتخذ فى موضوعها أى قرار من شأنه سلب ولایة 

المحكمة التأدیبیة فى محاكمة الموظفین المخالفین المحالین إلیها، وإلا عُد تصرفها بمثابة عدوان 

ب لسلطتها، ینحدر بالقرار إلى مرتبة العدم التى جسیم على اختصاص المحكمة التأدیبیة وغص

  . )٣(تجرده من كل أثر قانونى له

                                                           

  .٣٦١) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

  .٣٦١عبد السلام: المرجع السابق، ص.، د. عبد العظیم ٢٧٩) د. محسن الحارثى: المرجع السابق، ص٢(

  . ٦٣٢) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٣(
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وهذا ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا، حیث ذهبت إلى أنه "متى اتصلت الدعوى   

التأدیبیة بالمحكمة التأدیبیة تعین علیها الاستمرار فى نظرها والفصل فیها، ولا تملك الجهة 

أثناء نظر الدعوى التأدیبیة أن تتخذ فى موضوعها أى قرار من شأنه سلب  الإداریة قانوناً 

المحكمة التأدیبیة ولایتها فى محاكمة المخالفین المحالین إلیها، وتصرف هیئة مكتب الغرفة 

التجاریة فى الاتهام المُسند إلى المخالف بعد إحالة أمره إلى المحكمة التأدیبیة یتمخض عن 

صاص المحكمة وغصب لسلطتها، ینحدر بالقرار إلى مرتبة العدم التى عدوان جسیم على اخت

  .)١(تجرده من كل أثر قانونى له"

أما فیما یتعلق بتحریك الدعوى التأدیبیة ومباشرتها أمام المحكمة التأدیبیة فقد خص   

 ١١٧من القانون رقم  ٢٢المشرع النیابة الإداریة وحدها دون غیرها بذلك، حیث تنص المادة 

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة المحاكمات التأدیبیة على أن " یتولى الادعاء أمام  ١٩٥٨سنة ل

  :  )٢(المحاكم التأدیبیة أحد أعضاء النیابة الإداریة" وذلك على النحو التالى

   

                                                           

، مجموعـة أحكـام المحكمـة الإداریـة ١٥/٥/١٩٧١ق، جلسـة ١٢لسنة  ٦١٧) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

ق، ٣٤لسـنة  ٣٤٧العلیـا فـى الطعـن رقـم .، حكم المحكمة الإداریـة ٤٣٠، ص١٩٨٠ -١٩٦٥العلیا فى خمسة عشر عاماً، 

  وما بعدها.  ٨٤٨، الموسوعة الإداریة الحدیثة، ص٩/٧/١٩٩١جلسة 

  وما بعدها.  ٣٦٢) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(
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 الإحالة إلى المحكمة التأدیبیة بناءً على طلب النیابة الإداریة:  -أ 

بشأن  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ١٤الة فى المادة نص المشرع على هذه الح  

، التى ١٩٨١لسنة  ١٧١إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة، المعدل بالقانون رقم 

تنص على أنه "إذا رأت النیابة الإداریة أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة 

الأوراق إلى المحكمة التأدیبیة المختصة مع إخطار الجهة التى  الإداریة، أحالت النیابة الإداریة

  یتبعها العامل بالإحالة".

النیابة الإداریة بعد انتهاء التحقیق  - خص–ویتضح من هذا النص أن المشرع قد منح   

الذى أجرته مع الموظف المتهم، الحق فى إحالته إلى المحكمة التأدیبیة المختصة، مع إخطار 

یتبعها الموظف بالإحالة، وذلك إذا رأت أن المخالفة التى ارتكبها الموظف المتهم الجهة التى 

  . )١(تستوجب توقیع جزاء تأدیبى علیه یتجاوز حدود اختصاصات الرؤساء الإداریین

  الإحالة إلى المحكمة التأدیبیة بناءً على طلب الجهة الإداریة:  –ب 

الموظف المتهم إلى المحكمة التأدیبیة فى  منح المشرع النیابة الإداریة الحق فى إحالة

  : )٢(حالتین هما

: فى هذه الحالة، تجرى النیابة الإداریة تحقیقاً مع الموظف المتهم، ثم تطلب من الحالة الأولى

النیابة الإداریة إقامة الدعوى التأدیبیة قِبله، أى إحالة الدعوى إلى المحكمة التأدیبیة المختصة 

ا تملكه الجهة الإداریة، وتلتزم النیابة الإداریة فى هذه الحالة بإحالة الموظف لتوقیع جزاء أشد مم

  . )٣(المتهم للمحاكمة، ومباشرة الدعوى التأدیبیة فى مواجهته

بشأن  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ١٢: تنص على هذه الحالة المادة رقم الحالة الثانیة

، التى ١٩٨١لسنة  ١٧١التأدیبیة، المعدل بالقانون رقم  إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات

تنص على أنه "إذا رأت النیابة الإداریة حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقیع جزاء أشد 

                                                           

  .٣٦٣) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٢دة الجدیر بالذكر هنا، أنه فیما یتعلق بالخصم، فإن الما

  تنص على أن "یكون الاختصاص بالتصرف فى التحقیق على النحو الآتى: 

للرؤساء المباشرین الذین تُحددهم السلطة المختصة كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقیق أو توقیع جزاء الإنذار أو  -١

 ز عشرین یوماً فى السنة ولا یزید على ثلاثة أیام فى المرة الواحدة. بما لا یجاو  ,الخصم من الأجر

لشاغلى الوظائف القیادیة والإدارة الإشرافیة كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقیق أو توقیع جزاء الإنذار أو الخصم من  -٢

 واحدة. الأجر، بما لا یجاوز أربعین یومًا فى السنة ولا یزید على خمسة عشر یوماً فى المرة ال

  .للسلطة المختصة حفظ التحقیق أو توقیع أى من الجزاءات المنصوص علیها فى هذا القانون -٣

بإصـدار قـانون  ٢٠١٦لسـنة  ٨١مـن القـانون رقـم  ٦٠حیث یكون للسلطة المختصة بالنسبة للخصم من الأجر وفقاً للمـادة 

  ماً فى السنة". الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستین یو  -٢الخدمة المدنیة "

  .٣٦٣) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(

  .٣٦٣) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٣(
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من الجزاءات التى تملك الجهة الإداریة توقیعها أحالت الأوراق إلیها. ومع ذلك فللنیابة الإداریة 

محكمة التأدیبیة المختصة إذا رأت مبرراً لذلك. وفى جمیع الأحوال تخطر أن تحیل الأوراق إلى ال

الجهة الإداریة التى یتبعها العامل بالإحالة. وعلى الجهة الإداریة خلال خمسة عشر یوماً من 

تاریخ إبلاغها بنتیجة التحقیق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقیع الجزاء. فإذا رأت الجهة الإداریة 

امل إلى المحاكمة التأدیبیة أعادت الأوراق إلى النیابة الإداریة لمباشرة الدعوى أمام تقدیم الع

المحكمة التأدیبیة المختصة. ویجب على الجهة الإداریة أن تخطر النیابة الإداریة بنتیجة تصرفها 

  فى الأوراق خلال خمسة عشر یوما على الأكثر من تاریخ صدور قرار الجهة الاداریة".

من هذا النص أن النیابة الإداریة بعد انتهائها من التحقیق مع الموظف الذى ویتضح   

تنتهى فیه لحفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقیع جزاء أشد من الجزاءات التى تملك 

الجهة الإداریة سلطة توقیعها أحالت الأوراق للجهة الإداریة للحفظ أو لتوقیع جزاء مما یدخل فى 

وعلى الجهة الإداریة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إبلاغها بنتیجة التحقیق أن اختصاصها، 

تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقیع الجزاء. فإذا رأت الجهة الإداریة ضرورة تقدیم الموظف المتهم إلى 

أعادت الأوراق إلى النیابة  - لتوقیع جزاء أشد مما تملكه الجهة الإداریة –المحاكمة التأدیبیة 

لإداریة لتحریك الدعوى التأدیبیة ومباشرتها أمام المحكمة التأدیبیة، وفى هذه الحالة ینبغى على ا

، أى الالتزام بتحریك الدعوى )١(النیابة الإداریة الالتزام برأى الجهة الإداریة فى هذا الصدد

  التأدیبیة ومباشرتها أمام المحكمة التأدیبیة المختصة.

  التأدیبیة بناءً على طلب رئیس الجهاز المركزى للمحاسبات:  الإحالة إلى المحكمة -جـ 

بشأن إعادة تنظیم  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ١٣تنص على هذه الحالة المادة   

النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة المعدل، التى تنص على أن " یخطر رئیس دیوان المحاسبة 

ة فى شأن المخالفات المالیة والمشار الیها فى المادة السابقة. بالقرارات الصادرة من الجهة الإداری

ولرئیس الدیوان خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إخطاره بالقرار أن یطلب تقدیم الموظف إلى 

المحاكمة التأدیبیة. وعلى النیابة الإداریة فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأدیبیة خلال الخمسة 

  .)٢(عشر یوما التالیة"

 ١٤٤كما ورد النص على هذه الحالة بالبند الثالث من المادة الخامسة من القانون رقم   

بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات، التى  ١٩٩٨لسنة  ١٥٧المعدل بالقانون رقم  ١٩٨٨لسنة 

                                                           

  . ٣٦٣) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

  رئیس الجهاز المركزى للمحاسبات.  -هنا –) المقصود برئیس دیوان المحاسبة ٢(

بشـأن إعـادة تنظـیم النیابـة الإداریـة والمحاكمـات التأدیبیـة  ١٩٥٨لسـنة  ١١٧من القانون رقم  ١٣ل المادة ولذلك یجب تعدی

  لاستبدال عبارة "رئیس دیوان المحاسبة" بعبارة رئیس الجهاز المركزى للمحاسبات". 
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) من هذا ٢تنص على أن "یباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص علیها فى المادة (

  لوجه الآتى:القانون على ا

  أولا:........

  ثانیاً:.......

  ثالثاً: فى مجال الرقابة القانونیة على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالیة:

یختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن 

المناسبة قد اُتخذت بالنسبة لتلك المخالفات المالیة التى تقع بها وذلك للتأكد من أن الاجراءات 

المخالفات وأن المسئولیة عنها قد حُددت وتمت محاسبة المسئولین عن ارتكابها. ویتعین موافاة 

  الجهاز بالقرارات المشار الیها خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق 

  الموضوع، ولرئیس الجهاز ما یأتى:

 - إذا رأى وجهاً لذلك  -ین یوماً من تاریخ ورود الأوراق كاملة للجهاز أن یطلب خلال ثلاث -  ١

تقدیم العامل الى المحاكمة التأدیبیة، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأدیبیة فى 

  هذه الحالة مباشرة الدعوى التأدیبیة خلال الثلاثین یوماً التالیة.

رة القرار فى شأن المخالفة المالیة خلال ثلاثین یوماً من أن یطلب إلى الجهة الإداریة مصد - ٢

تاریخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر فى قرارها، وعلیها أن توافى الجهاز بما اتخذته فى 

هذا الصدد، خلال الثلاثین یوماً التالیة لعلمها بطلب الجهاز. فإذا لم تستجب الجهة الإداریة 

ه خلال الثلاثین یوماً التالیة أن یطلب تقدیم العامل الى المحاكمة لطلب الجهاز كان لرئیس

  التأدیبیة، وعلى الجهة التأدیبیة المختصة مباشرة الدعوى التأدیبیة خلال الثلاثین یوماً التالیة.

أن یطعن فى القرارات أو الأحكام الصادرة من جهات التأدیب فى شأن المخالفات المالیة،  -  ٣

بأعمال السكرتاریة بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصورة من القرارات أو الأحكام وعلى القائمین 

  .)١(الصادرة فى شأن المخالفات المالیة فور صدورها

ویتضح من هذین النصین أنه لرئیس الجهاز المركزى للمحاسبات أن یطلب إحالة     

أو الجهة التى یتبعها –لإدارة القضیة إلى المحكمة التأدیبیة المختصة إذا رأت أن تصرف جهة ا

العامل بالنسبة للجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات فى مجال المخالفات 

  . )٢(لا یتفق ونتیجة التحقیق فى المخالفات المالیة -المالیة

ویلاحظ فى هذا الصدد أن اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن التعقیب على 

وفقاً للبند –لتأدیبیة الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالیة القرارات ا

                                                           

  . ١٧٧، ١٧٦) د. شعبان أحمد رمضان: ولایة النیابة الإداریة، المرجع السابق، ص١(

  . ١٧٧شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص) د. ٢(
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المعدل  ١٩٨٨لستة  ١٤٤الثالث من المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 

قد أصبح اختصاصاً عاماً وشاملاً بحیث یستغرق كافة القرارات  - ١٩٩٨لسنة  ١٥٧بالقانون رقم 

. كما أن )١(ة أیاً كانت الجهة التى یتبعها الموظف أو العامل ما دامت خاضعة لرقابتهالتأدیبی

رقابته بهذا الصدد تعد رقابة ملاءمة بالنظر إلى ما یملكه الجهاز من سلطة تقدیریة إزاء القرار 

 التأدیبى الصادر من السلطات التأدیبیة المختصة بشأن المخالفات المالیة التى تقع فى الجهات

التى تخضع لرقابته، وهو ما یتضح بجلاء من نص البند الثالث من المادة الخامسة من القانون 

، المشار إلیه، حیث یمتلك إقرار ١٩٩٨لسنة  ١٥٧المعدل بالقانون رقم  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤رقم 

أو الجهة التى یتبعها العامل أو الموظف بالنسبة للجهات الأخرى الخاضعة  - الجهة الإداریة

على قرار الجزاء متى استبان له مناسبته للمخالفة المرتكبة، –بته فى مجال المخالفات المالیة لرقا

أو أن یطلب منها إعادة النظر فى هذا القرار بما یعنیه ذلك من الرغبة فى تشدید الجزاء، أو أن 

لتأدیبیة إحالة الموظف أو العامل مرتكب المخالفة إلى المحاكمة ا - من النیابة الإداریة–یطلب 

إذا قدر أن المخالفة قد بلغت حداً من الجسامة یستوجب توقیع جزاء أشد مما تملكه الجهة التى 

  . )٢(یتبعها الموظف أو العامل

أى حالة طلب رئیس الجهاز المركزى للمحاسبات –وتلتزم النیابة الإداریة فى هذه الحالة 

بإحالة الموظف (العامل) المتهم  - ذلكإحالة القضیة إلى المحكمة التأدیبیة إذا رأى وجهاً ل

  للمحاكمة التأدیبیة، ومباشرة الدعوى التأدیبیة فى مواجهته. 

ویُلاحظ فى هذا الصدد أن هناك اختلاف فى المدة التى یمكن لرئیس الجهاز المركزى 

للمحاسبات أن یطلب خلالها من النیابة الإداریة تقدیم الموظف أو العامل إلى المحاكمة 

بشأن إعادة تنظیم النیابة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ١٣بیة، حیث إنه وفقاً للمادة التأدی

الإداریة والمحاكمات التأدیبیة المعدل فإن هذه المدة هى خمسة عشر یوماً من تاریخ إخطاره 

ند بالقرار الصادر من الجهة الإداریة فى شأن المخالفات المالیة، فى حین أن هذه المدة وفقاً للب

المعدل  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤الثالث من المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 

هى ثلاثون یوماً من تاریخ ورود الأوراق كاملة للجهاز المركزى ١٩٩٨لسنة  ٥٧بالقانون 

  للمحاسبات. 

لسنة  ١١٧من القانون رقم  ١٣بتعدیل المادة  - فى هذا الصدد–ولذلك فإننا نطالب 

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة لتصبح المدة المشار إلیها بها  ١٩٥٨

ثلاثین یوماً بدلاُ من خمسة عشر یوماً، حتى تتفق مع المدة المنصوص علیها فى البند الثالث 

                                                           

.، د. شــعبان أحمــد رمضــان: ١٦٦) د. ثــروت عبــد العــال أحمــد: النظــام القــانونى للمخالفــات المالیــة، المرجــع الســابق، ص١(

  . ١٧٧المرجع السابق، ص

  . ١٧٨، ١٧٧) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢(
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، لأن هذا ١٩٨٨لسنة  ١٤٤من المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 

ون الأخیر هو الأحدث، ومن ثم یجب أن یتوافق معه القانون الأقدم، وحتى تستقر الأوضاع القان

  القانونیة، وعدم حدوث تعارض بین القوانین. 

أن هناك اختلاف فى المدة التى یجب على النیابة  - فى هذا الصدد–كما یُلاحظ 

ن هذه المدة هى خمسة عشر مباشرة الدعوى التأدیبیة خلالها، حیث إ - فى تلك الحالة–الإداریة 

، المشار إلیه، فى حین أن هذه المدة هى ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ١٣یوماً وفقاً للمادة 

  المشار إلیه.  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤ثلاثون یوماً وفقاً للبند الثالث من المادة الخامسة من القانون 

بحیث  ١٩٥٨لسنة  ١١٧قم من القانون ر  ١٣بتعدیل المادة  - أیضاً –ولذلك فإننا نطالب 

ثلاثین یوماً بدلاً من خمسة عشر یوماً حتى تتفق  -فى هذا الصدد–تكون المدة المشار إلیها بها 

، ١٩٨٨لسنة  ١٤٤مع المدة المشار إلیها فى البند الثالث من المادة الخامسة من القانون رقم 

  وهى ثلاثون یوماً. 

من  ٢٣وفقاً للمادة  - فى جمیع الأحوال–ریة وتُرفع الدعوى التأدیبیة من النیابة الإدا

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة "بإیداع  ١٩٥٨لسنة  ١١٧القانون رقم 

أوراق التحقیق وقرار الإحالة بسكرتاریة المحكمة المختصة. ویتضمن قرار الإحالة بیاناً 

محكمة جلسة لنظر الدعوى. وتتولى سكرتاریة بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف ویحدد رئیس ال

المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاریخ الجلسة خلال أسبوع من تاریخ إیداع 

  . )١(الأوراق. ویكون الإعلان بخطاب موصى علیه بعلم الوصول"

"تفصل المحاكم  - المشار إلیها– ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ٢١ووفقاً للمادة 

یبیة فى القضایا التى تُحال إلیها على وجه السرعة وبعد سماع أقوال الرئیس الذى یتبعه التأد

  الموظف المحال إلى المحاكمة أو من یندبه إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك".

قد بیَن الإجراءات  ١٩٧٢لسنة  ٤٧ویُلاحظ فى هذا الصدد أن قانون مجلس الدولة رقم 

  على النحو التالى: أمام المحاكم التأدیبیة، وذلك 

على أنه "تطبق  ١٩٧٢لسنة  ٤٧تنص المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 

الإجراءات المنصوص علیها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فیما لم یرد به 

  نص، وذلك إلى أن یصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى". 

                                                           

"یكون لكل محكمة تأدیبیة  -المشار إلیه– ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ٢٠مادة ) یُلاحظ فى هذا الصدد أنه وفقاً لل١(

أو أكثر سكرتاریة تؤلف من موظفین إداریین وكتابیین یصدر بتعیینهم قرار من رئیس مجلس الدولة. ویجوز ندب موظفین من 

  الوزارات والمصالح للعمل بسكرتاریة المحكمة".
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أن الأصل هو تطبیق الإجراءات الواردة فى قانون مجلس الدولة  ویُستفاد من هذا النص

على الدعاوى الإداریة بصفة عامة، والاستثناء هو تطبیق قانون المرافعات المدنیة فیما لم یرد فیه 

  . )١(نص فى قانون مجلس الدولة

 أما فیما یتعلق بالإجراءات التى تطبق على الدعوى التأدیبیة، یلاحظ أنه لم یرد نص

 ١٩٥٨لسنة  ١١٧أو القانون رقم  ١٩٧٢لسنة  ٤٧خاص بها سواء فى قانون مجلس الدولة رقم 

ویشیر إلى أى الإجراءات تطبق   ، )٢(بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة

علیها، هل الإجراءات الواردة فى قانون المرافعات أم الإجراءات الواردة فى قانون الإجراءات 

الجنائیة، ومن هنا فقد ثار التساؤل حول أى من القوانین هو الواجب التطبیق على إجراءات 

  ؟ )٣(الدعوى التأدیبیة

  :  )٤(وللإجابة على هذا التساؤل فقد اختلفت آراء الفقهاء على النحو التالى

  : ١٩٦٨لسنة  ١٣الاتجاه الأول: تطبیق قانون المرافعات رقم 

طبیق قانون المرافعات إعمالاً لنص المادة الثالثة من قانون ذهب البعض إلى القول بت  

  . )٥(١٩٧٢لسنة  ٤٧مجلس الدولة رقم 

فى كل ما لم یرد بشأنه نص فى  - أى إلى قانون المرافعات–ومن ثم یجب الرجوع إلیه   

أى أن یكمل القانون رقم  - ١٩٥٨لسنة  ١١٧أى القانون رقم –القانون المنظم للمحاكمة التأدیبیة 

  . )٦(بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمة التأدیبیة بقانون المرافعات ١٩٥٨لسنة  ١١٧

فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم  - كما سبق القول–ویجد هذا الرأى سنده   

– ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ٢٦وكذلك نص المادة  - السابق ذكره– ١٩٧٢لسنة  ٤٧

التى تحیل إلى قانون المرافعات لبیان أسباب تنحى رئیس المحكمة التأدیبیة أو أحد  -هالسابق ذكر 

                                                           

  ) أنظر فى تفاصیل ذلك: ١(

محمـد عصـفور: ضـوابط التأدیـب فــى نطـاق الوظیفـة العامـة، مجلـة العلــوم الإداریـة، السـنة الخامسـة، العـدد الأول، یونیــه د. 

وما بعـدها.، د. عبـد الـرؤوف هاشـم بسـیونى: الجریمـة التأدیبیـة وعلاقتهـا بالجریمـة الجنائیـة، دار النهضـة  ١٥، ص١٩٦٣

، مكتبــة النصــر ١٩٩٣نى: الــدعوى الإداریــة وإجراءاتهــا وأحكامهــا، .، د. عبــد الــرؤوف هاشــم بســیو ٩٥، ص٢٠١٦العربیــة، 

  وما بعدها.  ٩٧بالزقازیق، ص

  .٩٦) أنظر: د. عبد الرؤوف هاشم بسیونى: الجریمة التأدیبیة، المرجع السابق، ص٢(

التأدیبیة لم یتضمن بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات  ١٩٥٨لسنة  ١١٧ویلاحظ فى هذا الصدد أن القانون رقم 

  . ٣٢: ٢٣فیما یتعلق بإجراءات المحاكمة التأدیبیة سواء مواد محدودة لا تجاوز العشرة موارد، من 

  . ٩٦) د. عبد الرؤوف هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص٣(

  وما بعدها.  ٩٦) أنظر: د. عبد الرؤوف هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص٤(

ى: الدلیل العلمى للإجراءات والصیغ القانونیة أمـام مجلـس الدولـة، الجـزء الأول، الطبعـة الأولـى، ) المستشار: هانى الدردیر ٥(

  . ٤٨٤، دار النهضة العربیة، ص١٩٨٠

  . ٢١١) د. عبد الفتاح حسن: التأدیب فى الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص٦(
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أعضائها، التى تنص على أنه "فى حالة وجود سبب من أسباب التنحى المنصوص علیها فى 

قانون المرافعات بالنسبة لرئیس المحكمة أو أحد أعضائها یجب علیه التنحى عن نظر الدعوى. 

  . )١(إلى المحاكمة الحق فى طلب تنحیته" وللموظف المُحال

وقد أخذت بهذا الرأى بعض الأحكام الصادرة عن القضاء التأدیبى، حیث طبقته   

 ١٩٥٢لسنة  ١٣٢من المرسوم بقانون رقم  ٢٠المحكمة الإداریة العلیا فى شأن تطبیق المادة 

–بقته المحكمة الإداریة العلیا . كما ط)٢(المتعلقة بتقادم الدعوى التأدیبیة عن المخالفات المالیة

  . )٣( فى شأن تحدید المحكمة التأدیبیة المختصة عند تعدد مقر وظیفة المتهمین -أیضاً 

من قانون المرافعات للقضاء بأن الدفع  ١٣٤كما أن المحاكم التأدیبیة استندت إلى المادة   

  . )٤(بعدم اختصاصها یعتبر من النظام العام

  : ١٩٥٠لسنة  ١٥٠قانون الإجراءات الجنائیة رقم  الاتجاه الثانى: تطبیق

ذهب البعض إلى القول أن القانون العام للإجراءات أمام المحاكم التأدیبیة لیس قانون   

أى قانون الإجراءات –المرافعات ولكن قانون الإجراءات الجنائیة، ومن ثم فإنه یجب الرجوع إلیه 

یتعارض مع طبیعة النظام التأدیبى، ویسند هذا فى كل ما لم یرد به نص وبما لا  - الجنائیة

وجهة نظره بالتماثل الظاهر بین المحاكم الجنائیة والمحاكم التأدیبیة، فكلها تطبق شریعة عقاب 

على خلاف المحاكم –سواء فى مجال الدولة ككل أم فى مجال الوظیفة العامة وحدها، وكلها 

فرد أو بین الفرد والدولة، ولكنها تجیب على سؤال لا تحسم منازعة بین فرد و  - المدنیة والإداریة

موحد فى المجالین الجنائى والتأدیبى وهو هل التصرف المنسوب إلى المتهم یرتفع أو لا یرتفع 

إلى مرتبة الجریمة الجنائیة أو التأدیبیة؟ ولا شك أن وجود النیابة الإداریة التى تتولى الادعاء 

التقارب بین هذه المحاكم والمحاكم الجنائیة حیث تقوم النیابة أمام المحاكم التأدیبیة یزید من 

  . )٥(العامة أمامها بدور مشابه

                                                           

  . ٩٦) أنظر: د. عبد الرؤوف هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص١(

  . ٩٧٦، المجموعة، السنة السادسة، ص٢٩/٤/١٩٦١حكم المحكمة الإداریة العلیا،  )٢(

  .٩٧وأنظر: د. عبد الرؤوف هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص

ــم المحكمــة الإداریــة العلیــا، ٣( .، وأنظــر د. عبــد الــرؤوف هاشــم ٣٠٨، المجموعــة، الســنة الثامنــة، ص٢٣/٢/١٩٦٣) حك

  .٩٧بسیونى: المرجع السابق، ص

، مجموعـة مبـادئ ٣/٢/١٩٥٩السنة الأولى القضائیة، جلسـة  ١٠) حكم المحكمة التأدیبیة لوزارة الصحة فى الدعوى رقم ٤(

. وأنظر: د. عبد الرؤوف هاشم بسیونى: المرجـع السـابق، ١٠٩ – ١٠٦أحكام المحكمة التأدیبیة للأستاذ/ محمود عنبر، ص

  .٩٧ص

.، د. عبـد الـرؤوف هاشـم بسـیونى: المرجـع ٢١٢، ٢١١سن: المرجـع السـابق، ص) أنظر فى ذلك الرأى: د. عبد الفتاح ح٥(

  .  ٩٨، ٩٧السابق، ص
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وفى هذا الصدد قررت المحكمة التأدیبیة للتربیة والتعلیم أن الحكم فى الدعوى التأدیبیة   

 أقرب صلة بالدعوى العمومیة، وأن الجزاءات التأدیبیة التى یقضى بها أقرب صلة بالعقوبات،

ومؤدى ذلك أن تخضع الدعاوى والجزاءات التأدیبیة للأصول العامة التى تخضع لها جرائم 

  . )١(القانون العام وعقوباته

وقد حسمت هذه المسألة المحكمة الإداریة العلیا فى أحد أحكامها وقررت تطبیق قانون   

لغاء القرارات المرافعات على الطعون فى أحكام المحاكم التأدیبیة التى تصدر فى دعاوى إ

التأدیبیة المتعلقة بهذه القرارات وهى الطلبات التى یقدمها الموظفون العمومیون بإلغاء القرارات 

النهائیة للسلطات التأدیبیة والطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملین بالقطاع العام وفى 

ون فى الأحكام التى تصدر الحدود المقررة قانوناً. وتطبیق قانون الإجراءات الجنائیة على الطع

  . )٢(من المحاكم التأدیبیة فى الدعاوى التأدیبیة المبتدأة

ویُستفاد من هذا الحكم أن المحكمة الإداریة العلیا قضت بتطبیق قانون المرافعات المدنیة   

على الأحكام التى تصدر من المحاكم التأدیبیة وهى تمارس ولایة الإلغاء، أما عندما تمارس 

التأدیبیة ولایة القضاء الكامل أى عندما تنظر هذه المحاكم فى الدعاوى التأدیبیة  المحاكم

  . )٣(المبتدأة، فقد قضت المحكمة الإداریة العلیا بتطبیق قانون الإجراءات الجنائیة

ویُلاحظ فى هذا الصدد أن المحكمة الإداریة العلیا قد سبق لها تطبیق قانون الإجراءات   

، ووجوب إعادة الدعوى إلى المحكمة )٤(فى شأن ضمانات التحقیق والمحاكمة - أیضاً –الجنائیة 

التأدیبیة للفصل فیما إذا كان حكمها الذى أُلغى قد فصل فى نقطة فرعیة غیر حاسمة فى 

  . )٥(موضوع التأدیب

من قانون الإجراءات الجنائیة التى  ٣٣٩وطبقت المحاكم التأدیبیة هى الأخرى المادة   

ة التى یثبت فیها أن المتهم غیر قادر عن الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقلة تعالج الحال

من قانون الإجراءات الجنائیة الخاصة  ١٤، كما طبقت المادة )٦(طرأت بعد وقوع الجریمة

                                                           

. مشـــار إلیـــه بمؤلـــف ١٥/٢/١٩٦١ق، جلســـة ٣لســـنة  ٦) حكـــم المحكمـــة التأدیبیـــة للتربیـــة والتعلـــیم فـــى الـــدعوى رقـــم ١(

  وما بعدها.   ٩٨د.عبدالرؤوف هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص

. مشار إلیه بمؤلف د. عبدالرؤوف ٢٦/١١/١٩٧٧ق، جلسة ٢٠لسنة  ٤٤٨الإداریة العلیا فى الطعن رقم  ) حكم المحكمة٢(

  .  ٩٨هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص

  .  ٩٩) د. عبد الرؤوف هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص٣(

  . ٩٨٢، مجموعة أحكام السنة الرابعة، ص٢١/٣/١٩٥٩) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى ٤(

  .  ٩٩وأنظر: د. عبد الرؤوف هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص

  . ٥٠٥، مجموعة السنة السادسة، ص٧/١/١٩٦١) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى ٥(

  . ٩٩وأنظر: د. عبد الرؤوف هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص

، مجموعـة عنبــر، ١٢/١/١٩٥٨ى القضـائیة فـى للسـنة الأولــ ٤) حكـم المحكمـة التأدیبیـة لـوزارة الحربیــة فـى الـدعوى رقـم ٦(

  . ٧١سابق الإشارة إلیها، ص
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من ذات القانون الخاصة  ٣٠٧المادة  - أیضاً –، وطبقت )١(بانقضاء الدعوى الجنائیة بوفاة المتهم

  . )٢(لى غیر المتهم المقامة علیه الدعوىبعد جواز الحكم ع

  . )٣(وطبقت المحكمة التأدیبیة كذلك القانون الأصلح للمتهم ولو بأثر رجعى  

وتقُام الدعوى التأدیبیة من النیابة الإداریة بإیداع اوراق التحقیق وقرار الإحالة قلم كتاب   

لعاملین أو الموظفین وفئاتهم المحكمة المختصة، ویجب أن یتضمن هذا القرار بیاناً بأسماء ا

  والمخالفات المنسوبة إلیهم والنصوص القانونیة الواجبة التطبیق. 

وتنُظر الدعوى فى جلسة تعقد خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إیداع هذه الأوراق قلم   

كتاب المحكمة، ویتولى رئیس المحكمة تحدیدها خلال المیعاد المذكور، على أن یقوم قلم كتاب 

  محكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاریخ الجلسة خلال أسبوع من تاریخ إیداع الأوراق. ال

ویكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إلیه أو فى محل عمله بخطاب موصى علیه   

  مصحوب بعلم الوصول. 

ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا  –ویتم إعلان أفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم   

من قانون مجلس  ٣٤بتسلیمه إلى الإدارة القضائیة المختصة بالقوات المسلحة (م - قانونال

  الدولة). 

وتفصل المحكمة التأدیبیة فى القضایا التى تُحال إلیها على وجه السرعة، وعلى الوزراء   

 والرؤساء المختصین موافاة المحكمة بما تطلبه من بیانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى

  الدعوى، خلال أسبوع من تاریخ الطلب. 

ولا یجوز تأجیل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز فترة التأجیل   

  أسبوعین. 

 ٣٥وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرین من تاریخ إحالة الدعوى إلیها (م  

  . )٤( من قانون مجلس الدولة)

                                                                                                                                                                      

  . ٩٩وأنظر: د. عبد الرؤوف هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص

، مجموعـة ١٢/٥/١٩٥٩للسـنة الأولـى القضـائیة، جلسـة  ٢٩) حكم المحكمة التأدیبیة لوزارة المواصلات فى الـدعوى رقـم ١(

  .٢٤٨ -٢٤٥عنبر، سابق الإشارة إلیها، ص

  . ٩٩وأنظر: د. عبد الرؤوف هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص

  . ٨٩، مجموعة السنة الثانیة، ص٧/٢/١٩٦٠) حكم المحكمة التأدیبیة فى ٢(

  . ١٠٠، ٩٩وأنظر: د. عبد الرؤوف هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص

  سابق الإشارة إلیه. ق، ٣لسنة  ٦) حكم المحكمة التأدیبیة للتربیة والتعلیم فى الدعوى رقم ٣(

لســنة  ١١٧مـن القـانون رقـم  ٣٠) یُلاحـظ فـى هـذا الصـدد أنـه بالنسـبة لإعـلان الموظـف أو العامـل المـتهم، تـنص المـادة ٤(

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة على أن "تكون الإخطارات والإعلانـات المنصـوص علیهـا فـى  ١٩٥٨

  ى علیه مع علم الوصول". هذا الباب بخطاب موص
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قدم للمحكمة وسماع الشهود من العاملین وغیرهم، ویكون وللمحكمة استجواب العامل الم  

أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف الیمین، ویسرى على الشهود فیما یتعلق بالتخلف عن 

الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانوناً وتحرر المحكمة 

  لى النیابة العامة إذا رأت فى الأمر جریمة.محضراً بما یقع من الشاهد وتحیله إ

وإذا كان الشاهد من العاملین تختص المحاكم التأدیبیة بمحاكمتهم وإذا تخلف عن   

الحصور بعد تأجیل الدعوى، وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة، 

من  ٣٦دة لا تجاوز شهرین (مجاز للمحكمة أن تحكم علیه بالإنذار أو الخصم من المرتب لم

  .  )١( قانون مجلس الدولة)

المقدم إلى المحاكمة التأدیبیة أن یحضر جلسات المحكمة أو أن  -وللموظف –وللعامل   

یوكل عنه محامیاً، وله أن یبدى دفاعه كتابة أو شفاهة. وللمحكمة أن تقرر حضوره شخصیاً 

  . )٢( من قانون مجلس الدولة) ٣٧(م

الإخطارات والإعلانات، بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأدیبیة، وتتم جمیع   

  من قانون مجلس الدولة).  ٣٨). (م ٣٤بالطریقة المنصوص علیها فى المادة (

وإذا رأت المحكمة أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو غیرها من الوقائع التى تضمنها   

ها إلى النیابة العامة للتصرف فیها وفصلت فى الدعوى التحقیق تُكون جریمة جنائیة أحالت

  التأدیبیة. 

ومع ذلك إذا كان الحكم فى دعوى تأدیبیة تتوقف على نتیجة الفصل فى دعوى جنائیة   

  وجب وقف الأولى حتى یتم الفصل فى الثانیة. 

  ولا یمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل.   

                                                           

 ١٩٥٨لسـنة  ١١٧مـن القـانون رقـم  ٢٧، المـادة ١٩٧٢لسـنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة رقـم  ٣٦) تقابل هذه المادة ١(

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة، التى تنص على أن " للمحكمة اسـتجواب الموظـف المقـدم للمحاكمـة 

لمــوظفین وغیــرهم. ویكــون أداء الشــهادة أمــام المحكمــة بعــد حلــف الیمــین ویعامــل الشــهود فیمــا یتعلــق وســماع الشــهود مــن ا

بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك، وتحـرر المحكمـة محضـراً بمـا یقـع 

  ریمة.من الشاهد وتحیله إلى النیابة العامة إذا رأت أن فى الأمر ج

وإذا كان الشاهد من الموظفین العمومیین جاز للمحكمة أن تحكم علیه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شـهرین 

  وذلــك إذا تخلــف عــن الحضــور بعــد تأجیــل الــدعوى وإخطــاره بالجلســة المحــددة مــرة أخــرى أو إذا امتنــع عــن أداء الشــهادة.

  تأمر بضبط الشاهد واحضاره". كما یجوز للمحكمة فى جمیع الأحوال أن

، التـى تـنص علـى أن ١٩٥٨لسـنة  ١١٧مـن القـانون رقـم  ٢٩من قانون مجلـس الدولـة، المـادة  ٣٧) تقابل هذه المادة ٢(

"للموظف أن یحضر جلسات المحكمة بنفسه أو أن یوكل عنه محامیاً مقیداً أمام محاكم الاستئناف. وأن یبدى دفاعه كتابة أو 

مة أن تقرر حضور المتهم بنفسه. وفى جمیع الأحوال إذا لم یحضر المتهم بعـد اخطـاره بـذلك تجـوز محاكمتـه شفهیاً. وللمحك

  والحكم علیه غیابیاً".
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من قانون  ٣٩الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف (م وعلى النیابة الإداریة تعجیل نظر

  مجلس الدولة). 

وتفصل المحكمة فى الواقعة التى وردت بقرار الإحالة، ومع ذلك یجوز للمحكمة سواء   

من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النیابة الإداریة التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة والحكم 

ثابتة من الأوراق، وبشرط أن تمنح العامل أجلاً مناسباً لتحضیر  فیها إذا كانت عناصر المخالفة

  من قانون مجلس الدولة).  ٤٠دفاعه إذا طلب ذلك (م

وللمحكمة أن تقیم الدعوى على عاملین من غیر من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت   

باً لتحضیر لدیها أسباب جدیة بوقوع مخالفة منهم، وفى هذه الحالة یجب منحهم أجلاً مناس

دفاعهم إذا طلبوا ذلك، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئیس مجلس الدولة بناءً 

  من قانون مجلس الدولة).  ٤١على طلب رئیس المحكمة. (م

ومع مراعاة ما هو منصوص علیه فى قانون نظام العاملین بالقطاع العام المشار إلیه   

علیها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد  یعمل عند نظر الطعون المنصوص

من الباب الأول من هذا  –أولاً   -والإجراءات والمواعید المنصوص علیها فى الفصل الثالث

  . )١( من قانون مجلس الدولة) ٤٢القانون عدا الأحكام المتعلقة بهیئة مفوضى الدولة (م

ة، وتصدر الأحكام مسببة ویوقعها الرئیس ولا یجوز تأجیل النطق بالحكم أكثر من مر   

  . )٢( من قانون مجلس الدولة) ٤٣والأعضاء". (م

بشأن  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ٣١أنه وفقاً للمادة  –فى هذا الصدد- ویلاحظ   

تصدر الأحكام فى جمیع الأحوال  إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة ".....

راء"، وذلك بالنسبة لكافة الأحكام الصادرة من المحاكم التأدیبیة بالنسبة لكافة بأغلبیة الآ

المستویات أو الدرجات الوظیفیة، سواء كانت المحاكم التأدیبیة بالنسبة للموظفین من الدرجة 

  الثانیة فیما دونها، أم كانت المحاكم التأدیبیة بالنسبة للموظفین من الدرجة الأوى فما فوقها". 

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ٣٢وفقاً للمادة و   

والمحاكمات التأدیبیة فإن "أحكام المحاكم التأدیبیة نهائیة، ولا یجوز الطعن فیها إلا أمام المحكمة 

بة ومدیر الإداریة العلیا،..... ویعتبر من ذوى الشأن فى حكم المادة المذكورة رئیس دیوان المحاس

                                                           

بالطعون فى الجزاءات الموقعة  ١٩٧٢لسنة  ٤٧) یتعلق البند الثالث عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ١(

  ى الحدود المقررة قانوناً". على العاملین بالقطاع العام ف

یتعلق بالإجراءات أمام محكمة القضاء  ١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم  -أولاً –وجدیر بالذكر أن الفصل الثالث 

  من هذا القانون.  ٣٣إلى  ٢٤الإدارى والمحاكم الإداریة، وذلك فى المواد 

بشـأن إعـادة تنظـیم النیابـة الإداریـة والمحاكمـات  ١٩٥٨لسـنة  ١١٧مـن القـانون رقـم  ٢٨) وفى هذا الصدد تنص المـادة ٢(

  التأدیبیة على أن "تصدر الأحكام مسببة ویوقعها الرئیس والأعضاء الذین أصدروها". 
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النیابة الإداریة والموظف الصادر ضده الحكم. وعلى رئیس هیئة مفوضى الدولة أن یقیم الطعن 

  فى حالات الفصل من الوظیفة إذا قدم إلیه الطلب من الموظف المفصول".

فإنه "یجوز الطعن  ١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم  ٢٣كما أنه وفقاً للمادة   

اریة العلیا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم أمام المحكمة الإد

 التأدیبیة وذلك فى الأحوال الآتیة:

 إذا كان الحكم المطعون فیه مبنیاً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبیقه أو تأویله.  -١

  إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم. -٢

م على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فیه سواء دفع بهذا الدفع إذا صدر الحك -٣

  أو لم یدفع. 

ویكون لذوى الشأن ولرئیس هیئة مفوضى الدولة أن یطعن فى تلك الأحكام خلال ستین یوماً من 

  تاریخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى یوجب علیه القانون فیها الطعن فى الحكم.

ام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام أما الأحك

المحاكم الإداریة فلا یجوز الطعن فیها أمام المحكمة الإداریة العلیا إلا من رئیس مفوضى الدولة 

خلال ستین یوما من تاریخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى علیه 

العلیا أو إذا كان الفصل فى الطعن یقتضى تقریر مبدأ قانونى لم یسبق  قضاء المحكمة الإداریة

  "لهذه المحكمة تقریره.

  الاختصاص التأدیبى الرقابى أو التعقیبى للمحاكم التأدیبیة:  – ٢

من قانون مجلس الدولة  ١٥خص المشرع المحاكم التأدیبیة وفقاً للفقرة الأخیرة من المادة   

كما سبق –ضافة إلى اختصاصها التأدیبى المبتدأ، أى اختصاصها بالإ– ١٩٧٢لسنة  ٤٧رقم 

بنظر المخالفات المالیة والإداریة التى تقع من أى من العاملین أو الموظفین الخاضعین  -القول

لاختصاصها، وتوقیع الجزاءات التأدیبیة المنصوص علیها فى القوانین المنظمة لشئون الجزاءات 

ى القوانین المنظمة لشئون من تتصدى لمحاكمتهم، ولا سیما التأدیبیة المنصوص علیها ف

الجزاءات التى لا تستطیع السلطات الرئاسیة توقیعها على من یلیهم فى السلم الوظیفى كجزائى 

الاختصاص الرقابى أو التعقیبى والمتمثل فى نظر  - الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة

 - تلك الفقرة–الطلبات المرتبطة بتلك القرارات، حیث تنص الطعون فى قرارات الجزاءات، وأیضاً 

على أن "..... كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص علیها فى البندین تاسعاً 

  : )١(، وذلك على النحو التالى)١(وثالث عشر من المادة العاشرة

                                                           

بالطلبـات التـى یقـدمها الموظفـون  ١٩٧٢لسـنة  ٤٧) یتعلق البند تاسعاً من المادة العاشرة من قـانون مجلـس الدولـة رقـم ١(

  لغاء القرارات النهائیة للسلطات التأدیبیة. العمومیون بإ
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  صریحة: اختصاص المحاكم التأدیبیة بنظر الطعون فى الجزاءات التأدیبیة ال –أ 

بنظر الطعون فى  - باعتبارها الجهة القضائیة المختصة–خص المشرع المحاكم التأدیبیة   

الجزاءات التأدیبیة الصریحة، وأولها: الطلبات التى یقدمها الموظفون العمومیون بإلغاء القرارات 

مجلس الدولة رقم  النهائیة للسلطات التأدیبیة، وذلك وفقاً للبند التاسع من المادة العاشرة من قانون

الطلبات التى یقدمها الموظفون العمومیین بإلغاء القرارات ، الذى ینص على "١٩٧٢لسنة  ٤٧

النهائیة للسلطات التأدیبیة"، وثانیها: الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملین بالقطاع العام 

مادة العاشرة من قانون مجلس فى الحدود المقررة قانوناً، وذلك وفقاً للبند الثالث عشر من ذات ال

، التى تنص على أن "الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملین ١٩٧٢لسنة  ٤٧الدولة رقم 

  . )٢(بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً"

وقد منح المشرع المحاكم التأدیبیة، وهى بصدد ممارسة هذا الاختصاص، سلطة إلغاء   

له، ورفض الطعن، وذلك دون التصدى لتأدیب الموظف الطاعن الجزاء المطعون فیه، وتعدی

أو من النیابة الإداریة وفقاً –أمامها فى الجزاء التأدیبى الموقع علیه من جهة الإدارة التابع لها 

 ٢٠١٤من دستور  ١٩٧لسلطتها التأدیبیة المستحدثة فى توقیع الجزاء التأدیبیة وفقاً للمادة 

اكم التأدیبیة فى هذا الصدد على بنظر الطعون المرفوعة على وقصر اختصاص المح - الحالي

الجزاءات التأدیبیة الصریحة، وبذلك لا تختص هذه المحاكم بنظر الطعون فى قرارات النقل 

  . )٣(والندب التى لا تنطوى فى حقیقتها على معنى الجزاء

اختصاص  وفى هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه "ومتى كان ذلك فإن  

المحاكم التأدیبیة بمجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولایة العامة فى مسائل التأدیب، یشمل نظر 

الدعوى التأدیبیة المبتدأة والتى تحركها النیابة الإداریة، كما یشمل كذلك النظر فى الطعون فى 

من طلبات عن طریق  الجزاءات الموقعة على العاملین بالدولة فى القطاع العام، وما یتفرع عنها

الدعوى التى تقام من العامل طعناً على القرار التأدیبى الصادر فى شأنه من السلطات التأدیبیة 

  . )٤(المختصة"

كما قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه "ومن حیث إن النقل لیس من بین الجزاءات   

املین بالقطاع العام كعقوبة عن بشأن الع ١٩٧٨) لعام ٤٨التأدیبیة التى نص علیها القانون رقم (

                                                                                                                                                                      

ویتعلق البند الثالث عشـر مـن هـذه المـادة بـالطعون فـى الجـزاءات الموقعـة علـى العـاملین بالقطـاع العـام فـى الحـدود المقـررة 

  قانوناً. 

  وما بعدها.  ٣٦٤) د. عبد العظیم عبد السلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص١(

  .٣٦٥العظیم عبد السلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص ) د. عبد٢(

  .٣٦٥) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٣(

ــا فــى الطعــن رقــم ٤( ــة العلی ــة الحدیثــة، ١٦/٢/١٩٩٣ق، جلســة ٢٩لســنة  ٧٠٠) حكــم المحكمــة الإداری ، الموســوعة الإداری

  . ٦٧٧ص
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المخالفات التى یرتكبها العاملون، ومن ثم فإن القرار الصادر به لا یدخل فى اختصاص المحاكم 

بشأن  ١٩٧٢) لسنة ٤٧من القانون رقم ( ١٥التأدیبیة المحددة فى الفقرة الأخیرة من المادة 

دیبیة والجزاءات الموقعة على العاملین مجلس الدولة، وهو الطعن فى القرارات النهائیة للسلطة التأ

  . )١(بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً"

بأنه "ومن أجل ذلك فإن تعبیر الجزاء التأدیبى  - أیضاً –وقضت المحكمة الإداریة العلیا   

یقتصر مدلوله على الجزاءات التى حددها كل من قانونى العاملین بالحكومة والقطاع العام على 

الحصر، وبالتالى ینعقد الاختصاص للمحاكم التأدیبیة إلا إذا كان موجهاً إلى ما وصفه سبیل 

صریح نص القانون بأنه جزاء. أما إذا كان الطعن موجهاً إلى قرار صدر بنقلهم أو ندب أحد 

العاملین بالحكومة، اختصت به محكمة القضاء الإدارى. وإذا كان الطعن متعلقاً بندب أو نقل 

ملین بالقطاع العام انعقد الاختصاص للقضاء العادى (المحاكم العمالیة) صاحبة الولایة أحد العا

  . )٢(العامة بمنازعات العمال"

                                                           

ــا فــى ١( ــة العلی ــة الحدیثــة، ٤/٢/١٩٨٦ق، جلســة ٢٩لســنة  ٣١٠٤الطعــن رقــم ) حكــم المحكمــة الإداری ، الموســوعة الإداری

  وما بعدها.  ٧٠٩ص

ــا فــى الطعــن رقــم ٢( ــة العلی ــة الحدیثــة، ٢٦/٤/١٩٨٩ق، جلســة ٢٨لســنة  ٨٩٢) حكــم المحكمــة الإداری ، الموســوعة الإداری

  . ٦٩٣ص

 ٤٧من قانون مجلس الدولة رقـم  ١٣یه فى المادة الجدیر بالذكر هنا أن اختصاص محكمة القضاء الإدارى قد ورد النص عل

الحالى، التى تنص على أن "تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصـوص علیهـا فـى المـادة  ١٩٧٢لسنة 

 ) عدا ما تختص به المحاكم الإداریة والمحاكم التأدیبیة. كما تخـتص بالفصـل فـى الطعـون التـى ترفـع إلیهـا عـن الأحكـام١٠(

الصادرة من المحاكم الإداریة، ویكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئیس هیئة مفوضى الدولـة وذلـك خـلال سـتین یومـاً مـن 

  تاریخ صدور الحكم". 

والجدیر بالذكر أیضاً أن الجزاءات التى یمكن توقیعها على العاملین أو الموظفین المدنیین بالدولة، والتى یمكن للجهة الإداریة 

من القانون  ٦٠، والمادة ٢٠١٤من دستور  ١٩٧وكذلك النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة مستحدثة وفقاً لنص المادة  توقیعها،

بإصـدار قـانون الخدمـة المدنیـة والتـى تقتصـر سـلطتها فـى توقیـع الجـزاءات التأدیبیـة علـى المخالفـات  ٢٠١٦لسـنة  ٨١رقم 

السلطات المقررة للجهـة  -فقط–لمختلفة، ویكون لها بالنسبة لهذه المخالفات التأدیبیة التى تحال إلیها من الجهات الإداریة ا

من  ٦١فى المادة  -أى الجزاءات التأدیبیة–الإداریة أو السلطة المختصة فى توقیع الجزاءات أو الحفظ، قد ورد النص علیها 

للجهـة الإداریـة أو السـلطة المختصـة،  بإصدار قانون الخدمـة المدنیـة، والتـى تقتصـر بالنسـبة ٢٠١٦لسنة  ٨١القانون رقم 

وكذلك النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة تملك ما تملكه السلطة المختصة بصدد توقیع الجزاءات على الخاضعین لولایتهـا، علـى 

لى بالنسـبة للمـوظفین مـن غیـر شـاغ -المشار إلیهـا– ٦١من الفقرة الأولى من المادة  ٥إلى  ١الجزاءات الواردة بالبنود من 

الوظائف القیادیة والإدارة الإشرافیة والمتمثلة فى جـزاءات الإنـذار، الخصـم مـن الأجـر لمـدة أو مـدد لا تجـاوز سـتین یومـاً فـى 

السنة، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، تأجیل الترقیة عند استحقاقها لمدة لا تزید 

مـن الفقـرة الثانیـة مـن  ٢، ١مسـتوى الأدنـى مباشـرة، إضـافة إلـى الجـزاءین الـواردین بالبنـد سنتین، الخفض إلى وظیفـة فـى ل

  بالنسبة للموظفین شاغلى الوظائف القیادیة والإداریة الإشرافیة وهما التنبیه واللوم.  ٩١المادة 

ة، سواء صدرت هذه الجـزاءات للمحاكم التأدیبی -الصریحة–حیث یكون الاختصاص بنظر الطعون فى هذه الجزاءات التأدیبیة 

مــن دســتور  ١٩٧مــن الجهــة الإداریــة أو الســلطة المختصــة، أو مــن النیابــة الإداریــة كســلطة تأدیبیــة مســتحدثة وفقــاً للمــادة 

  الحالى.   ٢٠١٤
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الحالى إجراءات  ١٩٧٢لسنة  ٤٧ونظراً لعدم تحدید المشرع فى قانون مجلس الدولة رقم 

التأدیبیة، وإحالته فى المدنیین بالدولة أمام المحاكم  - الموظفین–الطعون المقدمة من العاملین 

بالنسبة للإجراءات الواجب اتباعها أمام هذه  - المشار إلیه–من قانون مجلس الدولة  ٤٢المادة 

المحاكم فى الطعون المقدمة من العاملین بالقطاع العام، إلى ذات الإجراءات والقواعد المقررة 

ى تطبیق القواعد والإجراءات أمام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإداریة، لذلك فإنه ینبغ

–المقررة أمام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإداریة، على الطعون المقامة من العاملین 

    . )١(المدنیین بالدولة أمام المحاكم التأدیبیة - الموظفین

ومن ثم فإنه یجوز للموظف الذى صدر ضده قرار بجزاء تأدیبى من جهة الإدارة الطعن 

هذا القرار أمام المحكمة التأدیبیة المختصة، وذلك بعد تقدیمه تظلم من قرار مجازاته بالإلغاء فى 

لجهة الإدارة واستنفاد مدته، أى أنه یجوز للموظف الذى صدر ضده قرار جزاء تأدیبى من جهة 

الإدارة أن یطعن بالإلغاء فى هذا القرار أمام المحكمة التأدیبیة المختصة خلال ستین یوماً من 

یخ نشر القرار المطعون فیه فى الجریدة الرسمیة أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة تار 

  أو إعلان صاحب الشأن به. 

وینقطع سریان هذا المیعاد بالتظلم إلى الهیئة الإداریة التى أصدرت القرار أو الهیئات 

یمه وإذا صدر القرار الرئاسیة، ویجب أن یبت فى التظلم قبل مضى ستین یوماً من تاریخ تقد

بالرفض وجب أن یكون مسبباً. ویعتبر مضى ستین یوماً على تقدیم التظلم دون أن تجیب عنه 

السلطات المختصة بمثابة رفضه. ویكون میعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم 

قرار الجزاء التأدیبى ستین یوماً من تاریخ انقضاء الستین یوماً المذكورة. وكذلك الأمر بالنسبة ل

                                                                                                                                                                      

ون سلطة إلغاء الجزاء المطعون فیه، وتعدیله، ورفض الطعن، وذلك د -فى هذه الحالات–حیث یكون لهذه المحاكم التأدیبیة 

  التصدى لتأدیب الموظف الطاعن أمامها فى الجزاء التأدیبى.  

الخاص بهیئات القطاع العام وقرر قیام هیئات القطاع  ٩٧القانون رقم  ١٩٨٣أنه كان قد صدر عام  -كذلك–والجدیر بالذكر 

 ١٩٩١لسـنة  ٢٠٣نون رقـم العام بالدور الذى كانت تقوم بـه المؤسسـات العامـة فـى مجـال إدارة القطـاع العـام، ثـم جـاء القـا

الخاص بشركات قطاع الأعمال العام والذى ألغى هیئات القطاع العام وحل محلها الشركات القابضة، كما تحل الشركات التابعة 

  لها محل الشركات التى تشرف على هذه الهیئات. 

ة الأولـى مـن قـانون شـركات قطـاع ومن المعلوم أن الشركات القابضة لا تعتبر من أشخاص القانون العام، حیـث نصـت المـاد

علــى أن الشــركات القابضــة تعتبــر مــن أشــخاص القــانون الخــاص وتخضــع لقواعــد القــانون  ١٩٩١لســنة  ٢٠٣الأعمــال رقــم 

  التجارى الخاص بالشركات. 

اص المعنویـة الأشـخ -التنظـیم الإدارى "التعریـف بالقـانون الإدارى -الكتـاب الأول–أنظر: د. عبد االله حنفـى: القـانون الإدارى 

  . ٨٢التنظیم الإدارى فى مصر، ص -أسالیب التنظیم الإدارى–العامة 

  . ٣٦٧، ٣٦٦) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

قد تضمن الإجراءات أمام المحاكم التأدیبیـة، وذلـك فیمـا  ١٩٧٢لسنة  ٤٧أن قانون مجلس الدولة رقم  -هنا–الجدیر بالذكر 

  . ٤٣: ٣٤التأدیبى المبتدأ، وذلك فى المواد من  یتعلق باختصاصها
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الصادر من النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة مستحدثة، حیث یجوز للموظف الذى صدر ضده 

قرار بجزاء تأدیبى من لجنة التأدیب بالنیابة الإداریة، وفقاً للاختصاص المكانى لكل لجنة، 

تقدیمه تظلم من قرار الطعن بالإلغاء فى هذا القرار أمام المحكمة التأدیبیة المختصة، وذلك بعد 

وعلى أن  - واستنفاد مدته -وفقاً لاختصاصها المكانى–مجازاته للجنة التظلمات بالنیابة الإداریة 

فى شكل عریضة تودع قلم كتاب  - القرار التأدیبى–یرفع الطاعن طعنه فى قرار مجازاته 

فى تمثیل الجهة المحكمة التأدیبیة المختصة، یختصم فیها صاحب الصفة فى إصدار القرار أو 

التى یتبعها العامل أمام القضاء، ویذكر فى العریضة مضمون القرار التأدیبى المطعون علیه 

النهائیة بإلغاء  - الموظف–ورقمه وتاریخه، وتاریخ التظلم منه ونتیجة التظلم، وطلبات العامل 

صورة أو ملخص  ذلك القرار، أو بالتعویض عنه وبیان المستندات المؤیدة لها ویرفق بالعریضة

  . )١(من القرار المطعون فیه

أنه یتعین لقبول دعوى الإلغاء إقامتها فى المیعاد المقرر لها  - مما سبق- ویتضح 

أو  - باعتباره قراراً فردیاً –قانوناً، وهو ستون یوماً من تاریخ إعلان صاحب الشأن بالقرار التأدیبى 

علماً بأن هذه المدة لیست من مواعید السقوط  نشره فى نشرة مصلحیة أو علمه به علماً یقینیاً،

كونها متعلقة النظام العام، إلا أنه یمكن للمحكمة التأدیبیة المختصة الموافقة على امتداد المیعاد 

لأكثر من ستین یوماً، إذا ما توافرت لذلك أسباب یمكن حصرها فى القوة القاهرة، تقدیم التظلم 

للإعفاء من الرسوم القضائیة، وهذه هى أسباب وقف  لمحكمة غیر مختصة، والتقدیم بطلب

  . )٢(وقطع میعاد الطعن بالإلغاء

ویبدأ حساب میعاد الطعن بالإلغاء من الیوم التالى لحدوث النشر أو الإعلان أو ثبوت 

لسنة  ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم  ١٨العلم الیقینى بالقرار، ووفقاً للمادة 

  . )٣(ل فإنه إذا صادف آخر المیعاد عطلة رسمیة، امتد إلى أول یوم عمل بعدهاالمعد ١٩٦٨

ولا یسقط میعاد الطعن بالإلغاء فى القرارات التأدیبیة إلا بسقوط الحق فى رفع الدعوى، 

والحق فى رفع دعوى التعویض عن القرارات الإداریة المخالفة للقانون یسقط بمضى خمسة عشر 

  . )٤(سنة

                                                           

.، د. عبد العظیم عبد السـلام: المرجـع ٢٨٣، ٢٨٢) د. محسن الحارثى: سلطة تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص١(

  . ٣٦٧السابق، ص

ورد النص علیهـا فـى قـانون أن الإجراءات أمام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإداریة قد  -فى هذا الصدد–الجدیر بالذكر 

  .٣٣إلى  ٢٤المعدل فى المواد من  ١٩٧٢لسنة  ٤٧مجلس الدولة رقم 

ــة فــى الوظیفــة العامــة، منشــأة المعــارف بالأســكندریة، ٢( ــنعم خلیفــة: الضــمانات التأدیبی ــد العزیــز عبــد الم ، ٢٠٠٣) د. عب

  . ٤٨٨.، د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٢٩٠ص

  .٤٨٩المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص ) د.٣(

  . ٤٨٩) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٤(
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لطعن فى القرار التأدیبى أمام المحكمة التأدیبیة المختصة شكلاً معیناً، مادام ولا یأخذ ا

الطعن معفیاً من الرسوم القضائیة، ولا یستلزم توقیع محام على عریضة على خلاف سائر 

  . )١(الدعاوى الأخرى

ومن أحكام المحكمة الإداریة العلیا التى دأبت فیها على تبسیط إجراءات الطعن بالإلغاء 

فى القرارات التأدیبیة أمام المحكمة التأدیبیة المختصة ما ذهبت إلیه من أن "تقدم العامل إلى 

السید المستشار رئیس المحكمة التأدیبیة ملتمساً تحدید جلسة لإلغاء الجزاء الموقع علیه خلال 

بإعادته المیعاد المقرر قانوناً، وقید الطلب بدفاتر المحكمة، والتأشیر علیه من قلم الكتاب 

لمصدره لاتباع الإجراءات نحو رفع الدعوى التأدیبیة. عودة العامل وإقامة دعواه بعریضة أودعت 

قلم الكتاب بعد فوات المیعاد المقرر قانوناً، اعتبار الطلب مستوفیاً أوضاعه الشكلیة، باعتبار 

. أساس ذلك أن ارتداده إلى تاریخ تقدیم الطلب إلى السید المستشار رئیس المحكمة لأول مرة

طلبات إلغاء القرارات التأدیبیة معفاة من الرسوم ولا یستلزم توقیع الطلب من محام، وكان واجباً 

على قلم الكتاب قید الطلب وعرضه على رئیس المحكمة لتحدید جلسة بدلاً من إعادته 

  . )٢(لمصدره"

ختصة یختصم فعریضة الطعن تأخذ شكل شكل طلب مقدم لرئیس المحكمة التأدیبیة الم

 - الموظف–فیها صاحب الصفة سواء فى إصدار القرار أو فى تمثیل الجهة التى یتبعها العامل 

أمام القضاء، یذكر فیها القرار المطعون فیه ورقمه وموضوعه وطلباته النهائیة بإلغاء هذه القرار 

  . )٣(أو بتعویضه عنه

الابتدائیة المختصة معفى من  وهكذا فإن الطعن على القرارات التأدیبیة أمام المحكمة

كافة الرسوم وكذلك طلبات التعویض بوصفها مرتبطة بقرارات الجزاء كما لا یتطلب شكلیة 

  . )٤(معینة، إلا إذا استلزم القانون شكلاً معیناً لذلك، فیكون ذلك الشكل واجب الاتباع

  ار الجزاء التأدیبى: اختصاص المحاكم التأدیبیة بنظر الطعون فى القرارات المرتبطة بقر  –ب 

على  ١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانونه الحالى رقم  ١٥استقر مجلس الدولة وفقاً للمادة   

اختصاص المحاكم التأدیبیة بنظر الدعوى التأدیبیة المبتدأة عن المخالفات المالیة والإداریة التى 

توقع علیهم من  یرتكبها الموظفون العمومیون والعاملون بالقطاع العام، وأیضاً الطعون التى

                                                           

.، د. المستشارة/ عائشة سـید أحمـد: المرجـع السـابق، ٣٦٧) د. عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید: المرجع السابق، ص١(

  .٤٨٩ص

مشار إلیه بمؤلف د. عبد العظیم  ٣٠/١٢/١٩٨٦ق، جلسة ٣٢لسنة  ١٨٥٤طعن رقم ) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى ال٢(

  . ٣٦٨، ٣٦٧عبد السلام: المرجع السابق، ص

  . ٤٨٩) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٣(

  .٤٨٩) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٤(
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السلطات التأدیبیة، وعلى أن تمتد هذه الولایة إلى ما یرتبط بتلك الجزاءات من طلبات، ومن ذلك 

طلب التعویض عن القرار التأدیبى غیر المشروع، وكذلك الفصل فى مدى التزام العامل        

، أى اختصاص )١(بما ألزمته به جهة الإدارة من مبالغ بسبب المخالفة التأدیبیة - الموظف- 

  المحاكم التأدیبیة بنظر الطعن فى قرارات التحمیل. 

أى فى مجال اختصاص المحاكم التأدیبیة  -فى هذا الصدد–ومن ثم فإننا سوف نبین   

بنظر الطعون المرتبطة بقرار الجزاء التأدیبى، أولاً: اختصاص المحاكم التأدیبیة بنظر طلب 

محكمة التأدیبیة بالطعن فى قرارات التحمیل، وذلك على التعویض، ثم نبین ثانیاً: اختصاص ال

  النحو التالى: 

  أولاً: اختصاص المحاكم التأدیبیة بنظر طلب التعویض: 

المحاكم  ١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم  ١٥منح المشرع فى المادة   

بالدولة والقطاع العام،  التأدیبیة الولایة العامة فى الفصل فى موضوعات تأدیب العاملین المدنیین

وهذه الولایة لا تقتصر على توقیع الجزاء التأدیبى، بل تشمل فضلاً عن ذلك الفصل فى الطعن 

  . )٢(فى الجزاء، وأیضاً طلبات التعویض عن الأضرار المترتبة على الجزاء

فى المادة العاشرة النص على حق  ١٩٧٢لسنة  ٤٧وقد تضمن قانون مجلس الدولة رقم   

ظفین العمومیین فى الطعن بإلغاء القرارات الإداریة النهائیة للسلطات التأدیبیة، فضلاً عن المو 

حقهم فى طلب التعویض عن الأضرار التى أصابتهم جراء تنفیذ القرارات التأدیبیة غیر المشروعة 

تاسعاً ، وذلك فى البندین تاسعاً وعاشراً من هذه المادة، حیث یتعلق البند )٣(أو المعیبة علیهم

بالطلبات التى یقدمها الموظفون العمومیون بإلغاء القرارات النهائیة للسلطات التأدیبیة، ویتعلق 

البند عاشراً بطلبات التعویض عن القرارات المنصوص علیها فى البنود السابقة سواء رفعت 

  بصفة أصلیة أو تبعیة. 

طالبة بالتعویض عما أنه من حق الموظف المتضرر الم - كأصل عام–فمن المسلم به   

أصابه من أضرار من جراء تنفیذ قرار الجزاء غیر المشروع متى توافرت له الأسس والمقومات 

اللازمة للتعویض عنه من حیث ثبوت الخطأ من قبل السلطة التأدیبیة بإصدارها للقرار المعیب، 

ین القرار الخاطئ وإصابة الموظف المعنى بالضرر جراء ذلك، فضلاً عن توافر علاقة السببیة ب

  . )٤(والضرر الناجم عنه

                                                           

  . ٣٦٨السابق، ص) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع ١(

  . ٣٦٩) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(

  . ١٦٢) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٣(

.، د. المستشـار/ محمـد مـاهر أبـو العینـین: الضـمانات ٤٩٨) د. ماجد راغب الحلو: القضاء الإدارى، المرجـع السـابق، ص٤(

  . ١٦٢.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢٤١، ص١٩٩٤لحدیثة، والإجراءات التأدیبیة، دار الطباعة ا
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بأنه "من المقرر أن مسئولیة الإدارة  - فى هذا الصدد–وقد قضت المحكمة الإداریة العلیا   

عن القرارات الصادرة منها توجب وجود خطأ من جانبها بأن یكون القرار غیر مشروع، أى أن 

قانون مجلس الدولة، وأن یصیب  یكون مشوباً بعیب أو أكثر من العیوب المنصوص علیها فى

صاحب الشأن ضرر من هذا القرار وأن تقوم علاقة سببیة بین الخطأ والضرر، بحیث یتأكد أنه 

  . )١(لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذى حدث به"

ة تتناول الدعوى وقد استقر قضاء المحكمة الإداریة العلیا على أن ولایة المحاكم التأدیبی  

المبتدأة، وكذلك الطعن فى أى جزاء تأدیبى، ولا یقتصر اختصاصها بالفصل فى هذه الطعون 

على الطعن بالإلغاء مباشرة، بل یمتد إلى غیر ذلك من الطلبات المرتبطة بالطعن، ومنها طلب 

إذا مُنع  من جراء القرار التأدیبى، إلا - الموظف–التعویض عن الأضرار التى لحقت بالعامل 

  . )٢(ذلك بنص قانونى صریح

بأنه "ومن المقرر أن المحاكم  - فى هذا الصدد–حیث قضت المحكمة الإداریة العلیا   

التأدیبیة تختص بالحكم فى طلب التعویض عن القرارات التأدیبیة التى تختص بطلب إلغائها، إلا 

  . )٣(إذا منع ذلك بنص صریح فى القانون"

داریة العلیا بأنه "المشرع قد خلع على المحاكم التأدیبیة الولایة كما قضت المحكمة الإ  

العامة للفصل فى مسائل تأدیب العاملین، ومنهم العاملون بالقطاع العام. ومن ثم فإن ولایتها 

تتناول الدعوى التأدیبیة المبتدأة والتى تختص فیها المحكمة بتوقیع الجزاء التأدیبى.... وأن 

أدیبیة بالفصل فى هذا الطعن لا یقتصر على الطعن بإلغاء الجزاء، وهو اختصاص المحكمة الت

الطعن المباشر، بل یتناول طلبات التعویض عن الأضرار المترتبة على الجزاء، فهى طعون غیر 

مباشرة. وكذلك غیرها من الطلبات المرتبطة به، ذلك أن كلا الطعنین یستند إلى أساس قانونى 

. "فاختصاص المحاكم التأدیبیة )٤(دم مشروعیة القرار الصادر بالجزاء"واحد یربط بینهما وهو ع

فى هذا المجال ینصب على كل ما یرتبط بالطعن على قرار الجزاء، أو یتفرع عنه باعتبار أن 

  .  )٥(قاضى الأصل هو قاضى الفرع"

أن یرفع دعوى التعویض مع دعوى  - فى هذا الصدد–ویجوز للموظف المضرور   

قضیة واحدة، أو رفع دعوى تعویض مستقلة عن دعوى الإلغاء، حیث إنه لا تلازم أو  الإلغاء فى

                                                           

ــا فــى الطعــن رقــم ١( ــة العلی ، مجموعــة أحكــام المحكمــة ٣٠/١١/١٩٨٥ق، جلســة ٢٩لســنة  ٢٤٣١) حكــم المحكمــة الإداری

  . ٤٢٤، ص٣١الإداریة العلیا، السنة 

  . ٣٦٩) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(

  ، سابق الإشارة إلیه. ٢٨/٤/١٩٧٩ق، جلسة ٢٩لسنة  ٨٩المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ) حكم ٣(

، الموسـوعة الإداریـة الحدیثـة، ١١/١١/١٩٨٦ق، جلسـة ٣١لسـنة  ١٨٨٦) حكم المحكمة الإداریة العلیـا فـى الطعـن رقـم ٤(

  . ٧٢٩، ٧٢٨ص

  ، سابق الإشارة إلیه. ٢٢/١١/١٩٩١ق، جلسة ٣٣ لسنة ١٢٣٩) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٥(
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ترابط بینهما، وخاصة إذا أُغلق طریق الطعن بالإلغاء إما بسبب فوات میعاد الطعن بالإلغاء أو 

لامتناع الاختصاص بنظر الطلب أو لغیر ذلك من الأسباب، وظل طریق الطعن بالتعویض 

  مفتوحاً. 

د دعوى التعویض فى هذه الحالات التى یتعذر فیها اللجوء إلى دعوى الإلغاء حیث تع  

، أو انتهاء میعاد الطعن بالإلغاء دون الطعن فى القرار الإدارى غیر )١(لعدم توافر شروطها

، هى الطریق الوحید لجبر الضرر الذى یصیب الموظف من جراء تنفیذ القرار )٢(المشروع

  یه. التأدیبى غیر المشروع عل

وقد قضت المحكمة الإداریة العلیا فى هذا الصدد بأن "عیب عدم المشروعیة فى القرار   

الإدارى إما أن یُحكم به بالطریق المباشر، أى بإلغاء القرار المشوب بهذا العیب، أو بالطریق 

الغیر مباشر أى بمساءلة الإدارة بالتعویض عنه إذا استغلق الطریق الأول، إما بسبب فوات 

یعاد الطعن بالإلغاء أو لامتناع الاختصاص بنظر طلب الإلغاء أو لغیر ذلك من الأسباب، فإن م

هذا لا یمنع القضاء من استظهار ركن المشروعیة للتحقق من قیام هذا الركن أو انعدامه عند 

  . )٣(النظر فى طلب التعویض ما دام میعاد تقدیم هذا الطلب ما زال مفتوحاً"

بأنه "وإذا خول القانون ذوى الشأن حق طلب  - أیضاً –الإداریة العلیا  كما قضت المحكمة  

إلغاء القرارات الإداریة المعیبة وحق طلب التعویض عنها دون إیجاد ثمة تلازم بین الطلبین، فإن 

مقتضى ذلك أن ینفسح مجال الاختیار أمام دعوى واحدة أو إقامة كل منهما على استقلال، أو 

  . )٤(دون الآخر، وذلك حسبما تملیه علیهم مصالحهم وما یرونه كفیلاً بتحقیقها"إقامة أحد الطلبین 

ویُلاحظ فى هذا الصدد أن الحق فى رفع دعوى التعویض عن القرارات الإداریة المعیبة   

یسقط بمضى  -ومن ضمنها القرارات التأدیبیة الصادرة عن السلطات التأدیبیة–المخالفة للقانون 

  خمسة عشر عاماً. 

وهذا ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا، حیث ذهبت إلى أن "میعاد الطعن فى   

القرارات الإداریة غیر المشروعة ومنها القرارات التأدیبیة، لا یسقط إلا بسقوط الحق فى رفع 

                                                           

  . ٦) د. جابر جاد نصار: مسئولیة الدولة، المرجع السابق، ص١(

  . ٥٣٤) د. أنور رسلان: وسیط القضاء الإدارى، المرجع السابق، ص٢(

 -١٩٥٥ق، مجموعــة ســمیر أبــو شــادى فــى عشــر ســنوات ٣لســنة  ١٥٤) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٣(

  . ١١٣٨، الجزء الأول، ص١٩٦٥

، مجموعـة أحكـام المحكمـة الإداریـة ١٠/٤/١٩٧١ق، جلسـة ١٢لسنة  ٨٧٩) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٤(

  . ٢٠٨٩، ص١٩٨٠ -١٩٦٥فى خمسة عشر عاماً 
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الدعوى، والحق فى رفع دعوى التعویض عن القرارات الإداریة المخالفة للقانون یسقط بمضى 

  . )١("خمسة عشر عاماً 

بأن "سقوط الحق فى التعویض عن القرارات  - أیضاً –كما قضت المحكمة الإداریة العلیا   

  . )٢(الإداریة المخالفة للقانون بمضى خمسة عشر سنة"

وإذا كان الأمر كذلك، فإن التساؤل یثور عن شروط رفع الموظف دعوى التعویض عن   

  دیبى المعیب؟الضرر الذى یعیبه من تنفیذ القرار الإدارى التأ

الصادرة  - غیر المشروعة–فى الواقع أن مسئولیة الجهة الإداریة عن القرارات الإداریة 

عنها یتمثل فى وجود خطأ من جانبها، یتمثل فى أن القرار غیر المشروع قد شابه عیب أو أكثر 

 من العیوب التى تشوب القرارات الإداریة، ففى هذه الحالة یحق للموظف لیس فقط الطعن

 )٣(رفع دعوى تعویض عما أصابه من ضرر -أیضاً –بالإلغاء فى القرار الإدارى المعیب وإنما 

  من جراء تنفیذ هذا القرار علیه. 

حیث أصدرت  -سواء فى فرنسا أو مضر–وهذا ما استقر علیه القضاء الإدارى   

ذهبت فیه إلى أن المحكمة الإداریة العلیا فى مصر العدید من الأحكام فى هذا الصدد، ومنها ما 

"الإدارة لا تسأل عن القرارات التى تصدر منها إلا فى حالة وقوع خطأ من جانبها، بأن تكون هذه 

القرارات غیر مشروعة، أى مشوبة بعیب أو أكثر من العیوب المنصوص علیها، وهذه العیوب 

لخطأ فى هى عیب عدم الاختصاص، أو عیب الشكل، أو عیب مخالفة القوانین واللوائح أو ا

تطبیقها أو تأویلها، أو إساءة استعمال السلطة، بشرط أن یتحقق الضرر الناجم عنه وأن تقوم 

رابطة السببیة بین الخطأ والضرر، فإذا برئت من هذه العیوب كانت سلیمة مشروعة، ومطابقة 

ركن  للقانون، فلا تسأل الإدارة عن نتائجها مهما بلغت جسامة الضرر المترتب علیها لانتفاء

الخطأ، إذ لا مندوحة من أن یتحمل الأفراد فى سبیل المصلحة العامة نتائج نشاط الإدارة 

  . )٤(المشروع، أى المطابق للقانون"

                                                           

وعة الإداریــة الحدیثــة، ، الموســ١٥/١٢/١٩٨٥ق، جلســة ٢٩لســنة  ٥٦٧) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ١(

  . ١٩٥، ص٣٩الجزء 

، مجموعـة الأحكـام الصـادرة عـن ١٩/١١/٢٠٠٠ق، جلسة ٤٣لسنة  ٤٠٤٣) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٢(

  . ١٤٥، الجزء الأول، ص٤٧، السنة ٢٠٠١حتى آخر سبتمبر سنة  ٢٠٠٠المحكمة الإداریة العلیا من أول أكتوبر سنة 

شفیق سارى: مسـئولیة الدولـة عـن أعمـال سـلطاتها، قضـاء التعـویض، دراسـة مقارنـة، دار النهضـة العربیـة،  ) د. جورجى٣(

.، د. محمـد إبـراهیم الدسـوقى علـى: حمایـة ٢٨٧.، د. معوض عبد التـواب: دعـوى التعـویض الإداریـة، ص٢٠٥، ص٢٠٠٢

  . ٤٥٧، ٤٥٦، ص٢٠٠٦الموظف العام إداریاً، دار النهضة العربیة، 

، مجموعـة سـمیر أبـو شـادى فـى عشـر ٧/٣/١٩٦٤ق، جلسة ٩لسنة  ١١٥كم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ) ح٤(

  . ١١٢٩، الجزء الأول، ص١٩٦٥ -١٩٥٥سنوات 
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بأن "مسئولیة الإدارة عن  - أیضاً –كما قضت المحكمة الإداریة العلیا فى هذا الصدد   

، بأن یكون القرار غیر مشروع القرارات الإداریة الصادرة منها، مناطها وجود خطأ من جانبها

لعیب من عیوب عدم المشروعیة المنصوص علیها فى قانون مجلس الدولة، وأن یلحق بصاحب 

  . )١(الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببیة بین الخطأ  والضرر"

سواء كان خطأ مرفقیاً أم خطأ –وبالإضافة إلى مسئولیة الإدارة على أساس الخطأ   

دون خطأ "مسئولیة المخاطر، المسئولیة طبقاً لمبدأ المساواة  -أیضاً –ئولیة تنعقد المس - شخصیاً 

  أمام الأعباء العامة". 

فبجانب المسئولیة على أساس الخطأ أنشأ مجلس الدولة الفرنسى نوعاً آخر من   

المسئولیة لا علاقة له بفكرة الخطأ، بمعنى أنه قرر مبدأ التعویض عن أضرار نجمت عن 

ن جانب الإدارة ولا تشوبه شائبة، إلا أنه أقام المسئولیة على ركنین فقط من تصرف مشروع م

  . )٢(أركانها هما الضرر وعلاقة السببیة بینه وبین تصرف الإدارة

وما لا شك فیه أن هذا الاتجاه یستجیب لدواعى العدالة، التى تتأذى من عدم تعویض   

اط لا یعتبر عملاً خاطئاً أو غیر الشخص المضار من نشاط الإدارة بدعوى أن هذا النش

  . )٣(مشروع

فإذا كانت مسئولیة الإدارة التى یعتبر الخطأ أساساً لها تقوم على ثلاثة أركان هى:   

الخطأ، الضرر، علاقة السببیة بین الخطأ والضرر، فإن مسئولیة الإدارة بدون خطأ تقوم على 

  . )٤(الإدارة ركنین فقط هما الضرر وعلاقة السببیة بینه وبین تصرف

                                                           

. مشار إلیه بمؤلف د. المستشار/ ١٣/١/٢٠٠١ق، جلسة ٤٣لسنة  ٥١٤٨) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

ومـا  ٤٩٤، ص٢٠٠١عینین: جدید أحكام وفتاوى مجلـس الدولـة، الكتـاب الأول، دار أبـو المجـد للطباعـة، محمد ماهر أبو ال

  . ٤٥٧بعدها.، د. محمد إبراهیم الدسوقى: المرجع السابق، ص

  وما بعدها.  ٢٤٦وأنظر فى تفاصیل ذلك مؤلفنا: مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، المرجع السابق، ص

  . ٢١١مان الطماوى: المرجع السابق، ص) د. سلی٢(

  وما بعدها.  ٣٩٤وأنظر فى تفاصیل ذلك مؤلفنا: مسئولیة الدولة، المرجع السابق، ص

  . ٢٦٤) د. جابر جاد نصار: المرجع السابق، ص٣(

 -٢٠٠٥ة، ) انظر فى تفاصیل ذلك: مؤلفنا: مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیـة "قضـاء التعـویض"، الطبعـة الثانیـ٤(

  وما بعدها.  ٣٩٤، ص٢٠٠٦

ویُلاحظ فى هذا الصدد أن مجلس الدولة المصرى قد أخذ فى أحكام قلیلة بمسئولیة الإدارة بدون خطأ، مثال ذلك: حكم محكمة 

، فى حالة فصل الموظف فصلاً مشـروعاً. مشـار إلیـه ٢٨/٤/١٩٤٩ق، جلسة ٢لسنة  ٣٠٢القضاء الإدارى فى القضیة رقم 

  . ٦٥٧لس الدولة لأحكام القضاء الإدارى، السنة الثالثة، صبمجموعة مج

  . ١٩٠٤ق، السنة الرابعة، ص٤لسنة  ٢١ومن هذه الأحكام كذلك: حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضیة رقم 

 ٧٢٤فى بعض أحكامها بالمسئولیة دون خطأ، ومثال ذلك حكمها فى الطعن رقـم  -أیضاً –كما أخذت المحكمة الإداریة العلیا 

  . ٥٣٣، مجموعة المبادئ القانونیة التى قررتها المحكمة الإداریة العلیا، السنة الرابعة، ص١٠/١/١٩٥٧ق، جلسة ٣لسنة 
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  ثانیاً: اختصاص المحكمة التأدیبیة بنظر الطعن فى قرارات التحمیل: 

قد تنتهى جهة الإدارة فى التحقیق الذى تجریه مع الموظف المتهم إلى ثبوت مسئولیته   

المدنیة، إلى جانب مسئولیته التأدیبیة، وبذلك لا تكتفى جهة الإدارة بتوقیع الجزاء التأدیبى عن 

التأدیبیة، بل تعمد إلى تحمیل الموظف المتهم بجانب الجزاء التأدیبى بقیمة التعویض  المخالفة

عن الضرر، وقد تكتفى بتحمیل الموظف بقیمة التعویض عن الضرر، ولا توقع علیه أى جزاء 

  . )١(تأدیبى

أنه إجراء بمقتضاه تقوم الإدارة بتقدیر  - كما ذهب بعض الفقه–ویُقصد بقرار التحمیل   

–ویض الذى رأت أنها تستحقه عما لحقها من ضرر نشأ عن خطأ صادر عن العامل التع

فالإدارة تلجأ بلك إلى أسلوب التنفیذ المباشر لاقتضاء مبلغ التعویض بالرجوع على  -الموظف

  . )٢(والخصم من مستحقاته لدیها - الموظف–العامل 

ء هذه المحكمة على أن وفى هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه "جرى قضا  

إلزام العامل بقیمة ما تحملته جهة عمله من أعباء مالیة بسبب التقصیر المنسوب إلیه، وإن لم 

یكن فى ذاته من الجزاءات التأدیبیة المقررة قانوناً، إلا أنه یرتبط ارتباط الأصل بالفرع، لقیامه 

ت الأساس الذى یقوم علیه قرار على أساس المخالفة التأدیبیة المنسوبة إلى العامل، وهو ذا

الجزاء عن هذه المخالفة فیما لو قدرت الجهة إعمال سلطتها التأدیبیة قبل العامل عن المخالفة 

  المذكورة. 

                                                                                                                                                                      

حیث أضفت صفة المشروعیة عن امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الحائزة لقوة الشىء المقضى به إذا كان نابعاً من 

ع الاعتراف بالحق للمضرور فى الحصول على تعویض عن الأضرار التى لحقت به نتیجة هذا اعتبارات تتصل بالصالح العام م

  الامتناع. 

وبالرغم من هذه الأحكام القلیلة، إلا أن الاتجاه العام لمجلس الدولة المصرى هو رفض إقامة مسئولیة الإدارة دون خطأ، حیث 

. ٤/٤/١٩٥٦ل المثال: حكم محكمة القضـاء الإدارى الصـادر فـى العدید من الأحكام، منها على سبی -فى هذا الصدد–أصدر 

  . ٤٤٢، ٤٤١مشار إلیه بمؤلف د. سلیمان الطماوى: القضاء الإدارى، المرجع السابق، ص

بمؤلف  -أیضاً –. ومشار إلیه ٢١٥، المجموعة، السنة الثانیة، ص١٥/١٢/١٩٥٦وحكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر فى 

  . ٤٤٤: ٤٤٢ى: القضاء الإدارى، المرجع السابق، صد. سلیمان الطماو 

.، حكم المحكمـة الإداریـة العلیـا ٨٩، المجموعة، السنة السابعة، ص١٩/٥/١٩٦٢وحكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر فى 

لسـنة   ١٨٣٢.، حكم المحكمة الإداریة العلیا فـى الطعـن رقـم ١٠٥٩، ص١٣، المجموعة، السنة ٢٢/٦/١٩٦٨الصادر فى 

ق، ٣٤لسنة  ٢٤٩٩.، حكم المحكمة الإداریة فى الطعن رقم ٣٨، الموسوعة الإداریة الحدیثة، ص٨/١/١٩٨٩ق، جلسة ٢٩

 ٣٩١.، وحكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١٧، ص٣٩، الموسوعة الإداریة الحدیثة، الجزء ٢٩/١٢/١٩٩٠جلسة 

  .  ٧یثة، ص، الموسوعة الإداریة الحد٣١/١/١٩٩٣ق، جلسة ٣٤لسنة 

  . ٣٧١) د. عبد العظیم عبد السلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص١(

.، د. محسن ١٢٣، ص١٩٨٩) د. عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر: المسئولیة المدنیة للعاملین بالحكومة والقطاع العام، ٢(

  . ٣٧١ع السابق، ص.، د. عبد العظیم عبد السلام: المرج٢٨٥الحارثى: المرجع السابق، ص
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وبهذه المثابة وباعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، ینعقد للمحكمة التأدیبیة   

جهة العمل، من مبالغ بسبب هذه الاختصاص بالفصل فى مدى التزام العامل بما ألزمته به 

المخالفة، یستوى فى ذلك أن یكون طلب العامل فى هذا الخصوص إلى المحكمة التأدیبیة مقترناً 

بطلب إلغاء الجزاء التأدیبى الذى تكون الجهة قد أوقعته على العامل، أو أن یكون قد قُدم إلیها 

ل قد تمخض عن جزاء تأدیبى أم لم على استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقیق مع العام

  . )١(یتمخض عن ثمة جزاء"

وقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا اختصاص المحاكم التأدیبیة بنظر المنازعة فى قرار   

التحمیل، سواء كان مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأدیبى الموقع على العامل، أو قُدم إلیها على 

  . )٢(استقلال

أن یقوم حكمها بتأیید  - فى هذا الصدد–ب على المحكمة التأدیبیة وعلى ذلك فإنه یج  

قرار جهة الإدارة بتحمیل الموظف المتهم بما تحملته من أعباء بسبب التقصیر المنسوب إلیه، 

  . )٣(على أساس من الواقع أو القانون وإلا تعرض للإلغاء

یث إن الثابت من بأنه "ومن ح -فى هذا الصدد–وقد قضت المحكمة الإداریة العلیا 

الأوراق وبصفة خاصة تقریر اللجنة التى شُكلت لفحص عملیة توزیع المعونة المذكورة أن 

بنطلوناً  ١١١بنطلوناً والثابت بكشوف توزیع هذه المعونة أنه تم توزیع  ١١٥المطعون ضده تسلم 

ون مسئولاً عن فقط، أما البنطلونات الأربعة الأخرى فتعتبر مفقودة من عهدة المطعون ضده ویك

قیمتها، سیما وأنه لم یرد بالأوراق أو فى دفاع المطعون ضده ما یفید أن فقدها كان لسبب أجنبى 

% ١٠أو نتیجة قوة قاهرة وبذلك یتعین تحمیل المطعون ضده بقیمتها فقط یضاف إلیها 

مطعون مصاریف إداریة..... أما ما جاوز ذلك فلا أساس له من الواقع أو القانون لتحمیل ال

ضده به، ویتعین إلغاء قرار التحمیل المطعون فیه فى نطاق هذا المبلغ الأمر الذى یتعین معه 

  . )٤(تعدیل الحكم المطعون فیه بإلغاء قرار التحمیل فى حدود المبلغ المشار إلیه"

   

                                                           

، الموســوعة الإداریــة ٢٢/٤/١٩٨٦ق، جلســة ٣٠لســنة  ٥٢٧، ٥٢٤) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعنــین رقمــى ١(

  . ٣٧٢، ٣٧١.، وأنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٧٣٤، ٧٣٣للأستاذ حسن الفكهانى، ص

. مشار إلیـه بمؤلـف د. عبـد العظـیم ٢٩/٣/١٩٩٧ق، جلسة ٣٧لسنة  ٧١٤ ) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم٢(

  . ٣٧٢عبد السلام: المرجع السابق، ص

  . ٣٧٢) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٣(

. مشار إلیـه بمؤلـف د. عبـد العظـیم ٢٣/١/١٩٩٩ق، جلسة ٤٠لسنة  ٩٢٨) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٤(

  . ٣٧٣، ص٣٧٢السلام: المرجع السابق، صعبد 
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  ثانیاً: الاختصاص الولائى للمحاكم التأدیبیة: 

ة إلى الاختصاص القضائى، اختصاصاً لقد خص المشرع المحاكم التأدیبیة بالإضاف  

  : )١(تبعیاً فى موضوعین یتصلان بالتأدیب بصلة قویة هما

الموقوف عن  -الموظف–اختصاص المحكمة التأدیبیة بصرف جزء من مرتب العامل  – ١

  العمل احتیاطیاً. 

  عن عمله احتیاطیاً.  - الموظف–اختصاص المحكمة التأدیبیة بمد وقف العامل  – ٢

  بین هذین الاختصاصین على النحو التالى: وسوف ن

عن الموقوف  -الموظف–اختصاص المحكمة التأدیبیة بصرف جزء من مرتب العامل  – ١

  العمل احتیاطیاً:  

لقد عرفت المحكمة الإداریة العلیا الوقف الاحتیاطى عن العمل بأنه "إسقاط ولایة 

  . )٢(ولا یباشر لوظیفته عملاً"الوظیفة إسقاطاً مؤقتاً عن الموظف، فلا یتولى سلطة 

ویمكن تعریف الوقف الاحتیاطى عن العمل بأنه إبعاد الموظف المتهم عن عمله بصفة 

مؤقتة، وكف یده عن مباشرة مهامه ومسئولیته الوظیفیة، إذا تطلبت ذلك مصلحة التحقیق الذى 

جنائیاً تتولاه یجرى معه، ویستوى فى ذلك أن یكون التحقیق الذى یجرى مع الموظف المتهم 

  . )٣(النیابة العامة، أو إداریاً تباشره جهات الإدارة المختصة أو النیابة الإداریة

التى –بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٣وتنص المادة 

لكل على أن " - الملغى ١٩٧٨لسنة  ٤٧من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم  ٨٣تقابل المادة 

من السلطة المختصة ورئیس هیئة النیابة الإداریة حسب الأحوال أن یوقف الموظف عن عمله 

احتیاطیاً إذا اقتضت مصلحة التحقیق معه ذلك لمدة لا تزید على ثلاثة أشهر، ولا یجوز مد هذه 

ل عن المدة إلا بقرار من المحكمة التأدیبیة المختصة للمدة التى تحددها، ویترتب على وقف العام

عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاریخ الوقف. ویجب عرض الأمر فوراً على المحكمة 

التأدیبیة المختصة لتقریر صرف أو عدم صرف المتبقى من أجره، فإذا لم یعرض الأمر علیها 

خلال عشرة أیام من تاریخ الوقف وجب صرف كامل أجره حتى تقرر المحكمة ما یُتبع فى شأنه. 

محكمة التأدیبیة أن تُصدر قرارها خلال عشرین یوماً من تاریخ رفع الأمر إلیها، فإذا لم وعلى ال

تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة یصرف الأجر كاملاً. فإذا بُرئ الموظف أو حُفظ 

التحقیق معه أو جُوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أیام صُرف إلیه 

                                                           

  وما بعدها.  ٣٧٣) أنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

، مجموعة مبـادئ المحكمـة الإداریـة ١٧/٢/١٩٦٨ق، جلسة ١٢لسنة  ١٥١) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٢(

  . ٤٠٠٣، ٤٠٠٢العلیا فى خمسة عشر عاماً، ص

  . ٥٢٨عبد العظیم عبد السلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص) د. ٣(
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كون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جُوزى بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما ما ی

یُتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جُوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاریخ وقفه ولا 

  .یجوز أن یُسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صُرف له من أجر"

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ١٠وتنص المادة 

والمحاكمات التأدیبیة على أنه "لمدیر النیابة الإداریة أو أحد الوكیلین أن یطلب وقف الموظف 

عن أعمال وظیفته إذا اقتضت مصلحة التحقیق معه ذلك. ویكون الوقف بقرار من الوزیر أو 

على وقف الموظف وجب علیه إبلاغ مدیر الرئیس المختص، فإذا لم یوافق الرئیس المختص 

النیابة الإداریة بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا یجوز أن تزید مدة الوقف عن 

ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأدیبیة المختصة. ویترتب على وقف الموظف عن عمله 

قرر المحكمة صرف المرتب كله أو وقف صرف مرتبه ابتداءً من الیوم الذى أوقف فیه ما لم ت

بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأدیبیة ما یُتبع فى شأن المرتب عن 

  .)١(مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إلیه كله أو بعضه"

–أن المشرع قد منح السلطة المختصة ورئیس هیئة النیابة الإداریة  -مما سبق- ویتضح 

دون تفویض سلطة وقف الموظف المتهم المحال إلى التحقیق احتیاطیاً عن العمل، فلا بد  - قطف

من وجود تحقیق مع المتهم سواء أكان هذا التحقیق إداریاً أم جنائیاً فى مخالفة مالیة أو إداریة 

ار منسوبة إلیه، على أن یكون الوقف لمصلحة هذا التحقیق الجارى، أو المزمع إجراؤه داخل إط

، وألا تزید مدته عن ثلاثة أشهر، ولا یجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة )٢(التأدیب

                                                           

) الجدیر بالذكر فى هذا الصدد أنه لا یجوز للجهة الإداریة إصدار قرار الوقـف الاحتیـاطى فـى المخالفـات التـى تخـتص بهـا ١(

  رها من النظام العام. النیابة الإداریة وجوبیاً دون غیرها، إذ یجب مراعاة قواعد الاختصاص الوجوبى باعتبا

، طبعـة ٢٠١٦لسـنة  ٨١أنظر: د. المستشار/ سمیر عبد االله سعد: شرح أحكام قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقـانون رقـم 

.، د. المستشـارة/ عائشـة سـید أحمـد: خصوصـیة إجـراءات التحقیـق ٤١١، ص٢٠١٨، منشأة المعارف بالأسـكندریة، ٢٠١٨

  . ٦٧التأدیبى، المرجع السابق، ص

بــالتحقیق مــع  -كمـا ســبق القــول–دون غیرهــا  -باختصاصــات منفــردة وجوبیــة–حیـث خــص المشــرع النیابــة الإداریــة وحـدها 

شاغلى وظائف الإدارة العلیا فى المخالفات المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للوحـدة أو المسـاس بـه، 

  تحال إلیها من الجهات الإداریة. وكذلك التحقیق فى المخالفات الأخرى التى 

كما تخـتص النیابـة الإداریـة بـالتحقیق فـى المخالفـات التأدیبیـة التـى تتضـمنها البلاغـات الـواردة إلیهـا مـن الجهـات الخاضـعة 

  لولایتها، أو من أى جهة رسمیة أو رقابیة أو شكاوى العاملین بالجهات أو غیرهم من آحاد الناس. 

  . ٢٢٢ائشة سید أحمد: المرجع السابق، صأنظر:  د. المستشارة/ ع

قراراً بوقف الموظف التابع لها عـن العمـل، وباشـرت معـه التحقیـق فـى  -السلطة المختصة–ومن ثم فإذا أصدرت جهة الإدارة 

، تخـتص النیابـة الإداریـة بـالتحقیق فیهـا -دون غیرهـا-أو غیرها مما تختص النیابـة الإداریـة بـالتحقیق فیهـا –مخالفة مالیة 

  معیبة بعیب عدم الاختصاص، ویجوز الطعن فیها بالإلغاء.  -السلطة المختصة–كانت إجراءات الجهة الإداریة 

  . ٥٣٤أنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص

  .٥٣٠) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(
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التأدیبیة المختصة للمدة التى تحددها، ویترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف 

أجره من تاریخ الوقف، وعلى أن یعرض الأمر فوراً وخلال عشرة أیام على المحكمة التأدیبیة 

  . )١(صة لتقریر صرف أو عدم صرف الباقى من أجرهالمخت

أن تصدر قرارها خلال  -فى هذه الحالة–ویجب على المحكمة التأدیبیة المختصة 

عشرین یوماً من تاریخ رفع الأمر إلیها، فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة 

  یُصرف الأجر كاملاً. 

على المحكمة التأدیبیة المختصة خلال عشرة وإذا لم یعرض أمر وقف الموظف المتهم 

  أیام من تاریخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما یتبع فى شأنه. 

وإذا بُرئ الموظف أو حفظ التحقیق معه أو جوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر 

وزى الموظف لمدة لا تجاوز خمسة أیام صرف إلیه ما یكون قد أوقف صرفه من أجره، فإذا ج

  المتهم بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما یتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه. 

فإذ جُوزى الموظف المتهم بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاریخ وقفه ولا یجوز أن 

  یُسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صُرف له من أجر. 

بوقف الموظف المتهم عن عمله احتیاطیاً  أن القرار الصادر -هنا–والجدیر بالذكر 

یكون قابلاً للطعن فیه أمام القضاء الإدارى، حیث إنه یعد قراراً إداریاً نهائیاً لسلطة تأدیبیة، 

تختص بنظر الطعن فیه المحكمة التأدیبیة باعتبارها صاحبة الولایة العامة التى تتناول الدعاوى 

ار استمرار الوقف الذى یصدر من المحكمة التأدیبیة أمام . وكذلك یجوز الطعن فى قر )٢(التأدیبیة

  . )٣(المحكمة الإداریة العلیا التى تختص وحدها بنظر الطعون فیما تقرره المحاكم التأدیبیة

                                                           

من  -مرتبه–بالإضافة وقف نصف أجره –متهم عن عمله احتیاطیاً ) یُلاحظ فى هذا الصدد أنه یترتب على وقف الموظف ال١(

طوال مدة الوقف فهو لا یتقلد ولایته الوظیفیة طوال مدة الوقـف، كمـا یترتـب أیضـاً  -مؤقتاً –إبعاده عن عمله  –تاریخ الوقف 

لسـنة  ٨١من القانون رقـم  ٦٥على هذا الوقف عدم جواز ترقیة الموظف خلال مدة الوقف، وذلك وفقاً ما تنص علیه المادة 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة التى تنص على أنه "لا یجوز ترقیة الموظف المُحال إلى المحاكمة التأدیبیة أو الجنائیة  ٢٠١٦

أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالـة تحجـز وظیفـة للموظـف. وإذا بُـرئ الموظـف المُحـال أو قضـى 

بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزید على عشرة أیام وجب ترقیتـه اعتبـارًا مـن التـاریخ الـذى كانـت  بحكم نهائى

ستتم فیه الترقیة لو لم یُحل إلى المحاكمة، ویُمنح أجر الوظیفة المرقى إلیها من هـذا التـاریخ. وفـى جمیـع الأحـوال، لا یجـوز 

  تین". تأخیر ترقیة الموظف لمدة تزید على سن

، ١٩٩٩جامعـة الزقـازیق،  -كلیـة الحقـوق –) د. محمد فتحى حسانین: الحمایة الدستوریة للموظف العام، رسالة دكتوراه ٢(

  . ٣٣٤.، د. محمد إبراهیم الدسوقى: حمایة الموظف العام إداریاً، المرجع السابق، ص٦٠٧ص

.، د. عـادل ٣٣٤هیم الدسـوقى: المرجـع السـابق، ص.، د. محمـد إبـرا٦٠٧) د. محمد فتحى حسانین: المرجع السابق، ص٣(

ومــا  ٢٥٣، ص١٩٩٧جامعـة القــاهرة،  -عبـد الفتــاح: النظـام القــانونى لوقـف الموظــف العــام، رسـالة دكتــوراه، كلیـة الحقــوق

  بعدها. 
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حیث تُعد القرارات الصادرة من المحكمة التأدیبیة للوقف الاحتیاطى ابتداءً أو بمد مدة 

المرتب الموقوف أحكاماً قضائیة، ویكون الطعن الوقف، أو تقریر صرف أو عدم صرف نصف 

  . )١(فیها أمام المحكمة الإداریة العلیا

وفى هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه "ومن حیث إن القرارات التى تصدرها 

المحاكم التأدیبیة فى شأن طلبات مدة الوقف عن العمل وصرف نصف المرتب الموقوف بسبب 

تعتبر أحكاماً قضائیة، یجوز الطعن فیها أمام المحكمة الإداریة العلیا فى  الوقف عن العمل،

  . )٢(المیعاد المقرر قانوناً، لارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأدیبیة ارتباط الفرع بالأصل"

ویقتصر عرض أمر الوقف الاحتیاطى ابتداءً أو أمر مد مدة الوقف الاحتیاطى عن 

ى شأن مرتب الموقوف، على المحكمة التأدیبیة التى تختص بمحاكمة العمل، أو تقریر ما یتبع ف

  . )٣(الموظف المطلوب مد مدة وقفه عن العمل فقط

وفى هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن "النعى بعدم اختصاص المحكمة 

ام قانون التأدیبیة بنظر الدعوى مثار الطعن بدعوى أن المحكمة التأدیبیة لا تختص وفقاً لأحك

إلا بإلغاء القرارات النهائیة للسلطات  ١٩٧٢) لسنة ٤٧مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (

التأدیبیة، وأنه إذ لم یصدر ثمة قرار إدارى نهائى للسلطات التأدیبیة فى شأن وقف صرف مرتب 

لا یكون لها  المدعین المطالب به. وكان هذا الوقف تنفیذاً لحكم القانون فإن المحكمة التأدیبیة

اختصاص بنظر الدعوى، أن هذا النعى مردود ذلك أن طلب العامل الموقوف عن العمل صرف 

مرتبه الموقوف كله أو بعضه یرتبط بالدعوى التأدیبیة ویتفرع عنها، ویستتبع ذلك بحكم اللزوم 

دیبیة انعقاد الاختصاص بالفصل فى هذا الطلب للمحكمة التأدیبیة المختصة بنظر الدعوى التأ

  . )٤(باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع"

من قانون مجلس  ١٦والجدیر بالذكر فى هذا الصدد أن المشرع قد خول فى المادة 

رئیس المحكمة التأدیبیة المختصة الفصل فى  ١٩٧٢لسنة  ٤٧الدولة الصادر بالقانون رقم 

دود المقررة قانوناً، وهى طلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك فى الح

الطلبات التى أوجب القانون على السلطات المختصة ورئیس هیئة النیابة الإداریة عرضها فى 

المواعید المقررة على المحكمة التأدیبیة المختصة، حیث تنص هذه المادة على أن "یصدر رئیس 

                                                           

  . ٥٣٧) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

، مجموعة مبادئ المحكمة الإداریة ٢٥/٥/١٩٩١ق، جلسة ٣٤لسنة  ١٩٥٧) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٢(

  وما بعدها.  ١٣٠٢ق، العدد الثانى، ص٣٦، السنة ٣٠/٩/١٩٩١حتى  ١/٣/١٩٩١العلیا من 

  . ٥٣٧) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٣(

، مجموعة مبـادئ المحكمـة الإداریـة ٢٨/٦/١٩٧٥ق، جلسة ١٩لسنة  ٩٨٣) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٤(

  . ٢٨١، ٢٨٠العلیا فى خمسة عشر عاماً، ص
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الوقف وذلك فى الحدود  المحكمة قراراً بالفصل فى...... صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة

  المقررة قانوناً". 

ومؤدى هذا، كما ذهبت المحكمة الإداریة العلیا، "أن المشرع ناط بالمحاكم التأدیبیة ولایة 

التأدیب وما یتفرع عنها بما لا یسوغ معه النعى بعدم اختصاص المحكمة التأدیبیة فى الطلبات 

صرف مرتباتهم الموقوفة صرفها بالمخالفة المقدمة من العاملین الموقوفین عن العمل بطلب 

لأحكام القانون، ویكون الدفع المثار والأمر كذلك على غیر أساس سلیم من القانون جدیراً 

  . )١(بالرفض"

وتُعد القرارات التى تصدرها المحاكم التأدیبیة فى شأن طلبات مد الوقف عن العمل، 

 - كما سبق القول–یاطى عن العمل وصرف نصف المرتب الموقوف صرفه بسبب الوقف الاحت

أحكاماً قضائیة یجوز الطعن فیها أمام المحكمة الإداریة العلیا فى المیعاد المقرر قانوناً، إذا 

شابها أى وجه من أوجه البطلان، وذلك لارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأدیبیة ارتباط الفرع 

  .  )٢(بالأصل

والتى حددتها جهة الإدارة أو المحكمة التأدیبیة  وینتهى الوقف الاحتیاطى بانتهاء مدته،

  . )٣(المختصة

  اختصاص المحكمة التأدیبیة بمد وقف العامل عن عمله احتیاطیاً:  – ٢

السلطة المختصة ورئیس هیئة النیابة الإداریة حق تقریر  - كما سبق القول–منح المشرع   

التحقیق ذلك لمدة لا تزید عن وقف الموظف المتهم عن عمله احتیاطیاً إذا اقتضت مصلحة 

  ثلاثة أشهر. 

ولا یجوز مد مدة وقف الموظف المتهم عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأدیبیة   

    . )٤(المختصة وذلك إذا اقتضت مصلحة التحقیق استمرار وقفه أكثر من ثلاثة أشهر

                                                           

  ، سابق الإشارة إلیه. ٢٨/٦/١٩٧٥ق، جلسة ١٩لسنة  ٩٨٣) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

  . ٣٧٦) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(

  .٥٣٩ع السابق، ص) د. عبد العظیم عبد السلام: المرج٣(

 -ابتـداءً –) الجدیر بالذكر فى هذا الصدد أن المحكمة التأدیبیة لیس من شأنها وقف الموظف المتهم المحال إلـى التحقیـق ٤(

سواء من السلطة المختصة أو النیابة الإداریة، حیث إن المشرع قد منح حق وقف هـذا الموظـف احتیاطیـاً عـن عملـه ابتـداء 

ویترتــب الـبطلان علــى  -حسـب الأحـوال–هیئـة النیابـة الإداریــة وذلـك وفقــاً لاختصـاص كـل منهمــا  للسـلطة المختصـة ورئــیس

مخالفة هذه القواعد وذلك لصراحة النص، وأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، ویمتنع على غیر السلطة المختصة ورئیس هیئة 

  النیابة الإداریة وقف الموظف عن العمل ابتداءً. 

ة ورئـیس هیئـة النیابـة الإداریـة یقتصـر علـى وقـف الموظـف احتیاطیـاً عـن العمـل مـدة لا تجـاوز ثلاثـة وحق السلطة المختص

أو –تســتطیع –أشــهر، ســواء أكانــت متتالیــة أو متقطعــة، ومعنــى ذلــك أن الســلطة المختصــة أو رئــیس هیئــة النیابــة الإداریــة 

مد الوقف لمرات عدیدة بشرط  -أو یستطیع–ا تستطیع وقف الموظف المتهم لأیة مدة فى خلال الأشهر الثلاثة، كم -یستطیع

  ألا یجاوز مجموع مدد الوقف الحد الأقصى المحدد قانوناً وهو ثلاثة أشهر. 



١٨٧ 
 

لسنة  ٨١لقانون رقم من القانون رقم ا ٦٣ویُلاحظ فى هذا الصدد أن المشرع فى المادة 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة لم یقید سلطة المحكمة التأدیبیة المختصة فى مد مدة وقف  ٢٠١٦

الموظف المتهم احتیاطیاً عن عمله بأجل معین، وإنما منحها هذا الحق مطلقاً ما دام أن مصلحة 

جوز مد هذه المدة إلا ولا ی التحقیق تقتضى هذا الوقف، حیث تنص هذه المادة على أنه ".....

  ". بقرار من المحكمة التأدیبیة المختصة للمدة التى تحددها

حیث تملك المحكمة التأدیبیة المختصة فى هذا الصدد حریة مطلقة فى مد مدة الوقف 

أو رئیس هیئة النیابة  -السلطة المختصة–احتیاطیاً دون قید زمنى، أو رفض طلب الإدارة 

تحقیق والمساءلة التأدیبیة وذلك بصرف النظر عن صحة أو بطلان الإداریة وفقاً لظروف ال

لأن اختصاص المحكمة  -أو من رئیس هیئة النیابة الإداریة–القرار الصادر من الجهة الإداریة 

التأدیبیة بمد وقف الموظف، وكذلك تقریر صرف الباقى من مرتبه عن مدة الوقف، مرده إلى 

ها فى هذا الشأن بصحة أو بطلان القرار الصادر من الجهة حكم القانون الذى لم یقید اختصاص

أو رئیس هیئة النیابة الإداریة بالوقف ابتداءً. إذ أن هذا الأمر هو  - السلطة المختصة–الإداریة 

بذاته المعروض على المحكمة التأدیبیة لتصدر حكمها فیه، فیتحدد على مقتضاه مركز الموظف 

  . )١(فه من مرتبهالموقوف عن العمل، وما أوقف صر 

من قانون مجلس  ١٦والجدیر بالذكر فى هذا الصدد أن المشرع قد خول فى المادة 

رئیس المحكمة التأدیبیة المختصة الفصل فى طلبات وقف أو مد  ١٩٧٢لسنة  ٤٧الدولة رقم 

وقف الموظفین المتهمین عن العمل، وهى الطلبات التى أوجب القانون على السلطات المختصة 

فى المواعید المقررة على المحكمة التأدیبیة المختصة، حیث تنص هذه المادة على أن  عرضها

"یصدر رئیس المحكمة قراراً بالفصل فى طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص المشار إلیهم فى 

  المادة السابقة عن العمل.....". 

                                                                                                                                                                      

أو رئـیس هیئــة النیابـة الإداریــة ضـرورة لوقــف الموظـف المــتهم لأكثـر مــن ثلاثــة  -السـلطة المختصــة–فـإذا رأت جهــة الإدارة 

لمحكمة التأدیبیة المختصة بطلب مد الوف قبل انقضاء الأشهر الثلاثة التى حـددها الـنص، أشهر، فإنه ینبغى علیها اللجوء ل

أو  -أو الوقـف مـن رئـیس هیئـة النیابـة الإداریـة–بحیث یصدر قرار المحكمة فى هذا الشأن قبل انقضـاء مـدة الوقـف الإدارى 

  دون أن تقره المحكمة التأدیبیة المختصة. لأكثر من ثلاثة أشهر  -الموظف–عقبها مباشرة، ویعد باطلاً وقف العامل 

  أنظر: 

.، د. محمد أحمد مصطفى: الإجراءات الاحتیاطیة للتأدیب ٢٥٨، ٢٥٧د. محسن غالب عبد االله الحارثى: المرجع السابق، ص

ملیكـة  ومـا بعـدها.، د. ٢٤٧، ص١٩٩٨جامعة القاهرة،  -كلیة الحقوق -فى الوظیفة العامة "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه

  . ٥٣٦.، د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢٨٩، ٢٨٨الصروخ: المرجع السابق، ص

  . ٥٣٧، ٥٣٦) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(
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اكم التأدیبیة "أن المشرع ناط بالمح –كما ذهبت المحكمة الإداریة العلیا –ومؤدى هذا 

، بما لا یسوغ معه النعى بعدم اختصاص المحكمة التأدیبیة )١(ولایة التأدیب وما یتفرع عنها"

  بالفصل فى طلبات وقف أو مد وقف الموظفین المتهمین عن العمل. 

وتُعد القرارات التى تصدرها المحاكم التأدیبیة فى شأن طلبات مد وقف الموظف المتهم 

ضائیة یجوز الطعن فیها أمام المحكمة الإداریة العلیا فى المیعاد المقرر عن العمل أحكاماً ق

قانوناً إذا شابها أى وجه من أوجه البطلان، وذلك لارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأدیبیة ارتباط 

  . )٢(الفرع بالأصل

العمل  ومن ثم فإذا أصدرت المحكمة التأدیبیة حكماً بمد وقف الموظف الموقوف احتیاطیاً عن

على ذمة التحقیق، واستندت فى هذا المد إلى تقریر الجهاز المركزى للمحاسبات، ولیس إلى 

تحقیق أجرته السلطة المختصة مع الموظف الموقوف ثبت من خلاله اقتضاء مصلحة التحقیق 

  . )٣(یامد وقفه، فیكون حكمها معیباً، ویجوز الطعن فیه بالإلغاء وإلغاءه أمام المحكمة الإداریة العل

وفى هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه "ومن حیث إن وقف العامل احتیاطیاً 

عن العمل منوط لیس فقط بإجراء تحقیق معه، بل أن تقضى مصلحة التحقیق معه هذا الوقف 

كذلك، أى أو وقف العامل عن العمل احتیاطیاً لا یكون إلا إذا أسندت إلیه مخالفات، ویدعو 

إلى الاحتیاط والتصون للعمل العام الموكول إلیه بكف یده عنه، وإقصائه عنه، لیجرى  الأمر

  التحقیق معه فى جو خال من مؤثراته وبعید عن سلطاته. 

ومن حیث إن قرار إیقاف الطاعن عن عمله، وكذا قرار مده إیقافه صدر بمناسبة تقریر 

ثمة تحقیق أُجرى مع الطاعن اقتضت الجهاز المركزى للمحاسبات، ولم یتضح من الأوراق أن 

مصلحته اتخاذ قرار الإیقاف أو مده، لذا فإن قرارى الوقف والمد یكونان قد اتخذا على غیر ما 

  یقضى به القانون. 

وبناءً على ما سبق فإن القرار المطعون فیه یكون صدر على خلاف أحكام القانون 

  . )٤(جدیراً بالإلغاء"

                                                           

  ، سابق الإشارة إلیه. ٢٨/٦/١٩٧٥ق، جلسة ١٩لسنة  ٩٨٣) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

  . ٣٧٦ظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص) د. عبد الع٢(

  . ٣٧٧، ٣٧٦) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٣(

، مجموعـة المبـادئ التـى أقرتهـا ٢٥/٥/١٩٩١ق، جلسـة ٣٤لسـنة  ١٩٥٧) حكم المحكمة الإداریـة العلیـا فـى الطعـن رقـم ٤(

، السـنة السادسـة والثلاثـون، الجـزء الثـانى، ١٩٩١ایر عام حتى آخر فبر  ١٩٩٠المحكمة الإداریة العلیا من أول أكتوبر عام 

  وما بعدها.  ١٣٠٢ص
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یقتصر عرض أمر الوقف الاحتیاطى ابتداءً أو أمر مد مدة  ویُلاحظ فى هذا الصدد أنه

الوقف الاحتیاطى عن العمل، أو تقریر ما یتبع فى شأن مرب الموقوف، على المحكمة التأدیبیة 

  . )١(التى تختص بمحاكمة الموظف المطلوب مد مدة وقفه عن العمل فقط

أو  - السلطة المختصة–والجدیر بالذكر فى هذا الصدد أنه لا یجوز للجهة الإداریة 

التدخل بأى صورة، أو اتخاذ أى إجراء من شأنه التأثیر فى قرار –رئیس هیئة النیابة الإداریة 

المحكمة التأدیبیة الصادر بمد مدة الوقف، سواء بإنهاء الوقف أو تقصیر مدته، وذلك لتحدید 

قف الاحتیاطى وأعطى فى صدد الو  - أو رئیس هیئة النیابة الإداریة –المشرع دور تلك الجهة 

  . )٢(المحكمة التأدیبیة ما یتعدى ذلك الدور

ومن ثم فإذا عرض على المحكمة طلب المد فإنها لا تكون ملزمة بالموافقة التلقائیة، 

وإنما یكون لها فحص  طلب المد للوقوف على مدى الحاجة إلیه، وأن قرارها الصادر بعد ذلك 

أو –والتى علیها  - أو رئیس هیئة النیابة الإداریة–داریة یكون ملزماً دون تعقیب من الجهة الإ

عدم الحاجة إلى استمرار الوقف،  -أو رأى- إلى المحكمة إذا رأت  - أو یرجع–أن ترجع  - علیه

هذا فضلاً عن أن سحب أو إلغاء القرار لا یتخذ إلا من السلطة التى أصدرته، أى من المحكمة 

  .  )٣(موظف احتیاطیاً التأدیبیة الى أصدرت قرار مد وقف ال

السلطة المختصة أو –وینتهى الوقف الاحتیاطى بانتهاء مدته، والتى حددتها جهة الإدارة   

  . )٤(أو المحكمة التأدیبیة المختصة - رئیس هیئة النیابة الإداریة

    موقف المحاكم التأدیبیة من منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة:  -

نشأة وتكوین وتشكیل واختصاص المحاكم التأدیبیة، فإننا سوف  -باختصار– بعد أن بینا

  نبین موقف هذه المحاكم من منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة. 

تُمارس  - كإحدى السلطات التأدیبیة–فى الواقع أنه إذا كانت المحاكم التأدیبیة   

بشكل مبتدأ كمحكمة موضوع، أو بشكل تعقیبى  إما -كما سبق القول–اختصاصها القضائى 

كمحكمة طعن، فإن التساؤل یثور حول أثر تخویل النیابة الإداریة ولایة التأدیب على نطاق 

الاختصاص القضائى المبتدأ للمحاكم التأدیبیة؟ بمعنى هل یُفضى منح النیابة الإداریة سلطة 

لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٠والمادة – ٢٠١٤من دستور عام  ١٩٧التأدیب بموجب نص المادة 

                                                           

  .٥٣٧) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

.، د. عبد العظـیم عبـد السـلام: المرجـع ٢٨٦) د. محمد أحمد مصطفى: الإجراءات الاحتیاطیة لتأدیب، المرجع السابق، ص٢(

  .٥٣٨السابق، ص

  . ٥٣٩، ٥٣٨لعظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص) د. عبد ا٣(

  .٥٣٩) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٤(
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إلى تقلیص نطاق الاختصاص القضائى المبتدأ للمحاكم  -بإصدار قانون الخدمة المدنیة ٢٠١٦

  ؟ )١(التأدیبیة وتحویلها إلى مجرد محاكم طعن

أن من أهم الآثار المترتبة على تخویل  - كما ذهب رأى فى الفقه بحق–فى الواقع أنه   

لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٠والماد  ٢٠١٤من دستور عام  ١٩٧وجب المادة النیابة الإداریة بم

لسنة  ١٨من القرار بقانون رقم  ٥٧التى تقابل المادة –بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٦

تقلیص الاختصاص القضائى المبتدأ للمحاكم التأدیبیة إلى  - بشأن الخدمة المدنیة الملغى ٢٠١٥

إلى محاكم طعن  - ولیس النظریة–هذه المحاكم من الناحیة العملیة حد كبیر بحیث ستتحول 

بالنسبة للجزاءات التى تملك النیابة الإداریة توقیعها على الخاضعین لولایتها التأدیبیة المستحدثة، 

ومن ثم فلن تمارس تجاههم من الناحیة العملیة اختصاصها القضائى المبتدأ بنظر الدعاوى 

تعلق بعقوبتى الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة بالنسبة لكافة التأدیبیة إلا فیما ی

، والخفض إلى وظیفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى )٢(الموظفین

  للموظفین شاغلى الوظائف القیادیة والإدارة الإشرافیة.  -فقط–كان علیه قبل الترقیة بالنسبة 

الإداریة طالما تملك توقیع الجزاءات التأدیبیة الأخرى التى تملكها  وتفسیر ذلك أن النیابة  

وهى جزاءات الإنذار، الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستین یوماً –السلطة المختصة 

الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، تأجیل فى السنة، 

تزید على سنتین، الخفض إلى وظیفة فى المستوى الأدنى مباشرة  الترقیة عند استحقاقها لمدة لا

بالنسبة للموظفین من غیر شاغلى الوظائف القیادیة والإدارة الإشرافیة، (طبقاً للفقرة الأولى من 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة)، وجزائى التنبیه  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦١المادة 

 ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦١من الفقرة الثانیة من المادة  ٢، ١واللوم الواردین بالبند 

  ، بالنسبة لشاغلى الوظائف القیادیة والإدارة الإشرافیة. )٣(بإصدار قانون الخدمة المدنیة

ومن ثم فما الذى یدعو النیابة الإداریة من الناحیة العملیة إلى إحالة الموظفین المتهمین   

–أى النیابة الإداریة -دیبیة إلى المحكمة التأدیبیة المختصة طالما قدرت الخاضعین لولایتها التأ

أن المخالفة أو المخالفات المرتكبة من قبل هؤلاء الموظفین لا تستحق جزاء أشد من الجزاءات 

التى تملك توقیعها بموجب سلطتها التأدیبیة المستحدثة، الأمر الذى سیترتب علیه بالضرورة 

أدیبیة عملیاً اختصاصها القضائى بنظر الدعوى التأدیبیة المبتدأة فى أمثال تلك فقدان المحكمة الت

الحالة وتحولها إلى مجرد محكمة طعن بالنسبة لما تملك النیابة الإداریة توقیعه من جزاءات على 

لم یدر بخلد  - كما ذهب رأى فى الفقه–الخاضعین لولایتها التأدیبیة المستحدثة، وهو ما نعتقد 

                                                           

  . ١٨٧) أنظر: د. شعبان أحمد رمضان: ولایة النیابة الإداریة، المرجع السابق، ص١(

  . ١٨٨) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢(

  .١٨٩بق، ص) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السا٣(
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الدستورى  -٢٠١٤من دستور عام  ١٩٧نص المادة –ع الدستورى لدى وضعه لهذا النص المشر 

  . )١(الشاذ والغریب

أنه لا یغیر من الأمر شئ، كما لن  -)٢(كما ذهب رأى فى الفقه بحق–ونعتقد كذلك   

 ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٢یجدى نفعاً، ما أورده المشرع فى البند الرابع من المادة 

من القرار بقانون  ٥٩التى تقابل البند الرابع من المادة  –ار قانون الخدمة المدنیة الملغى بإصد

للمحكمة التأدیبیة المختصة  - ٤من أن " - بشأن الخدمة المدنیة الملغى ٢٠١٥لسنة  ٨١رقم 

توقیع أى من الجزاءات المنصوص علیها فى هذا القانون...."، لأن هذا النص سیبقى أمراً نظریاً 

لن یجد طریقه إلى التطبیق العملى بالنسبة لما تملك النیابة الإداریة توقیعه من جزاءات على 

باستثناء جزائى الإحالة إلى المعاش  - على النحو السابق ذكره–الخاضعین لولایتها التأدیبیة 

والفصل من الخدمة، والخفض إلى وظیفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر 

الذى كان علیه قبل الترقیة، بحیث سینحصر فى نطاقها اختصاصها القضائى المبتدأ، دون 

اللذین أشركا  - العادى–غیرها من الجزاءات، كنتیجة لسلوك المشرعین الدستورى والتشریعى 

بمقتضاه النیابة الإداریة مع السلطة الرئاسیة والمحكمة التأدیبیة فى توقیع بعضاً من الجزاءات 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة (التى  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦١یبیة الواردة بالمادة التأد

  بشأن الخدمة المدنیة الملغى).  ٢٠١٥لسنة  ١٨من القرار بقانون رقم  ٩تقابل المادة 

اختصاصها  -من الناحیة العملیة–ولما كان الأمر كذلك، وإزاء فقدان المحاكم التأدیبیة   

وفقاً لسلطتها التأدیبیة  - لمبتدأ بنظر الدعاوى التأدیبیة التى تملك النیابة الإداریةالقضائى ا

توقیع الجزاءات التأدیبیة التى تملكها السلطة المختصة سواء بالنسبة للموظفین من –المستحدثة 

غیر شاغلى الوظائف القیادیة والإداریة الإشرافیة، أو بالنسبة للموظفین من شاغلى الوظائف 

بالنسبة للموظفین المتهمین الخاضعین –على النحو السابق ذكره  - لقیادیة والإداریة الإشرافیةا

إلى مجرد محاكم طعن بالنسبة لما تملكه النیابة  -أى المحاكم التأدیبیة–لولایتها التأدیبیة وتحولها 

اه هذه السلطة الإداریة فى هذا الصدد، فقد اتخذت المحاكم التأدیبیة موقفاً صارماً شدیداً تج

التأدیبیة المستحدثة للنیابة الإداریة، وتجاه القرارات الجزائیة الصادرة من لجان التأدیب بالمكتب 

الفنى للنیابة الإداریة فیما یتعلق بهذه السلطة التأدیبیة، وتجاه القرارات الصادرة من جهة الإدارة 

عدید من أحكامها إلى بطلان قرارات تنفیذاً لقرارات لجان التأدیب المذكورة، حیث ذهبت فى ال

لجان التأدیب المشكلة من هیئة النیابة الإداریة، وانعدام قرارات الجزاء الصادرة عنها، ولا یُشترط 

                                                           

  .١٨٩، ١٨٨) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص١(

  .١٨٩) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢(
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التظلم من قرارات هذه اللجان أو اللجوء إلى لجان فض المنازعات قبل الطعن على القرارات 

  ترتب أى أثر قانونى. ومن هذه الأحكام ما یلى:  التأدیبیة الصادرة منها لأنها قرارات منعدمة ولا

 ٧٧فى الطعن رقم  ٢٩/١/٢٠١٧أولاً: حكم المحكمة التأدیبیة ببورسعید الصادر فى 

  محافظ بورسعید "بصفته".   - ١، المقام من....... ضد/ ق٤لسنة

  مدیر عام مدیریة الشئون الصحیة ببورسعید "بصفته".  – ٢

  یابة الإداریة بصفته. رئیس لجنة التأدیب بالن – ٣

الطاعن أقام طعنه الماثل بموجب عریضة أودعت قلم أن  حیث تتلخص الوقائع فى

طالباً فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع  ١١/٦/٢٠١٦كتاب المحكمة بتاریخ 

 ٤٨٣الصادر من النیابة الإداریة بشأن القضیة رقم  ٢٠١٦لسنة  ١٧بإلغاء قرار الجزاء رقم 

نیابة بورسعید فیما تضمنته من مجازاته بخصم خمسة أیام من راتبه، وما یترتب  ٢٠١٥لسنة 

  على ذلك من آثار. 

وذكر الطاعن شارحاً لطعنه أنه یعمل مراقب مالى بحى الزهور حالیاً وكان یعمل مدیر 

ءً على بنا ٢٠١٦لسنة  ١٧حسابات بمدیریة الشئون الصحیة ببورسعید وعلم بصدور القرار رقم 

م بمجازاته بخصم أیام من راتبه على ٥/٣/٢٠١٦فى  ٢٠١٦لسنة  ١٢٤قرار لجنة التأدیب رقم 

سند من القول أنه أهمل فى الإشراف على الأستاذة/......... مما أدى إلى عدم إمساكها سجل 

زنة من اللائحة المالیة للموا ٤١٢إثبات قسائم التحصیل وكافة بیاناتها بالمخالفة لنص المادة 

والحسابات، فتظلم من هذا القرار دون جدوى، الأمر الذى حدا به إلى إقامة طعنه الماثل مختتماً 

  إیاه بطلباته سالفة البیان. 

ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة وقد قدم الحاضر 

افظة مستندات وبحلسة عن الطاعن حافظة مستندات بینما قدم نائب الدولة مذكرة بدفاعه وح

قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة الیوم، وبها صدر وأودعت مسودته  ٢٤/١٢/٢٠١٦

  المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به. 

وفقاً للتكییف –حیث ذهبت المحكمة إلى أنه "ومن حیث إن الطاعن یهدف إلى الحكم 

لسنة  ١٧بإلغاء القرار المطعون فیه رقم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع  - القانونى السلیم

من مدیر الشئون الصحیة ببورسعید بناءً على قرار لجنة  ٥/٣/٢٠١٦الصادر فى  ٢٠١٦

فیما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أیام من راتبه مع ما  ٢٠١٦لسنة  ١٢٤التأدیب رقم 

  یترتب على ذلك من آثار. 

ء الفصل فیه لحین البحث فى مدى ومن حیث إنه عن شكل الطعن، فإنه یتعین إرجا

مشروعیة القرار المطعون فیه، وتحدید ما إذا كان القرار مخالفاً للقانون على وجه جسیم یهوى 

بالقرار إلى درك الانعدام، فلا یتقید الطعن بإلغائه بالمواعید المقررة قانوناً لدعاوى الإلغاء، أم كان 
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ید إلغائه بالمواعید المقرة قانوناً، ویصبح حصیناً من مخالفاً للقانون على وجه بسیط، ومن ثم یتق

  الإلغاء بفوات المواعید المقررة قانوناً للطعن بالإلغاء. 

–ومن حیث إنه عن موضوع الطعن: فإن دستور جمهوریة مصر العربیة المعدل 

) منه ١٠١ینص فى المادة ( - مكرر أ ٣الجریدة الرسمیة العدد  ٢٠١٤ینایر  ١٨الصادر فى 

ى أن "یتولى مجلس النواب سلطة التشریع، وإقرار السیاسة العامة للدولة، والخطة العامة عل

للتنمیة الاقتصادیة، والاجتماعیة، والموازنة العامة للدولة، ویمارس الرقابة على أعمال السلطة 

  التنفیذیة، وذلك كله على النحو المبین فى الدستور". 

أن: "لا یكون انعقاد المجلس صحیحاً، ولا تتخذ ) من الدستور على ١٢١وتنص المادة (

قراراته، إلا بحضور أغلبیة أعضائه، وفى غیر الأحوال المشترط فیها أغلبیة خاصة، تصدر 

القرارات بالأغلبیة المطلقة للحاضرین، وعند تساوى الآراء، یعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى 

  شأنه مرفوضاً. 

بالأغلبیة المطلقة للحاضرین، وبما لا یقل عن ثلث عدد  وتصدر الموافقة على القوانین

  أعضاء المجلس. 

كما تصدر القوانین المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانین 

المنظمة للانتخابات الرئاسیة، والنیابیة، والمحلیة، والأحزاب السیاسیة، والسلطة القضائیة، 

ئات القضائیة، والمنظمة للحقوق والحریات الوارد فى الدستور، والسلطة والمتعلقة بالجهات والهی

القضائیة، والمتعلقة بالجهات والهیئات القضائیة، والمنظمة للحقوق والحریات الواردة فى الدستور، 

  مكملة له". 

) من الدستور على أن: "إذا حدث فى غیر دور انعقاد مجلس ١٥٦وتنص المادة (

سراع فى اتخاذ تدابیر لا تحتمل تأخیر، یدعو رئیس الجمهوریة المجلس النواب ما یوجب الإ

لانعقاد طارئ لعرض الأمر علیه، وإذا كان مجلس النواب غیر قائم، یجوز لرئیس الجمهوریة 

إصدار قرارات بقوانین، على أن یتم عرضها ومناقشتها والموافقة علیها خلال خمسة عشر یوماً 

فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم یقرها المجلس، زال بأثر  من انعقاد المجلس الجدید،

رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك. إلا إذا رأى المجلس 

  اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسویة ما ترتب علیها من آثار". 

مجلس الوزراء اللوائح اللازمة ) من الدستور على أن: "یصدر رئیس ١٧٠وتنص المادة (

لتنفیذ القوانین بما لیس فیه تعطیل، أو تعدیل، أو إعفاء من تنفیذها، وله أن یفوض غیره فى 

  إصدارها، إلا إذا حدد القانون من یصدر اللوائح اللازمة لتنفیذه". 

) من الدستور ذاته على أن: "تقوم كل جهة أو هیئة قضائیة على ١٨٥وتنص المادة (

شئونها، ویؤخذ رأیها فى مشروعات القوانین المنظمة لشئونها، ویكون لكل منها موازنة مستقلة، 
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یناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، 

  .ؤخذ رأیها فى مشروعات القوانین المنظمة لشئونها"وی

) من الدستور ذاته فى الفصل الثالث منه سالف الذكر وفى الفرع ١٩٠وتنص المادة (  

الثالث منه والمعنون "قضاء مجلس الدولة" على أن: "مجلس الدولة جهة قضائیة مستقلة، یختص 

التنفیذ المتعلقة بجمیع أحكامه، كما یختص دون غیره بالفصل فى المنازعات الإداریة، ومنازعات 

بالفصل فى الدعاوى والطعون التأدیبیة، ویتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونیة للجهات التى 

یحددها القانون، ومراجعة، وصیاغة مشروعات القوانین والقرارات ذات الصفة التشریعیة، ومراجعة 

أو إحدى الهیئات العامة طرفاً فیها، ویحدد القانون  وصیاغة مشروعات العقود التى تكون الدولة

  اختصاصاته الأخرى". 

) من الدستور ذاته على أن: "النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة، ١٩٧وتنص المادة (  

تتولى التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة، وكذا التى تحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه 

ات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة، ویكون الطعن فى قراراتها المخالفات السلط

أمام المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحریك ومباشرة الدعاوى والطعون 

التأدیبیة أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ینظمه القانون، ویحدد القانون 

لأخرى، ویكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة اختصاصاتها ا

  القضائیة. وینظم القانون مساءلتهم تأدیبیاً".

) من الدستور ذاته على أن: " كل ما قررته القوانین واللوائح من  ٢٢٤وتنص المادة (   

غاؤها إلا وفقاً للقواعد، أحكام قبل صدور الدستور، یبقى نافذاً، ولا یجوز تعدیلها، ولا إل

  .والإجراءات المقررة فى الدستور...."

بإصدار قانون  ٢٠١٥لسنة  ١٨) من القرار بقانون رقم ٥٧ومن حیث إن المادة (

الخدمة المدنیة تنص على أن: تختص النیابة الإداریة دون غیرها بالتحقیق مع شاغلى وظائف 

ترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للوحدة أو الإدارة العلیا وفى المخالفات المالیة التى 

  المساس به. 

كما تتولى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه 

  المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات أو الحفظ.

أن توقف ما تجریه من تحقیق  وعلى الجهة الإداریة المختصة بالنسبة لسائر المخالفات

فى واقعة ما أو وقائع أو ما یرتبط بها إذا كانت النیابة الإداریة قد بدأت التحقیق فیها ویقع باطلاً 

  كل إجراء أو تصرف یخالف ذلك". 

بإصدار  ٢٠١٥لسنة  ١٨ومن حیث إن المادة الثالثة من مواد إصدار القرار بقانون رقم 

على أن: یصدر رئیس مجلس الوزراء اللائحة التنفیذیة للقانون قانون الخدمة المدنیة تنص 
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المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاریخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، یستمر العمل 

  باللوائح والقرارات القائمة حالیاً فیما لم یتعارض وأحكام القانون المرافق". 

 ١٨بعدم إقرار القرار بقانون رقم  ٢٠١٦) لسنة ١ومن حیث إن قرار مجلس النواب رقم (

نص فى المادة  ٣٠/١/٢٠١٦بإصدار قانون الخدمة المدنیة واعتماد نفاذه حتى  ٢٠١٥لسنة 

بإصدار  ٢٠١٥لسنة  ١٨الأولى منه على أن " قرر مجلس النواب عدم إقرار القرار بقانون رقم 

إلى  ١٢/٣/٢٠١٥صدوره فى قانون الخدمة المدنیة، مع اعتماد نفاذه فى الفترة من تاریخ 

  ، وما یترتب على ذل من آثار". ٢٠/١/٢٠١٦

بإعادة تنظیم النیابة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧ومن حیث إن قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم 

لسنة  ١٢والمعدلة بالقانون رقم –) منه ١الإداریة والمحاكمات التأدیبیة ینص فى المادة (

  یئة قضائیة مستقلة تلحق بوزیر العدل. على أن "النیابة الإداریة ه –١٩٨٩

وتشكل الهیئة من رئیس ومن عدد كاف من نواب الرئیس ومن الوكلاء العامین الأولین 

والوكلاء العامین ورؤساء النیابة من الفئتین (أ، ب) ووكلاء النیابة من الفئة الممتازة ووكلاء 

یتبعون رؤسائهم بترتیب درجاتهم وهم النیابة ومساعدیها ومعاونیها. وأعضاء النیابة الإداریة 

جمیعاً یتبعون وزیر العدل، وللوزیر حق الرقابة والإشراف على النیابة وأعضائها. ولرئیس الهیئة 

  حق الرقابة والإشراف على جمیع أعضاء النیابة". 

 ١٢والمعدلة بالقانون رقم – ١٩٥٨لسنة  ١١٧) من القرار بقانون رقم ٢وتنص المادة (

على أن "تتكون النیابة الإداریة من إدارات ونیابات وفروع لها یعین عددها  -١٩٨٩لسنة 

واختصاصها ومقر كل منها بقرار من وزیر العدل بناء على اقتراح رئیس الهیئة، وبعد أخذ رأى 

  المجلس الأعلى للنیابة الإداریة". 

فة بالقانون والمضا– ١٩٥٨لسنة  ١١٧مكرراً) من القرار بقانون رقم  ٢وتنص المادة (

على أن "یشكل مجلس أعلى أعلى للنیابة الإداریة برئاسة رئیس الهیئة  -١٩٨٩لسنة  ١٢رقم 

وعضویة أقدم ستة من نواب الرئیس، وعند غیاب أحدهم أو وجود مانع لدیه یحل محله الأقدم 

  فالأقدم من نواب الرئیس ثم الوكلاء العامین الأولین. 

یتعلق بتعیین أعضاء النیابة الإداریة وترقیتهم ونقلهم ویختص هذا المجلس بنظر كل ما 

وإعارتهم وندبهم وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبین فى هذا القانون. على أن یكون نظر ما 

  یتعلق منها بالتعیین والترقیة بطلب من وزیر العدل بناءً على اقتراح رئیس الهیئة. 

  تى تنظم شئون النیابة الإداریة". ویؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانین ال

والمضافة – ١٩٥٨بسنة  ١١٧) من القرار بقانون رقم ١-(مكرراً  ٢وتنص المادة 

على أن "یجتمع المجلس الأعلى للنیابة الإداریة بمقرها أو بوزارة  -١٩٨٩لسنة  ١٢بالقانون رقم 
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، وتصدر القرارات بأغلبیة العدل بدعوة من رئیسه أو من وزیر العدل، وتكون جمیع مداولاته سریة

  أعضائه. 

ویضع المجلس لائحة بالقواعد التى یسیر علیها فى مباشرة اختصاصاته، ویجوز له أن 

یشكل من بین أعضائه لجنة أو أكثر وأن یفوضها فى بعض اختصاصاته عدا ما یتعلق منها 

  بالتعیین أو الترقیة أو النقل". 

من قرار رئیس –التصرف فى التحقیق)  المعنون (فى–ومن حیث إن الفصل الرابع 

بإعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧الجمهوریة بالقانون رقم 

على أن: "إذا رأت  -١٩٨١لسنة  ١٧١والمعدلة بالقرار بقانون رقم –) منه ١٢ینص فى المادة (

وجب توقیع جزاء أشد من الجزاءات التى تملك النیابة الإداریة حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تست

  الجهة الإداریة توقیعها أحالت الأوراق إلیها. 

  ومع ذلك فللنیابة الإداریة أن تحیل الأوراق إلى المحكمة التأدیبیة إذا رأت مبرراً لذلك. 

  وفى جمیع الأحوال تخطر الجهة الإداریة التى یتبعها العامل بالإحالة. 

یة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إبلاغها بنتیجة التحقیق أن وعلى الجهة الإدار 

  تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقیع الجزاء.

فإذا رأت الجهة الإداریة تقدیم العامل إلى المحكمة التأدیبیة أعادت الأوراق إلى لنیابة 

  الإداریة لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأدیبیة المختصة. 

ریة أن تخطر النیابة الإداریة بنتیجة تصرفها فى الأوراق خلال ویجب على الجهة الإدا

  خمسة عشر یوماً على الأكثر من تاریخ صدور قرار الجهة الإداریة". 

بتعدیل بعض أحكام  ١٩٨٩لسنة  ١٢ومن حیث إن المادة الخامسة من القانون رقم 

المحاكمات التأدیبیة تنص بإعادة تنظیم النیابة الإداریة و  ١٩٥٨لسنة  ١١٧القرار بقانون رقم 

على أن "یصدر وزیر العدل قراراً باللائحة الداخلیة للنیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة وقراراً 

بتعیین إدارات النیابة الإداریة واختصاص كل منها على أن یستمر العمل بقرارى رئیس 

وزیر العدل قراراته إلى أن یصدر  ١٩٦٦لسنة  ١٢٧٢و  ١٩٥٨لسنة  ١٤٨٩الجمهوریة رقمى 

  فى هذا الشأن". 

فى شأن تعیین الإدارات  ٢٠١٠لسنة  ١١٢٦١ومن حیث إن قرار وزیر العدل رقم 

والنیابات بالفروع التى تتكون منها النیابة الإداریة واختصاصاتها ومقر كل منها ینص فى المادة 

لنیابات المبین عددها ) منه على أن: "تتكون النیابة الإداریة من الإدارات والفروع وا١(

  واختصاص ومقر كل منها فى المواد التالیة....". 

فى شأن  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩ومن حیث إن هیئة النیابة الإداریة قد أصدرت القرار رقم 

 ١٨٠لجان التأدیب والتظلمات وتحدید اختصاص كل منهما. (والمنشور بالوقائع المصریة العدد 
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) منه على أن: "للنیابة الإداریة ١د نص فى المادة (). وق٢٠١٥أغسطس سنة  ٩"تابع" فى 

السلطات المقررة للسلطة المختصة فى الحفظ وتوقیع الجزاءات على العاملین المخاطبین بأحكام 

وذلك بالنسبة للمخالفات التى تحال  ٢٠١٥لسنة  ١٨قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم 

  إلیها من الجهة الإداریة. 

یئة النیابة الإداریة الاختصاص المخول للسلطة المختصة فى إصدار قرارات ولرئیس ه

الجزاء والحفظ، وله دون غیره إصدار القرارات بالنسبة للموظفین شاغلى وظائف الإدارة العلیا 

والإدارة التنفیذیة. وللجان التأدیب المبینة بهذا القرار وفى حدود النصاب المحدد لها توقیع 

فظ بالنسبة للموظفین شاغلى وظائف كبیر، وكذا شاغلى وظائف المستوى الأول الجزاءات والح

  "أ" فما دونها الذین لا یشغلون وظائف الإدارة التنفیذیة". 

) من القرار ذاته على أن: "تشكل بمكتب فنى رئیس الهیئة للفحوص ٢وتنص المادة (

ن تأدیب تؤلف من عدد كاف من والتحقیقات، وبالمكاتب الفنیة وبفروع الدعوى التأدیبیة لجا

الأعضاء الذین لا تقل درجتهم عن رئیس نیابة. ویرأس كل منها أقدم أعضائها على ألا تقل 

  درجته عن وكیل عام ویلحق بها عدد كاف من أمناء السر والكتبة. 

ویصدر بتشكیل هذه اللجان واختصاصات كل منها قرار من رئیس الهیئة. كما یتولى 

الفرع المختص إصدار القرارات الخاصة بإلحاق أمناء السر والكتبة بهذه اللجان.  مدیر المكتب أو

ویجب على كل لجنة الاجتماع مرتین أسبوعیاً على الأقل للمناقشة، وتكون مناقشاتها سریة، 

  وتصدر قراراتها بأغلبیة الآراء". 

لمكاتب الفنیة ) من القرار ذاته على أنه: "للجان التأدیب المختصة با٣وتنص المادة (

وبفروع الدعوى التأدیبیة إصدار قرارات الحفظ أو توقیع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا 

  یجاوز أربعین یوماً فى السنة......". 

) من القرار ذاته على أن: "یجوز للموظف الذى صدر قرار بتوقیع ١٥وتنص المادة (

، أو من لجان التأدیب المختصة بالمكاتب الفنیة الجزاء علیه من رئیس هیئة النیابة الإداریة

  وفروع الدعوى التأدیبیة التظلم من هذا القرار وذلك خلال ستین یوماً من تاریخ علمه به". 

) من القرار ذاته على أن: "لا یجوز لأى من رؤساء أو أعضاء لجان ٢٦وتنص المادة (  

ضیة أو التظلم إذا توافر فیه سبب من التأدیب والتظلمات الاشتراك فى إصدار القرار فى الق

أسباب عدم الصلاحیة المقررة قانوناً، أو إذا كان قد سبق له المشاركة بالتحقیق أو الفحص أو 

  إبداء الرأى أو إصدار القرار المتظلم منه بحسب الأحوال". 

) من القرار ذاته على أن: "تتولى فروع الدعوى التأدیبیة مباشرة ٣٨وتنص المادة (  

" من قانون ٥٧لطعون على قرارات الجزاء الصادرة من النیابة الإداریة وفقاً لأحكام المادة "ا
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أمام المحكمة التأدیبیة المختصة، ویصدر  ٢٠١٥لسنة  ١٨الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم 

  بتنظیم مباشرة هذا الاختصاص وإجراءاته قرار من رئیس الهیئة". 

قد انتهت إلى أنه من  - دائرة توحید المبادئ–ریة العلیا ومن حیث إن المحكمة الإدا

المقرر أن الحقوق التى كفلها الدستور ومنها حق التقاضى، وحق الدفاع، فإنها لیست حقوقاً 

مطلقة، وإنما یجوز تنظیمها تشریعیاً بما لا ینال من محتواها إلا بالقدر وفى الحدود التى ینص 

التشریعات المنظمة لحق التقاضى وحق الدفاع، وتنظیم  علیها الدستور، وأن المشرع أصدر

  الوظیفة القضائیة وتحدید الهیئات القضائیة واختصاصاتها وإجراءات الالتجاء إلى القضاء. 

 ٧٤٠٢(یراجع فى ذلك حكم المحكمة الإداریة العلیا دائرة توحید المبادئ فى الطعن رقم 

  ). ٣/٧/٢٠٠٣ق علیا بجلسة ٤٤لسنة 

إلى أنه لا یكون للجهات  - دائرة توحید المبادئ–المحكمة الإداریة العلیا كما انتهت 

الإداریة أن تضع شروطاً أو تتطلب أوضاعاً تقید من تطبیق أى نص دستورى أو قانونى بل لا 

  یكون لها أن تضع ما لم یتضمنه القانون أو ما لم یسمح به. 

 ٥٠٤٦توحید المبادئ فى الطعن رقم (یراجع فى ذلك حكم المحكمة الإداریة العلیا دائرة 

  ). ٢/١/٢٠١٠ق علیا بجلسة ٥١لسنة 

ومن حیث إن المستفاد مما تقدم أن: أولاً: الدستور قد أكد على أن كل ما قررته القوانین 

واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور یبقى نافذاً، ولا یجوز تعدیلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، 

  لمقررة فى الدستور. والإجراءات ا

ثانیاً: قرر الدستور أن "النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة تتولى التحقیق فى المخالفات الإداریة 

والمالیة، وكذا التى تحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة 

راتها أمام المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس فى توقیع الجزاءات التأدیبیة، ویكون الطعن فى قرا

الدولة، كما تتولى تحریك ومباشرة الدعاوى والطعون التأدیبیة أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك 

  كله وفقاً لما ینظمه القانون". 

وبذلك فقد أضیف للنیابة الإداریة اختصاصاً مستحدثاً بأن جعل لها بالنسبة للمخالفات   

ا السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة وفقاً لما ینظمه التى تحال إلیه

  القانون، أى لا بد أن یتم تنظیم مباشرة هذا الاختصاص عن طریق قانون ولیس قرار. 

بما لیس فیه تعطیل أو تعدیل –ثالثاً: جعل الدستور سلطة إصدار اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین 

فى ید رئیس مجلس الوزراء أو من یفوضه، واستثنى من ذلك أن یحدد  -نفیذهاأو إعفاء من ت

  القانون من یصدر اللوائح اللازمة لتنفیذه. 

بتعدیل بعض أحكام  ١٩٨٩لسنة  ١٢وبموجب حكم المادة الخامسة من القانون رقم   

لتأدیبیة، فقد بإعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات ا ١٩٥٨لسنة  ١١٧القرار بقانون رقم 
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أصبح وزیر العدل هو المختص بإصدار اللائحة الداخلیة للنیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة 

  وكذلك یختص بتعیین إدارات النیابة الإداریة واختصاص كل منها. 

سالف  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩ولما كان ذلك، وكان قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم   

نظیم كیفیة مباشرة الاختصاص المستحدث لهیئة النیابة الإداریة طبقاً لحكم الذكر قد تناول بالت

) من الدستور سالف ذكرها، ومن ثم یكون هذا القرار قد لحقت به مخالفة جسیمة ١٩٧المادة (

للدستور تمثلت فى غصب اختصاص محجوز للسلطة التشریعیة، حیث إنه كان یتعین طبقاً 

هذا الاختصاص بقانون ولیس بقرار، الأمر الذى ینحدر معه هذا للنص الدستورى أن یتم تنظیم 

  القرار إلى مجرد عمل مادى منعدم الأثر قانوناً.

) من القرار ٥٧إلى المادة ( - فى دیباجته–ولا ینال من ذلك أن هذا الرأى قد استند   

النواب وتم  بشأن الخدمة المدنیة والذى لم یتم إقراره من قبل مجلس ٢٠١٥لسنة  ١٨بقانون رقم 

، وما یترتب على ٢٠/١/٢٠١٦إلى  ١٢/٣/٢٠١٥اعتماد نفاذه فى الفترة من تاریخ صدوره فى 

ذلك من آثار، حیث إن هذه المادة قد جاءت تكراراً لما ورد إجمالاً بالدستور دون أن تتضمن أى 

  تنظیم أو تفصیل لكیفیة مباشرة الاختصاص المستحدث لهیئة النیابة الإداریة. 

وهذا غیر صحیح ومخالف –ى فرض أنه یجوز تنظیم هذه المسألة بموجب قرار وعل  

فإن المنوط به إصدار هذا القرار هو وزیر  - للدستور طالما لم یصدر قانون ینظم تلك المسألة

 ١٩٨٩لسنة  ١٢العدل ولیس رئیس هیئة النیابة الإداریة طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 

  سالفة الذكر. 

حیث إنه متى كان الأمر كذلك، وكان الثابت أن قرار السید المستشار رئیس هیئة  ومن  

بشأن لجان التأدیب والتظلمات وتحدید اختصاص كل  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩النیابة الإداریة رقم 

منها قد شابه عیوب جسیمة طبقاً لما سلف بیانه تمثلت فى غصب اختصاص السلطة التشریعیة 

عیة وینحدر به إلى درجة الانعدام، وبالتالى فإن جمیع القرارات الصادرة مما یوصمه بعدم المشرو 

عن تلك اللجان تعد باطلة بطلاناً مطلقاً وتعتبر مجرد أعمال مادیة وتنحدر هى الأخرى إلى 

درجة الانعدام، الأمر الذى یستوجب القضاء بإلغائها نزولاً على الشرعیة وسیادة الدستور 

التى یتعین أن تعلو إرادة كل فرد وكل جماعة وكل سلطة فى الدولة وأنه  والقانون، هذه السیادة

  یخضع لها كل تصرف أو قرار إدارى. 

ومن حیث إنه إعمالاً لما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان یعمل بوظیفة   

ور بمحافظة مدیر إدارة الحسابات بمدیریة الشئون الصحیة ببورسعید وحالیاً مراقب مالى بحى الزه

بورسعید بدرجة كبیر باحثین، وبناءً على ما نسب إلیه من إهماله فى الإشراف على/ ......... 
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مما ترتب علیه عدم إمساكها سجل اثبات أرقام قسائم التحصیل وكافة بیاناتها فقد صدر القرار 

ى م من لجنة التأدیب ف٥/٣/٢٠١٦م الصادر بتاریخ ٢٠١٦لسنة  ١٢٤المطعون علیه رقم 

ببورسعید ثالث المتضمن مجازاة الطاعن بخصم خمسة أیام من  ٢٠١٥لسنة  ٤٨٣القضیة رقم 

لسنة  ١٧راتبه، وتنفیذاً لذلك أصدرت مدیریة الشئون الصحیة ببورسعید القرار التنفیذى رقم 

م، ولما كان قرار لجنة التأدیب المطعون علیه بمجازاة ٢٩/٣/٢٠١٦م الصادر بتاریخ ٢٠١٦

م خمسة أیام من راتبه وقد صدر من النیابة الإداریة یكون صادراً من سلطة غیر الطاعن بخص

مختصة وهو ما یتعین معه القضاء ببطلانه دون أن ینال من ذلك صدور قرار تنفیذى بتاریخ 

م بمدیریة الشئون الصحیة ببورسعید إذ أن القرار الصادر لا یعدو أن یكون قراراً ٢٩/٣/٢٠١٦

لصادر من النیابة الإداریة التى لا تختص أصلاً بإصداره حسبما سلف الإیضاح، تنفیذیاً للقرار ا

فیما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من –الأمر الذى یكون معه القرار المطعون فیه 

  قد صدو معدوماً ومخالفاً لصحیح حكم القانون والدستور.  -راتبه

الإداریة العلیا قد استقام على أنه ومن حیث إنه عن شكل الطعن: فإن قضاء المحكمة   

لما كان القرار المنعدم لا یتحصن بفوات میعاد الطعن علیه، فإنه أیضاً لا یُشترط التظلم منه قبل 

رفع الدعوى، فالقرار المنعدم لا یعتبر قراراً إداریاً، وأنه یتأبى على الذوق القضائى السلیم أن 

المیعاد دون إعفائه من شرط سابق علیه وهو التظلم، یُعفى الطعن على مثل هذا القرار من شرط 

  فكلا الشرطین یجمعهما أصل مشترك هو أنهما من الشروط المطلوبة لقبول الدعوى شكلاً. 

– ٢٣/١١/١٩٨٥ق. علیا، جلسة ٢٩لسنة  ١٩٤(حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم 

  ). ٤١٤ص -٢٠٠٧طبعة  -لبهىدفوع وعوارض الدعوى الإداریة للمستشار/ سمیر یوسف ا

ولما كان القرار المطعون فیه قد صدر منعدماً على النحو المشار إلیه، ومن ثم فإن   

الطعن علیه لا یتقید بالمواعید المقررة لرفع دعوى الإلغاء، وكذا لا یتقید بوجوب سابقة التظلم 

ذا الطعن سائر أوضاعه واللجوء إلى لجنة التوفیق فى بعض المنازعات المختصة، وإذ استوفى ه

  الشكلیة، ومن ثم یتعین الحكم بقبوله شكلاً. 

 ٤٢٩ومن حیث إنه لا یغیر من ذلك القول بأن قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم   

فیما تضمنه من قواعد تنظیمیة عامة بشأن لجان التأدیب والتظلمات وتحدید  ٢٠١٥لسنة 

لدستورى المستحدث لهیئة النیابة الإداریة، فذلك اختصاص كل منهما یستهدف تفعیل الدور ا

مردود بأن هذا الأمر یجب أن یتم من خلال الأسالیب والوسائل الدستوریة والقانونیة، وذلك لا 

یتأتى إلا عن طریق تدخل مجلس النواب بتشریع یوافق علیه ثلثى عدد أعضائه لكونه تشریعاً 

النیابة الإداریة، وذلك بعد وجودب أخذ رأى هیئة  مكملاً للدستور حیث یتعلق بهیئة قضائیة هى

النیابة الإداریة فى مشروع القانون المنظم لشئونها، وكذلك بعد وجوب قیام مجلس الدولة بمراجعة 
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وصیاغة مشروع ذلك القانون. كما أن الدستور جعل سلطة إصدار اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین 

فى ید رئیس مجلس الوزراء أو من  - إعفاء من تنفیذهابما لیس فیه تعطیل أو تعدیل أو –

یفوضه، واستثنى من ذلك أن یحدد القانون من یصدر اللوائح اللازمة لتنفیذه، ولم یمنح الدستور 

  أو القانون تلك السلطة إلى رئیس هیئة النیابة الإداریة. 

قضائیة.  ٢٣لسنة  ١٩٨(یراجع فى ذلك المعنى حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم 

قضائیة  ٢١لسنة  ١٥٣، وكذلك حكمها فى القضیة رقم ٢٠١١ینایر  ٢دستوریة بجلسة 

قضائیة.  ٢٥لسنة  ٦٨، وكذلك حكمها فى القضیة رقم ٢٠٠٠یونیه  ٣"دستوریة" بجلسة 

قضائیة.  ٢٣لسنة  ٧٤، وكذلك حكمها فى القضیة رقم ٢٠٠٧یونیه  ١٠دستوریة بجلسة 

  ). ٢٠٠٦ینایر  ١٥دستوریة بجلسة 

كما لا ینال من ذلك أیضاً القول بأن ما صدر عن رئیس هیئة النیابة الإداریة بالقرار رقم   

هو من قبیل التعلیمات العامة الداخلیة للنیابات وهى بهذه المثابة مجرد  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩

یة التى یجوز الطعن تعلیمات موجهة لأعضاء النیابة الإداریة. ولا ترقى إلى مرتبة القرارات الإدار 

قد أنشأ لجاناً  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩علیها، فذلك مردود بأن قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

مستحدثة للتأدیب وأخرى للتظلمات وحدد اختصاصات لكل منهما، وبناءً علیه صدر القرار 

ریة سالف الذكر قد المطعون فیه من إحدى هذه اللجان، وبذلك یكون قرار رئیس هیئة النیابة الإدا

وضع قواعد عامة تنظیمیة بقرار إدارى، وبذلك یكون الإفصاح عن الإرادة الملزمة الصادر من 

رئیس هیئة النیابة الإداریة سواء صاغها فى شكل منشور أو تعلیمات أو أوامر إداریة فى حقیقته 

) ١٩٠لأحكام المادة ( قرار إدارى تنظیمى مما یخضع لرقابة المشروعیة أمام مجلس الدولة طبقاً 

  من الدستور ووفقاً لنصوص قانون مجلس الدولة. 

ق علیا ٣٢لسنة  ٢٧٤٨(یراجع فى هذه المعنى حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم 

فى الطعن  - دائرة توحید المبادئ–، وكذلك حكم المحكمة الإداریة العلیا ١٩/١/١٩٩١بجلسة 

  ). ٣/٧/٢٠٠٣ ق علیا بجلسة٤٤لسنة  ٧٠٤٢رقم 
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  فلهذه الأسباب

م ٢٠١٦لسنة  ١٢٤حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وببطلان القرار المطعون فیه رقم 

م من لجنة التأدیب فى قضیة النیابة الإداریة ببورسعید ثالث رقم ٥/٣/٢٠١٦الصادر بتاریخ 

والصادر تنفیذاً  -هفیما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أیام من راتب ٢٠١٦لسنة  ٤٨٣

 ٢٩/٣/٢٠١٦م الصادر بتاریخ ٢٠١٦لسنة  ١٧له قرار مدیریة الشئون الصحیة ببورسعید رقم 

  . )١(وما یترتب على ذلك من آثار

ق ٧لسنة  ٧١فى الطعن رقم  ١٠/٤/٢٠١٨ثانیاً: حكم المحكمة التأدیبیة بدمیاط الصادر فى 

  : المقام من السیدة/ .......، ضد

  لتأدیب الثالثة بالمكتب الفنى لهیئة النیابة الإداریة بدمیاط بصفته رئیس لجنة ا – ١

  رئیس هیئة النیابة الإداریة بصفته  -  ٢

 وزیر التجارة والصناعة بصفته  -  ٣

 رئیس مجلس إدارة الهیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالقاهرة بصفته -  ٤

على الصادرات والواردات بفرع دمیاط  رئیس الإدارة المركزیة للهیئة العامة للرقابة – ٥

 بصفته

رئیس الإدارة المركزیة للموارد البشریة بالهیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  – ٦

 بالقاهرة بصفته 

مدیر الإدارة العامة لشئون العاملین بالهیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  – ٧

 بالقاهرة بصفته 

لمعامل الغذائیة بالهیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفرع دمیاط مدیر عام ا – ٨

 بصفته 

حیث أوضحت المحكمة فى حیثیات هذا الحكم، والقاضى ببطلان قرار لجنة التأدیب   

فیما تضمنه من مجازاة الطاعنة  ٢٠١٧لسنة  ١٩٣بالمكتب الفنى لهیئة النیابة الإداریة رقم 

اتبها، مع ما یترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء قرار جهة الإدارة بخصم خمسة أیام من ر 

  الصادر تنفیذاً لقرار لجنة التأدیب المذكور، أنه:  ٢٠١٧لسنة  ٩٠٢رقم 

                                                           

  . ٢٩/١/٢٠١٧ق، جلسة ٤لسنة  ٧٧) حكم المحكمة التأدیبیة ببورسعید فى الطعن رقم ١(

ة مـن لجـان التأدیـب بالمكتـب الفنـى للنیابـة مشار إلیـه لـدى: أ. عـلاء رضـوان: مفاجـأة بطـلان كافـة القـرارات الجزائیـة الصـادر 

  . ١٢/٥/٢٠١٨الإداریة، صوت الأمة، 

http://www.soutalomma.com 
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  تعد صارخ على مبدأ الفصل بین السلطات -

م نموذجاً مثالیاً لعیب عدم الاختصاص  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩وجاء بأسباب الحكم أن القرار 

ذى ینحدر بالقرار إلى حد الانعدام و یفقده كل قیمة قانونیة و لا یعد سوى عملاً مادیاً الجسیم ال

لا تترتب علیه أیة آثار قانونیة، ویمثل إهدار لفكرة الدولة القانونیة التى تقوم على احترام الدولة 

ریعیة و التش - وسلطاتها للدستور و القانون، و یعتبر تعد صارخ على مبدأ الفصل بین السلطات 

وعدم تدخل أى منهم فى عمل الآخر، وهو ما یتعین معه و لازمه بطلان  - التنفیذیة و القضائیة 

تشكیل لجان التأدیب والتظلمات المشكلة طبقاً له و كذا انعدام ما تم أمامها من إجراءات وما 

-وم الأثر تأخذ من قرارات أو تصرفات ومنها القرار المطعون فیه الذى یعد عملاً مادیاً معد

و من ثم یغدو القرار الطعین باطلاً بطلاناً مطلقاً، و  - بحسبان أن ما بنى على باطل فهو باطل 

ما یترتب علیه من آثار أخصها القرار التنفیذى الصادر من جهة الإدارة تنفیذاً لقرار لجنة 

   التأدیب المذكور. 

لأساسى الأعلى الذى یرسى وقالت المحكمة فى حیثیات الحكم إن الدستور هو القانون ا

القواعد والأصول التى یقوم علیها نظام الحكم ویقرر الحریات والحقوق العامة، ویرتب الضمانات 

الأساسیة لحمایتها، ویحدد لكل من السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وظائفها وصلاحیاتها، 

أى منها فى أعمال السلطة ویضع الحدود والقیود الضابطة لنشاطها بما یحول دون تدخل 

  الأخرى أو مزاحمتها فى ممارسة اختصاصاتها التى ناطها الدستور بها.

/ ٢/٢ق دستوریة جلسة ١٢لسنة  ١٣( یراجع فى ذلك حكم المحكمة الدستوریة فى الدعوى رقم 

١٩٩٢.(  

أیا  - وأكدت حیثیات الحكم إن دولة القانون، هى التى تتقید فى ممارستها لسلطاتها 

ت وظائفها أو غایاتها بقواعد قانونیة تعلو علیها، وتردها على أعقابها إن هى جاوزتها، فلا كان

لا تعتبر امتیازاً شخصیاً لمن - تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه وآیا كان القائمون علیها 

یتولونها، ولا هى من صنعهم بل أسستها إرادة الجماهیر فى تجمعاتها على امتداد الوطن، 

تها بقواعد أمرة لا یجوز النزول عنها، ومن ثم تكون هذه القواعد قیداً على كل أعمالها وضبط

  وتصرفاتها، فلا تأتیها إلا فى الحدود التى رسمها الدستور، وبما یرعى مصالح مجتمعها.

وأشارت إلى أن مضمون القاعدة القانونیة التى تعتبر إطاراً للدولة القانونیة، تسمو علیها 

إنما یتحدد من منظور المفاهیم الدیمقراطیة التى یقوم نظام الحكم علیها على ما تقضى وتقیدها 

به المواد من الدستور على ضوء المعاییر التى التزمتها الدول الدیمقراطیة فى ممارستها لسلطاتها 
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ناً واستقر العمل فیها بینها على انتهاجها باطراد فى مجتمعاتها، فلا یكون الخضوع لها إلا ضما

  لحقوق موطنیها وحریاتهم بما یكفل فیها انتهاجها باطراد فى مجتمعاتها.

-أوكل سلطة التشریع ٢٠١٤وأكدت المحكمة أن دستور جمهوریة مصر العربیة لعام  

لرئیس الجمهوریة  - على سبیل الاستثناء - إلى مجلس النواب المنتخب، وأجاز- بحسب الأصل

، كما جاء بالفصل ١٥٦ط المنصوص علیها فى المادة ممارسة سلطة التشریع فى إطار الضواب

الثالث من الدستور تنظیماَ متكاملاً للسلطة القضائیة من حیث تحدید الهیئات التى تمثل فى 

مجموعها هذه السلطة واختصاص كل منها، ومن ضمنها هیئة النیابة الإداریة التى تختص 

أمانة تحریك ومباشرة الدعوى التأدیبیة أمام  بالتحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة، وتتولى

المحاكم التأدیبیة بمجلس الدولة، والتى أضاف لها الدستور الحالى اختصاص جدید وهو سلطة 

   توقیع الجزاءات التأدیبیة. 

  اغتصاب اختصاص محجوز للسلطة التشریعیة -

دیب وأضافت الحیثیات أن الدستور الحالى قد خلا من ثمة نص ینظم لجان التأ

أو یمنح رئیس هیئة النیابة الإداریة الاختصاص  -صراحة أو ضمناَ -والتظلمات المشار إلیها

بشأن الخدمة المدنیة، وإن كان أعطى لهیئة  ٢٠١٦لسنة  ٨١بتنظیمها، كما أن القانون رقم 

النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاء إلا أنه لم یتضمن آلیة ممارسة النیابة الإداریة لهذا 

بشأن إعادة تنظیم  ١٩٥٨لسنة  ١١٧لاختصاص، فضلاً عن خلو قانون النیابة الإداریة رقم ا

النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة من أى نص بشأن ممارسة هیئة النیابة الإداریة لسلطة 

توقیع الجزاء، الأمر الذى یتعین معه أن لجان التأدیب والتظلمات المشكلة بقرار رئیس هیئة 

م تنطوى على اغتصاب اختصاص محجوز للسلطة ٢٠١٦لسنة  ١٢٩ابة الإداریة رقم النی

  التشریعیة.

  عیب عدم الاختصاص -

وقانون  ٢٠١٦لسنة  ٨١وأوضحت الحیثیات أن الدستور وقانون الخدمة المدنیة رقم 

لم یتضمنوا تنظیم  ١٩٥٨لسنة  ١١٧إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة رقم 

مارسة النیابة الإداریة لسلطة توقیع الجزاء، كما أنه لم یصل إلى علم المحكمة صدور أى قانون م

فى هذا - فى هذا الشأن، فمن ثم یكون رئیس هیئة النیابة الإداریة - من السلطة المختصة–

نموذجاَ مثالیاَ  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩قد مارس سلطة التشریع، وهو ما یجعل من القرار رقم - المقام

ب عدم الاختصاص الجسیم الذى ینحدر بالقرار إلى حد الانعدام ویفقده كل قیمة قانونیة، ولا لعی

  یعد سوى عملاَ مادیاَ لا تترتب علیه أیة أثار قانونیة.
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  فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع ببطلان قرار لجنة التأدیب بالمكتب 

فیما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة  ٢٠١٧لسنة  ١٩٣ریة رقم الفنى لهیئة النیابة الإدا

لسنة  ٩٠٢أیام من راتبها، مع ما یترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء قرار جهة الإدارة رقم 

  .  )١(الصادر تنفیذاً لقرار لجنة التأدیب المذكور" ٢٠١٧

  ق: ٥سنة ل ٨٩٠ثالثاً: حكم المحكمة التأدیبیة بدمیاط فى الطعن رقم 

ق ٥لسنة  ٨٩وفى حكم مماثل صدر من المحكمة التأدیبیة بدمیاط فى الطعن رقم 

قراراً منعدماً، ویعتبر عملاً مادیاً لا  - قرار الجزاء  -ذهبت المحكمة إلى أن القرار الطعین 

حصانة له، مما لا یتقید الطعن علیه بمیعاد معین ولا یُشترط سبق التظلم منه أو اللجوء إلى 

 نة التوفیق فى بعض المنازعات.لج

 ٢٠١٥لسنة  ١٨والقرار بالقانون رقم  ٢٠١٤أى دستور –وتابعت، أنه خلا كلاً منهما 

من ثمة نص ینظم عمل لجان التأدیب والتظلمات المشار إلیها صراحة أو  -بشأن الخدمة المدنیة

خلو القانون رقم ضمنا أو منح رئیس هیئة النیابة الإداریة الاختصاص بتنظیمها، فضلا عن 

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة، والمحاكمات التأدیبیة من أى نص بشأن  ١٩٥٨لسنة  ١١٧

ممارسة النیابة الإداریة لسلطة توقیع الجزاء التأدیبى، الأمر الذى یتبین منه أن لجان التأدیب، 

لیس لها أصل من  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩والتظلمات المشكلة بقرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

الدستور أو القانون، ومن ثم یكون رئیس هیئة النیابة الإداریة، اغتصب اختصاص محجوز 

للسلطة التشریعیة الأمر الذى ینحدر معه قرار تشكیل لجان التأدیب المشار إلیها إلى حد 

  .)٢(الانعدام، ویعتبر عملاً مادیاً لا یرتب أیة آثار قانونیة

  ق: ٣لسنة  ٧٩مة التأدیبیة بسوهاج فى الطعن رقم رابعاً: حكم المحك

، بإلغاء قرار اللجنة التأدیبیة ٣لسنة  ٧٩قضت المحكمة التأدیبیة بسوهاج فى الطعن رقم 

لاغتصابها سلطة التأدیب ولصدوره من جهة لا اختصاص لها قانوناً بإصداره، مما شابه بعیب 

  عدم الاختصاص الجسیم.

                                                           

ق، جلســة ٧لســنة  ٧١فــى الطعــن رقــم  ١٠/٤/٢٠١٨حكــم المحكمــة التأدیبیــة بمحافظــة دمیــاط بــرأس البــر الصــادر فــى  )١(

  . مشار إلیه لدى: ١/٤/٢٠١٨

www.facebook.com/dr.moataz badr 

ق. مشـار إلیـه لـدى: أ. عـلاء رضـوان: ٥لسـنة  ٨٩٠) حكم المحكمة التأدیبیة بمحافظة دمیاط بـرأس البـر فـى الطعـن رقـم ٢(

  مفاجأة بطلان كافة القرارات الجزائیة، المرجع السابق الإشارة إلیه. 

  ومشار إلیه أیضاً لدى: 

www.facebook.c om/dr.moatazbadr  
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ر المطعون فیه صدر متعدیاً حدود النص الدستورى وتجاوز وأضافت المحكمة: أن القرا

قیوده، لأنه صدر دون الاستناد إلى التنظیم القانونى لسلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاء 

التأدیبى والذى جعله الدستور شرطا لإنفاذ هذه السلطة، بما یجعل القرار مشوبا بعدم المشروعیة 

الاختصاص الجسیم لاغتصابه سلطة تأدیبیة دون سند قانونى ودون  الدستوریة، معیباً بعیب عدم

مراعاة الأوضاع المقررة دستوریاً، الأمر الذى یفقد القرار كیانه، ویجرده من صفاته ویزیل عنه 

مقوماته كتصرف قانونى، وینحدر به إلى درك الانعدام، ومن حیث إنه من المقرر أن القرار 

اد الطعن علیه، ولا یتقید الطعن علیه بالمیعاد المقرر لرفع دعوى المنعدم لا یتحصن بفوات میع

، ١٩٧٢لسنة  ٤٧الإلغاء المنصوص علیه فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون بقانون رقم 

كما لا یُشترط التظلم من القرار المنعدم ولا اللجوء إلى لجنة التوفیق فى بعض المنازعات بشأنه 

، لأن تلك الشروط یجمعها أصل مشترك هو أنها من الشروط المطلوبة قبل ولوج سبیل التقاضى

    .)١(لقبول الدعوى شكلاً 

  ق: ٦لسنة  ٢٩خامساً: حكم المحكمة التأدیبیة بأسوان فى الدعوى رقم 

أكدت المحكمة التأدیبیة بطلان الجزاءات الصادرة عن لجان تأدیب النیابة الإداریة،   

یس هیئة النیابة الإداریة بشأن إحالة القضایا الصادر بشأنها والكتاب الدورى الصادر عن رئ

أحكام أو قرارات أو فتاوى بإلغاء قرارات النیابة الاداریة بالجزاء التأدیبى لعدم الاختصاص إلى 

 .المحكمة التأدیبیة المختصة

 وأكدت المحكمة أن تحقیق الصالح العام لا یتأتى بإحالة العامل الى محاكمة تأدیبیة عن

مخالفة قدرت جهة التحقیق (النیابة الاداریة) أنها تستحق إحدى الجزاءات المقررة للجهة الاداریة، 

من خلال لجان التأدیب التابعة لها  –وعلى غیر سند من القانون  –وأنها قامت بالفعل  خاصة 

ن قرار الجزاء بتوقیع هذا الجزاء، وبالتالى لا یسوغ قانوناً للنیابة الإداریة أن تستند إلى بطلا

 .بمقتضى الحكم القضائى لإحالة المتهمین إلى المحكمة التأدیبیة

لسنة  ٣المحكمة أن رئیس هیئة النیابة الإداریة أصدر الكتاب الدورى رقم  وأضافت 

، ونص فى مادته الاولى على إحالة كافة القضایا الصادر ٢٠١٨فى أول أغسطس  ٢٠١٨

ات النیابة الإداریة الصادرة بالجزاء التأدیبى، بإحالتها إلى بشأنها أحكام تأدیبیة بإلغاء قرار 

المحكمة التأدیبیة المختصة، ونص فى مادته الثانیة على أن "على فرع الدعوى التأدیبیة تحریك 

ومباشرة الدعاوى التأدیبیة بشان هذه القضایا على أن یشار إلى سبب الإحالة، وهو الإلغاء 

 م الفصل فى الموضوع.الشكلى للقرار التأدیبى وعد

                                                           

ق. مشار إلیه لدى: أ. علاء رضوان: المرجع السابق الإشـارة ٣لسنة  ٧٩) حكم المحكمة التأدیبیة بسوهاج فى الطعن رقم ١(

  إلیه. 
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 ٣قضائیة المقامة ضد  ٦لسنة  ٢٩وتضمن الحكم الصادر فى الدعوى التأدیبیة رقم 

مسئولین بمدیریة الشباب والریاضة بأسوان عدم قبول الدعوى التأدیبیة بعد ثبوت بطلان قرار 

اكمة التأدیبیة سبب الإحالة إلى المح للمحاكمة لصدوره مفتقداً لشرائط صحته، استناداً أن  الإحالة

 ٥لسنة  ٢٧الالغاء الشكلى لقرار الجزاء، وأرفقت به حكم المحكمة التأدیبیة بأسوان فى الطعن 

المقام من المتهم الثانى طعناً على قرار مجازاته الصادر من لجان تأدیب النیابة الاداریة 

 .والمقضى فیه ببطلان القرار المطعون فیه الصادر بمجازاته

أن النیابة الإداریة سبق وأن انتهت إلى تقدیر المخالفة المنسوبة وأكدت المحكمة 

للمتهمین بأنها لیست على قدر من الجسامة وأن الجزاء الملائم لهذه المخالفة لا ینفك عن تلك 

على غیر سند من القانون  –الجزاءات المقررة قانوناً للجهة الإداریة التى یتبعها المتهم، ثم قامت 

الجزاءات المقررة قانوناً للجهة الإداریة، وهو ما یفصح بجلاء بأن النیابة الإداریة بتوقیع إحدى  –

ارتأت أن تلك المخالفة لا تستأهل إحالة المتهمین إلى المحاكمة التأدیبیة وأن المجازاة إداریاً هو 

ء لاحق للمتهمین، الأمر الذى یتنافى مع أصول وقواعد العدالة إتخاذها لإجرا أمرٌ كافٍ ورادعٌ 

بإحالة المتهمین إلى المحاكمة التأدیبیة بعدما أفصحت صراحة وقررت رسمیاً بتحقیقاتها أن هذه 

المخالفة لا تستأهل بأى حال من الأحوال الإحالة للمحاكمة التأدیبیة وتدخل فى إطار الجزاءات 

 .المقررة قانونا للجهة الإداریة

اریة بإحالة المتهمین إلى المحكمة التأدیبیة ووقر فى وجدان المحكمة أن قرار النیابة الإد

عن ذات المخالفات التى انتهت فى ختام تحقیقاتها إلى مجازاتهم إداریاً قد خالف ضوابط الحق 

المخول لها قانوناً، فجاء هذا القرار فیما تضمنه من توجیه بإحالة جمیع القضایا الصادر بحقها 

ماً بوجه المصلحة العامة التى یتغیاها قرار الإحالة أحكام قضائیة ببطلان قرارات الجزاء مصطد

و  ١٢إلى المحكمة التأدیبیة مناهضاً لصحیح حكم القانون، وما نص علیه صراحة فى المادتین 

من قانون النیابة الاداریة، إذ حدد المشرع فیهما صراحة شروط إحالة العامل إلى المحكمة  ١٤

توقیع جزاء أشد مما تملكه الجهة الإداریة، وبالتالى فإن  التأدیبیة وهو ارتكابه لمخالفة تستوجب

إحالة جمیع القضایا على اختلاف المخالفات المرتكبة فى كل منها دون تحدید للضوابط التى 

تحكم هذه الإحالة ومدى ملائمة المخالفة للإحالة من عدمه خرج بها عما تغیاه المشرع من 

اءات التى تتناسب مع المخالفات المرتكبة من العاملین تمكین الجهة الإداریة بتوقیع بعض الجز 

بقصد سرعة البت فى هذه المخالفات وما یترتب علیه من استقرار وضع العامل الوظیفى والجهة 

الإداریة وعدم تعلیق الأمر لفترة من الزمن بإحالته إلى المحاكمة عن مخالفة قدرت من قبل جهة 

 التحقیق بأنها لیست بالجسیمة. 

هت المحكمة بأن ذلك یساهم فى وضع المتهم فى موضع المسئولیة مسلطاً علیه ونو 

سیف الاتهام لسنوات لأسباب خارجة عن إرادته، على خلاف الأصل العام بأن المتهم برئ حتى 
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تثبت إدانته، فتارة یجازى بقرارات من لجان تأدیب یُقضى ببطلانها وما یترتب على هذا القرار 

لیة ووظیفیة، ثم یُسحب هذا القرار تنفیذاً للحكم القضائى فیجد نفسه فى الباطل من أثار ما

موضع الاتهام من جدید محالاّ للمحاكمة التأدیبیة لمعاقبته مرة أخرى عن ذات المخالفة دونما 

سند من القانون، وما یلحق ذلك من تأثیر سلبى على المركز القانونى للموظف، وهو ما یؤدى 

ان الوظیفى بعدم استقرار الوضع القانونى للموظف العام والتشتت بین إلى عدم تحقیق الأم

لأن الاستقرار الوظیفى أمراً یعد  -عظیماً –المجازاة والإحالة وهو الأمر الذى تراه المحكمة 

بلاریب أحد روافد الحق فى العمل ذاته المصون دستوریاً والذى ینعكس بأثره الإیجابى فى أداء 

 . الموظف مهام وظیفته

وانتهت المحكمة إلى أن قرار النیابة الاداریة بإحالة المتهمین للمحاكمة التأدیبیة بعد 

انتهائها إلى عدم جسامة المخالفة المرتكبة منهم أضحى یشكل استنفاداً لولایتها القانونیة فى 

دولة الإحالة ولا یجوز لها بعد ذلك الرجوع فیه أو العدول عنه وفقاً لما استقر علیه مجلس ال

ق.ع، وفتوى الجمعیة العمومیة  ٣٤لسنة  ١٧٩٨قضاءً وافتاءً بحكم المحكمة الاداریة العلیا رقم 

  . ٨٦/٣/٩٨١ملف 

وجاء بأسباب الحكم أن النیابة الإداریة فى القضیة محل الدعوى الماثلة انتهت إلى 

ة استنفذت سلطتها مجازاة المتهمین إداریاً، الأمر الذى رأت معه المحكمة أن النیابة الاداری

بتقریرها بمجازاة المتهمین إداریاً، الأمر الذى یكون معه طلبها بإحالتهم للمحاكمة التأدیبیة جاء 

مفتقداً لشرائط صحته فأصبح هشیماً تذروه الریاح وبات القضاء ببطلانه فى یقین المحكمة حتماً 

  . )١(دیبیة لبطلان قرار الاحالةمقضیاً، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بعدم قبول الدعوى التأ

ق بتاریخ ١٨لسنة  ٢٨٨سادساً: حكم المحكمة التأدیبیة بالمنوفیة فى الدعوى رقم 

٢٨/٥/٢٠١٩ :  

  صدر هذا الحكم فى هذه الدعوى المقامة من النیابة الإداریة ضد السید/ ...............

دعوى النیابة الإداریة ویتضح من هذا الحكم أن المحكمة التأدیبیة قد قضت بعدم قبول 

من إحدى  –بإحالة الموظف الحاصل على حكم بإلغاء الجزاء الموقع علیه من النیابة الإداریة 

للمحكمة التأدیبیة مرة أخرى ببطلان قرار الإحالة، وذلك على أساس  - لجان التأدیب التابعة لها

یرة وكان الثابت من أن المحكمة التأدیبیة بعد أن أحاطت بكل أوراق الدعوى عن بصر وبص

الأوراق أن النیابة الإداریة فى ختام تحقیقاتها ومذكرة تصرفها فى القضیة محل الدعوى الماثلة 

كانت قد انتهت إلى مجازاة المحال إداریا بإحدى الجزاءات المقررة قانوناً للجهة الإداریة، الأمر 

                                                           

ق. مشار إلیه لدى: أ/ جودت عید: بطلان محاكمة الموظفین ٦لسنة  ٢٩) حكم المحكمة التأدیبیة بأسوان فى الدعوى رقم ١(

  . ٣١/٣/٢٠١٩مجازاتهم بمعرفة لجان التأدیب بالنیابة الإداریة، بوابة أخبار الیوم، السابق 

https://akbarelyom.com/news/newdetails/2827096/1/  
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وصدعاً به أن النیابة الإداریة قد  الذى ترى معه هذه المحكمة إعلاءً لكلمة القانون وقالة الحق

استنفذت ولایتها المخولة لها قانوناً، الأمر الذى یغدو معه طلبها بإحالته إلى هذه المحكمة 

لمحاكمته تأدیبیا عن تلك المخالفة المذكورة بتقریر الاتهام قد جاء مفتقداً لشرائط صحته مما یصم 

المحكمة بعدم قبول الدعوى التأدیبیة لبطلان قرار قرار الإحالة بالبطلان، الأمر الذى تقضى معه 

  .)١(الإحالة

مسئولین  ٣،  بعدم قبول دعوى اتهام قضت المحكمة التأدیبیة لمستوى الإدارة العلیا سابعاً:

بالهیئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، بارتكاب مخالفات أدت للمساس بالمال العام، 

 .سلطة جهة الإدارة توقیع جزاءات على المحالین دون سند من القانونالنیابة الإداریة  لاغتصاب

وكانت النیابة الاداریة أصدرت قرار من لجنة التأدیب تضمن مجازاة كل من مدیر الشئون المالیة 

أیام من  ٥امة للسد العالى وخزان أسوان، ورئیس قسم الاستحقاقات، بخصم والإداریة بالهیئة الع

  .أیام من راتبه ١٠راتب كل منهما، ومجازاة رئیس قسم شئون الخدمة بالهیئة بخصم 

بعد التحقیق مع المحالین، الاكتفاء بمجازاتهم إداریاً، وأن النیابة الإداریة  وارتأت

لتوقیع جزاءات أشد مما المحكمة التأدیبیة  المخالفات المنسوبة إلیهم لا تستوجب إحالتهم إلى

ذا الشأن، إلا أنها اغتصبت سلطة جهة الإدارة وقامت بتوقیع الجزاءات تملكه جهة عملهم فى ه

 .علیهم دون أى سند من القانون، وبالتالى یكون قرار الجزاء هو والعدم سواء

ورأت المحكمة أنه لا یغل ید الجهة الإداریة عن مجازاة المحالین تأدیبیاً إن رأت لذلك 

ولایتها بالنسبة للاتهامات المنسوبة للمحالین بمجرد انتهائها النیابة الإداریة  وجه، وإذ استنفذت

إلى الاكتفاء بمجازاتهم إداریا، فمن ثم یكون قرارها بإحالة المحالین إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم 

س له أى سند من القانون، على نحو یتعین معه القضاء بعدم قبول هذه عن ذات الاتهامات لی

  .)٢(الدعوى

                                                           

، مشار إلیه لدى: قانون مصر ٢٨/٥/٢٠١٩ق، جلسة ١٨لسنة  ٢٨٨) حكم المحكمة التأدیبیة بالمنوفیة فى الدعوى رقم ١(

  للتشریعات والأحكام المصریة الموسوعة القانونیة  –

https://egyptionlaw.com 

) حكـم المحكمــة التأدیبیــة لمسـتوى الإدارة العلیــا. مشــار إلیــه لـدى: أ/ محمــود الشــوربجى: بطـلان جــزاءات النیابــة الإداریــة ٢(

  . ١/٤/٢٠٢٠لمسئولین بالسد العالى، مصراوى، 

http://www.masrawy.com/news/news-cases/details/2020/4/1/1755419/ 

 -العالى -بالسد -لمسئولین-الإدارة -النیابة -جزاءات -بطلان 

. ١/٤/٢٠٢٠أ. محمـــد عبـــد الهـــادى: التأدیبیـــة تبطـــل جـــزاءات النیابـــة الإداریـــة لمســـئولین بالســـد العـــالى، الیـــوم الســـابع، 

https://www.youm7.com 
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ألغت المحكمة التأدیبیة لمستوى الإدارة العلیا قرار لجنة التأدیب بالنیابة الإداریة رقم  ثامناً:

الصادر بخصم یوم واحد من راتب مدیر عام إحدى المستشفیات، لما نُسب  ٢٠١٩لسنة  ١٣٣

  . كاب بعض المخالفات الوظیفیةإلیه من ارت

الصادر  –حیث قام رئیس الأمانة للمراكز الطبیة المتخصصة بتنفیذ هذا القرار الجزائى 

  وصدر القرار الجزائى.  - من لجنة التأدیب بالنیابة الإداریة المشار إلیه

وثبت أن الطاعن كان یعمل بوظیفة مدیر مستشفى تخصصى سابقاً، ویشغل منصباً 

 ٢٠١٩لسنة  ١٣٣حالیاً، وقد صدر قرار لجنة التأدیب التابعة لهیئة النیابة الإداریة رقم قیادیاً 

متضمناً مجازاته بخصم یوم واحد من راتبه، لما نُسب إلیه بتحقیقات النیابة الإداریة فى القضیة 

  . ٢٠١٩لسنة  ١٩٩رقم 

فیما  – ١٨/١/٢٠١٤) من الدستور الصادر فى ١٩٧واستندت المحكمة لنص المادة (

تضمنته من منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة عن المخالفات الإداریة والمالیة 

التى تحال إلیها أو تختص بالتحقیق فیها، إلا أن النص الدستورى جعل إنفاذ تلك السلطة فى 

یصدر ثمة تشریع توقیع الجزاءات التأدیبیة رهیناً بصدور قانون ینظم هذا الأمر، وحیث أنه لم 

یحدد وینظم اختصاص النیابة الإداریة بتوقیع الجزاءات التأدیبیة، ومن ثم فإن القرار المطعون 

علیه الصادر من لجنة التأدیب التابعة لهیئة النیابة الإداریة، یكون قد تعدى حدود النص 

  . )١(الدستورى وتجاوز قیوده، ویجب إلغاؤه

أن المحاكم التأدیبیة قد قضت ببطلان القرارات وهكذا یتضح من الأحكام السابقة 

الجزائیة الصادرة من لجان التأدیب بالمكتب الفنى للنیابة الإداریة، وإلغاء القرارات الصادرة من 

جهات الإدارة تنفیذ للقرارات التأدیبیة الصادرة من لجان التأدیب المذكورة، وذلك على أساس أن 

لسنة  ١٢٩صاص المحجوز للسلطة التشریعیة. ویعد القرار رقم هذه القرارات تعد اغتصاباً للاخت

الصادر من رئیس هیئة النیابة الإداریة بشأن لجان التأدیب والتظلمات نموذجاً مثالیاً  ٢٠١٦

لعیب عدم الاختصاص الجسیم الذى ینحدر به إلى حد الانعدام ویفقده كل قیمة قانونیة ولا یعد 

ه أیة آثار قانونیة. ویعد إهداراً لفكرة الدولة القانونیة التى تقوم سوى عملاً مادیاً لا تترتب علی

على احترام الدولة وسلطاتها للدستور والقانون، ویعتبر تعدٍ صارخ على مبدأ الفصل بین 

وعدم تدخل أى منهم فى عمل الآخر، وهو ما یتعین  -التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة–السلطات 

                                                           

) حكــم المحكمــة التأدیبیــة لمســتوى الإدارة العلیــا. مشــار إلیــه لــدى: الإداریــة العلیــا تلغــى قــرار خصــم یــوم مــن راتــب مــدیر ١(

  . ١٨/٣/٢٠٢١مستشفى، المصرى الیوم، 

https://www.alamsryelyom.com 

  . ١٨/٣/٢٠٢١فى للمحاكم والتأدیبیة تنصفه، البوابة نیوز ومشار إلیه أیضاً لدى: یوم خصم من الراتب یقود مدیر مستش

Albawabhnews.com 
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لجان التأدیب والتظلمات المشكلة طبقاً له. وكذا انعدام ما تم أمامها  معه ولازمه بطلان تشكیل 

من إجراءات وما اتخذته من قرارات أو تصرفات كسلطة تأدیبیة بإصدار  -أى لجان التأدیب–

بحسبان أن ما بُنى على –قرارات جزائیة، حیث تعد هذه القرارات أعمالاً مادیة معدومة الأثر 

تعد باطلة بطلاناً مطلقاً، وما یترتب علیها من آثار أخصها إلغاء ومن ثم  - باطل فهو باطل

  القرارات التنفیذیة الصادرة من جهات الإدارة تنفیذاً لقرارات لجان التأدیب المذكورة. 

قد منح النیابة الإداریة سلطة توقیع  ٢٠١٤وإذا كان الدستور الحالى الصادر عام 

–ثمة نص ینظم لجان التأدیب والتظلمات بالنیابة الإداریة  الجزاءات التأدیبیة إلا أنه قد خلا من

صراحة أو ضمناً أو یمنح رئیس هیئة النیابة الإداریة الاختصاص بتنظیمها، كما  -المشار إلیها

 ١٨، بشأن الخدمة المدنیة الحالى ومن قبله القرار بقانون رقم ٢٠١٦لسنة  ٨١أن القانون رقم 

ة المدنیة الملغى وإن كانا قد أعطا هیئة النیابة الإداریة سلطة بإصدار قانون الخدم ٢٠١٥لسنة 

توقیع الجزاء التأدیبى إلا أنهما لم یتضمنا آلیة ممارسة النیابة الإداریة لهذا الاختصاص، فضلاً 

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧عن خلو قانون النیابة الإداریة رقم 

من أى نص بشأن ممارسة هیئة النیابة الإداریة لهذا الاختصاص، ومن ثم والمحاكمات التأدیبیة 

ینطوى على اغتصاب محجوز للسلطة  - المشار إلیه– ٢٠١٦لسنة  ١٢٩فإن القرار رقم 

التشریعیة التى أناط بها الدستور سلطة إصدار القانون المنظم لسلطة النیابة الإداریة فى توقیع 

التى تنص فى الفقرة الأخیرة على  ٢٠١٤من دستور  ١٩٧اً للمادة الجزاءات التأدیبیة، وذلك وفق

  أن ".... وذلك كله وفقاً لما ینظمه القانون.....". 

 ٢٠١٦لسنة  ٨١وقانون الخدمة المدنیة رقم  ٢٠١٤وعلى ذلك یتضح أن دستور عام 

م یتضمنوا ل ١٩٥٨لسنة  ١١٧وقانون إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة رقم 

أى –تنظیم ممارسة النیابة الإداریة لسلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة، كما أن السلطة التشریعیة 

لم تصدر أى قانون فى هذا الشأن، ومن ثم یكون رئیس هیئة النیابة  - مجلس النواب حالیاً 

 ٢٠١٦سنة ل ١٢٩قد مارس سلطة التشریع، وهو ما یجعل القرار رقم  - فى هذا المقام - الإداریة

بشأن نظام العمل بلجان التأدیب  ١٤/٤/٢٠١٦الصادر من رئیس هیئة النیابة الإداریة بتاریخ 

والتظلمات نموذجاً مثالیاً لعیب عدم الاختصاص الجسیم الذى ینحدر بالقرار إلى حد الانعدام 

  یة. ویفقده كل قیمة قانونیة، ولا یعد سوى عملاً مادیاً لا تترتب علیه آیة آثار قانون
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  المبحث الثانى

  موقف الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة

  من منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة 

 - السابق الإشارة إلیها–على الرغم من صدور العدید من الأحكام من المحاكم التأدیبیة   

ع الجزاءات التأدیبیة بانعدام قرارات الجزاءات التأدیبیة فیما یتعلق بسلطة النیابة الإداریة فى توقی

الصادرة عن لجان التأدیب بالنیابة الإداریة المشكلة تطبیقاً لقرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

فى حالات الموظفین المتظلمین من توقیع  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩، وقراراه رقم ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩

تلك اللجان وعدم الاعتداد بها وعدم جواز التظلم من تلك القرارات الجزاءات التأدیبیة علیهم من 

  أمام لجان التظلمات المؤلفة من أعضاء النیابة الإداریة طبقاً لهذین القرارین. 

إلا أن حالة الجدل استمرت وازدادت وتیرة الخلاف بین النیابة الإداریة ومجلس الدولة   

ولة حالة الجدل التى أثارها القرار الذى عممته هیئة حتى حسم قسم الفتوى والتشریع بمجلس الد

النیابة الإداریة على المحافظین بأنها "سلطة تحقیق.... واتهام.... وتوقیع الجزاء والتظلم منه"، 

الأمر الذى دفع المحافظین إلى طلب رأى مجلس الدولة والذى أفتى بأن مجلس الدولة هو 

دیبیة والتظلم منها، وأن هیئة النیابة الإداریة "سلطة صاحب الاختصاص الأصیل للمحاكمات التأ

تحقیق" طبقاً للدستور ولیس من اختصاصها توقیع "الجزاءات التأدیبیة" على الموظفین أو تشكیل 

"لجان تأدیب" لتوقیع تلك الجزاءات.... وأن توقیع الجزاء ینعقد للسلطة المختصة بالجهة التى 

دمة المدنیة عدا ما تحیله السلطة المختصة بالمحافظة إلى النیابة یتبعها الموظف طبقاً لقانون الخ

  . )١(الإداریة

فى فتواها –وقد حسمت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة 

برئاسة المستشار یحیى راغب دكرورى النائب الأول لرئیس المجلس  - ٢٣/٥/٢٠١٨الصادرة فى 

لة من اختصاص النیابة الإداریة بتوقیع الجزاءات على الموظفین اللغط الدائر بین موظفى الدو 

وتشكیلها لمجالس تأدیب لتوقیع تلك الجزاءات والتى انتهت بتأیید رأى إدارة فتوى مجلس الدولة 

 لوزارة التنمیة المحلیة برئاسة المستشار حسن عبد العزیز نائب رئیس المجلس فیما یلى:

                                                           

یوماً على الخـلاف لمـاذا ألغـت النیابـة الإداریـة اختصـاص "معاقبـة المـوظفین"، صـوت الأمـة،  ٧٣٠) أ/ علاء رضوان: بعد ١(

٦/٩/٢٠٢٠ .  

https://www.soutalomma.com 

  ومشار إلیها أیضاً لدى: 

  . ١٥/٦/٢٠١٨س الدولة والنیابة الإداریة حول "تأدیب الموظفین"، الأهرام، خلافات بین مجل

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202679/27/656356 
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ت التأدیبیة الصادرة عن لجان التأدیب بالنیابة الإداریة المشكلة تطبیقاً : إنعدام قرارات الجزاءاأولاً 

فى  ٢٠١٦) لسنة ١٢٩، وقراره رقم (٢٠١٥) لسنة ٤٢٩لقرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم (

حالات الموظفین المتظلمین من توقیع الجزاء التأدیبى علیهم من النیابة الإداریة وعدم الاعتداد 

ز التظلم من تلك القرارات أمام لجان التظلمات المؤلفة من أعضاء النیابة الاداریة بها وعدم جوا

  طبقاً لهذین القرارین.

 - محافظة البحیرة–: أن الاختصاص بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على الموظفین بالمحافظات ثانیاً 

خدمة المدنیة الصادر والجهات التابعة لها ینعقد للسلطات المختصة بهذه الجهات طبقاً لقانون ال

، فیما عدا المخالفات التى تقدر السلطة المختصة بالمحافظة ٢٠١٦) لسنة ٨١بالقانون رقم (

إحالتها إلى هیئة النیابة الإداریة، فیكون الاختصاص بتوقیع الجزاء التأدیبى فیها أو الحفظ للسید 

  الأستاذ المستشار/ رئیس الهیئة، دون غیره.

محافظ البحیرة بإصدار أى منشورات بشأن إلزام الجهات التابعة للمحافظة : عدم التزام ثالثاً 

   بالتظلم من قرارات لجان التأدیب المشار إلیها إلى لجان التظلمات بالنیابة الإداریة.

أن هیئة النیابة الاداریة طبقا للدستور هى سلطة تحقیق وأن من ضمانات التحقیق 

  تهام والتحقیق وسلطة توقیع الجزاء.الراسخة هى عدم الجمع بین سلطة الا

من الدستور والتى  ١٩٧وذهبت الفتوى إلى أنه لا ینال من ذلك ما نصت علیه المادة 

منحت النیابة الإداریة السلطة المقررة للجهة الإداریة فى توقیع الجزاء ات التأدیبیة فضلا عن 

خالفات التى تجرى التحقیق سلطة التحقیق حیث إن النص الدستورى قد فرق بین نوعین من الم

فیها وتوقیع الجزاء وهى المخالفات التى تُحال إلیها فقط من الجهة الإداریة ولا یجوز تفعیل 

ومن ثم  -وهو مالم یحدث  - ومباشرة هذه الاختصاصات إلا بموجب قانون یقره مجلس النواب 

اختصاصات الهیئة لتكون بتعدیل  ٢٠١٥لسنه  ٤٢٩ینعدم قرار رئیس هیئة النیابة الاداریة رقم 

  سلطتى تحقیق ومحاكمة.

المشار  ٢٠١٥) لسنة ٤٢٩إن المستشار رئیس هیئة النیابة الإداریة أصدر القرار رقم (

، واكتفى ٢٠١٥) لسنة ١٨إلیه استناداً إلى قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقرار بقانون رقم (

، ومن ثم یكون هذا القانون قد ٢٠/١/٢٠١٦مجلس النواب باعتماد نفاذ هذا القانون فقط حتى 

سقط بانقضاء هذه المدة، وصار كأن لم یكن، ویمتد ذلك بطبیعة الحال إلى اللوائح والقرارات 

  .)١(الصادرة استناداً إلى هذا القانون

) من الدستور الحالى تنص على أن: "النیابة ١٩٧أن المادة ( -:وجاء فى اسباب الفتوى  

ة مستقلة، تتولى التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة، وكذا التى تُحال الإداریة هیئة قضائی

                                                           

  ) د. عادل عمر: دور النیابة الإداریة، المرجع السابق الإشارة إلیه. ١(
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إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات 

التأدیبیة، ویكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى 

باشرة الدعاوى والطعون التأدیبیة أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ینظمه تحریك وم

القانون. ویحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ویكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات 

  ."المقررة لأعضاء السلطة القضائیة. وینظم القانون مساءلتهم تأدیبیاً 

بشأن إعادة  ١٩٥٨) لسنة ١١٧یس الجمهوریة بالقانون رقم () من قرار رئ٣وأن المادة (

تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة تنص على أن: "مع عدم الإخلال بحق الجهة الإداریة 

فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقیق تختص النیابة الإداریة بالنسبة إلى الموظفین الداخلین فى 

 لعمال بما یأتى: الهیئة والخارجین عنها وا

 إجراء الرقابة والتحریات اللازمة للكشف عن المخالفات المالیة والإداریة.  )١(

فحص الشكاوى التى تحال إلیها من الرؤساء المختصین أو من أى جهة رسمیة عن مخالفة   )٢(

  .القانون أو الإهمال فى أداء واجبات الوظیفة

لتى یكشف عنها إجراء الرقابة وفیما یحال إجراء التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة ا )٣(

إلیها من الجهات الإداریة والمختصة وفیما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهیئات التى یثبت 

) منه ــ والمعدلة بقرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم ١٢الفحص جدیتها...."، وأن المادة (

داریة حفظ الأوراق أو أن المخالفة تنص على أن: "إذا رأت النیابة الإ -  ١٩٨١) لسنة ١٧١(

لا تستوجب توقیع جزاء أشد من الجزاءات التى تملك الجهة الإداریة توقیعها أحالت الأوراق 

إلیها. ومع ذلك فللنیابة الإداریة أن تحیل الأوراق إلى المحكمة التأدیبیة المختصة إذا رأت 

 مبرراً لذلك. 

التى یتبعها العامل بالإحالة. وعلى الجهة وفى جمیع الأحوال تخطر الجهة الإداریة 

الإداریة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إبلاغها بنتیجة التحقیق أن تصدر قراراً بالحفظ، أو 

بتوقیع الجزاء. فإذا رأت الجهة الإداریة تقدیم العامل إلى المحاكمة التأدیبیة أعادت الأوراق إلى 

  المحكمة التأدیبیة المختصة.  النیابة الإداریة لمباشرة الدعوى أمام

ویجب على الجهة الإداریة أن تخطر النیابة الإداریة بنتیجة تصرفها فى الأوراق خلال 

) منه ٤٦خمسة عشر یوماً على الأكثر من تاریخ صدور قرار الجهة الإداریة"، وأن المادة (

حقیق معهم وتأدیبهم تنص على أن: "لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفین الذین ینظم الت

  قوانین خاصة".

بإعادة تنظیم الرقابة  ١٩٦٤) لسنة ٥٤) من القانون رقم (٢وتابعت الفتوى أن المادة (

الإداریة تنص على أن: "مع عدم الإخلال بحق الجهة الإداریة فى الرقابة وفحص الشكوى 

المخالفات الإداریة الكشف عن  - ... جـ - ... ب- والتحقیق تختص الرقابة الإداریة بالآتى: أ
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- والمالیة والجرائم الجنائیة التى تقع من العاملین أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها... د

كشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو  -... هـ

اصب العامة منفعة باستغلال صفة أحد الموظفین العمومیین المدنیین أو أحد شاغلى المن

) منه تنص على أن: "یجوز ٨( بالجهات المدنیة أو اسم إحدى الجهات المدنیة..."، وأن المادة

  لهیئة الرقابة الإداریة، كلما رأت مقتضى لذلك، أن تجرى التحریات فیما یتعلق بالجهات المدنیة". 

الإداریة أو  وإذا أسفرت التحریات عن أمور تستوجب التحقیق تُحال الأوراق إلى النیابة

النیابة العامة أو سلطة التحقیق المختصة، بحسب الأحوال بعد موافقة رئیس الهیئة أو نائبه، 

وتقوم النیابة الإداریة أو النیابة العامة أو سلطة التحقیق المختصة بإفادة الهیئة بما انتهى إلیه 

 ."التحقیق

) لسنة ١٨هوریة بالقانون رقم (وتبین لها أیضاً، أن المادة (الأولى) من قرار رئیس الجم

بإصدار قانون الخدمة المدنیة (الذى لم یقره مجلس النواب) تنص على أن: " یعمل  ٢٠١٥

بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنیة، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات 

) ٥٧الأولى من المادة ( ومصالحها والأجهزة الحكومیة ووحدات الإدارة المحلیة...". وأن الفقرة

"تختص النیابة الإداریة دون غیرها  من قانون الخدمة المدنیة المشار إلیه تنص على أن:

بالتحقیق مع شاغلى وظائف الإدارة العلیا وكذا تختص دون غیرها بالتحقیق فى المخالفات 

، وأن الفقرة الثانیة "المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للوحدة أو المساس به

منها تنص على أن: "كما تتولى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تحال إلیها ویكون لها 

بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات والحفظ". وأن 

القرار بقانون رقم  بشأن عدم إقرار ٢٠١٦) لسنة ١المادة (الأولى) من قرار مجلس النواب رقم (

تنص على  ٢٠/١/٢٠١٦بإصدار قانون الخدمة المدنیة واعتماد نفاذه، حتى  ٢٠١٥) لسنة ١٨(

بإصدار قانون الخدمة  ٢٠١٥) لسنة ١٨أن: " قرر مجلس النواب عدم إقرار القرار بقانون رقم (

...". ٢٠/١/٢٠١٦إلى  ١٢/٣/٢٠١٥المدنیة، مع اعتماد نفاذه فى الفترة من تاریخ صدوره فى 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة (الحالى) تنص  ٢٠١٦) لسنة ٨١) من القانون رقم (١وأن المادة (

على أن: "یُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنیة، وتسرى أحكامه على الوظائف 

فقرة الأولى من وأن ال  ."...فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومیة ووحدات الإدارة المحلیة

) من قانون الخدمة المدنیة المشار إلیه تنص على أن: "تختص النیابة الإداریة دون ٦٠المادة (

غیرها بالتحقیق مع شاغلى الوظائف القیادیة، وكذا تختص دون غیرها بالتحقیق فى المخالفات 

ا"، وأن الفقرة المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للوحدة أو المساس به

الثانیة من المادة ذاتها تنص على أن: "كما تتولى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تُحال 
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إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات 

  ."أو الحفظ

ة النیابة الإداریة رقم ) من قرار رئیس هیئ١كما تبین للجمعیة العمومیة أن المادة (

فى شأن لجان التأدیب والتظلمات وتحدید اختصاص كل منها قبل إلغائه  ٢٠١٥) لسنة ٤٢٩(

للنیابة الإداریة " :كانت تنص على أن ٢٠١٦) لسنة ١٢٩بقرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم (

ین المخاطبین بأحكام السلطات المقررة للسلطة المختصة فى الحفظ وتوقیع الجزاءات على العامل

وذلك بالنسبة للمخالفات التى  ٢٠١٥) لسنة ١٨قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم (

تُحال إلیها من الجهة الإداریة. ولرئیس هیئة النیابة الإداریة الاختصاص المخول للسلطة 

لنسبة للموظفین المختصة فى إصدار قرارات الجزاء والحفظ، وله دون غیره إصدار القرارات با

شاغلى وظائف الإدارة العلیا والإدارة التنفیذیة. وللجان التأدیب المبینة بهذا القرار وفى حدود 

النصاب المحدد لها توقیع الجزاءات والحفظ بالنسبة للموظفین شاغلى وظائف كبیر، وكذا 

التنفیذیة"، وأن شاغلى وظائف المستوى الأول (أ) فما دونها الذین لا یشغلون وظائف الإدارة 

منه كانت تنص على أن: "یجوز للموظف الذى صدر قرار بتوقیع الجزاء علیه من  )١٥المادة (

رئیس هیئة النیابة الإداریة، أو من لجان التأدیب المختصة بالمكاتب الفنیة وفروع الدعوى 

) منه ١٧المادة ( التأدیبیة التظلم من هذا القرار وذلك خلال ستین یوماً من تاریخ علمه به"، وأن

كانت تنص على أن: "یُشكل بالمكتب الفنى لرئیس الهیئة للفحوص والتحقیقات لجنة للتظلمات 

تؤلف من عدد كافٍ من الأعضاء الذین لا تقل درجتهم عن وكیل عام یرأسها مدیر أو أحد 

 - ١یلى: وكلاء المكتب، ویلحق بها عدد كافٍ من أمناء السر والكتبة. وتختص هذه اللجنة بما 

فحص تظلمات الموظفین من قرارات الجزاء الصادرة ضدهم من رئیس هیئة النیابة الإداریة 

... ٢٠١٥) لسنة ١٨) من قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون (٥٧إعمالا لحكم المادة (

) ١٨ویصدر بتشكیل هذه اللجنة وتحدید اختصاصاتها قرار من رئیس الهیئة....، وأن المادة (

القرار ذاته كانت تنص على أن: "یُشكل بكل مكتب فنى أو فرع للدعوى التأدیبیة لجنة من 

للتظلمات تؤلف من عدد كافٍ من الأعضاء الذین لا تقل درجتهم عن وكیل عام یرأسها مدیر أو 

  أحد وكلاء المكتب، أو الفرع ویلحق باللجنة عدد كافٍ من أمناء السر والكتبة. 

فصل فى التظلمات من قرارات الجزاء الصادرة من لجان التأدیب وتختص هذه اللجنة بال

المختصة بالمكاتب الفنیة وفروع الدعوى التأدیبیة حسب الأحوال. ویصدر بتشكیل هذه اللجان 

) من قرار رئیس هیئة النیابة ١وتحدید اختصاص كل منها قرار من رئیس الهیئة"، وأن المادة (

، تنص على أن: "للنیابة الإداریة ١٤/٤/٢٠١٦لصادر بتاریخ ، ا٢٠١٦) لسنة١٢٩الإداریة رقم (

السلطات التأدیبیة المقررة للسلطة المختصة بمقتضى القانون فى توقیع الجزاءات التأدیبیة أو 

حفظ التحقیق، وذلك فیما تباشره من تحقیقات مع العاملین بالجهات الخاضعة لأحكام قانون 
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هیئة النیابة الإداریة ولجان التأدیب ومدیرى النیابات كل فیما  العاملین المدنیین بالدولة. ولرئیس

یخصه، سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة أو حفظ التحقیق وإصدار القرارات التأدیبیة واعتمادها 

على النحو المبین فى هذا القرار. ولمدیرى النیابات بالنسبة للعاملین بالجهات المشار إلیها سلطة 

الحفظ القطعى لعدم الأهمیة، وذلك فى القضایا الخاصة بالمتهمین شاغلى حفظ التحقیق عدا 

درجة كبیر فما دونها، شریطة عدم وجود متهمین بالقضیة من شاغلى وظائف الإدارة العلیا"، وأن 

) منه تنص على أن: "تُشكل بمكتب فنى رئیس الهیئة للفحوص والتحقیقات وبالمكاتب ٣المادة (

ى التأدیبیة لجان تأدیب تؤلف كل منها برئاسة نائب رئیس هیئة، وعضویة الفنیة وبفروع الدعو 

اثنین من الأعضاء لا تقل درجة كل منهم عن وكیل عام، ویلحق بها عدد كافٍ من الموظفین 

الإداریین والكتابیین، ویصدر بتشكیل هذه اللجان وتوزیع العمل بینها وفقاً لصالح العمل وإلحاق 

ن مدیر المكتب الفنى أو مدیر الفرع، كل فى حدود اختصاصه. ویخطر الموظفین بها قرار م

بهذا القرار مدیر المكتب الفنى لرئیس الهیئة للفحوص والتحقیقات، ومدیر إدارة التفتیش والأمانة 

) منه تنص على أن: "تختص لجان التأدیب بمكتب فنى رئیس الهیئة ٤العامة"، وأن المادة (

التحقیق وتوقیع الجزاءات التأدیبیة المنصوص علیها فى القانون عدا للفحوص والتحقیقات بحفظ 

ما تختص به المحاكم التأدیبیة، وإصدار القرارات التأدیبیة فیها، وذلك فى القضایا الخاصة 

) من هذا القرار للمتهمین من شاغلى وظیفتى وكیل ١بالعاملین بالجهات المشار إلیها بالمادة (

وما یعادلهما وقت تصرف النیابة فى القضیة، ویعتمد تقریر فحص اللجنة  وزارة ووكیل أول وزارة

وقرار الجزاء الصادر من اللجنة التأدیبیة من رئیس الهیئة، وله طلب استیفاء التحقیق أو تعدیل 

   .الرأى أو القید أو الوصف

یساً فإذا قدرت لجنة التأدیب المختصة إحالة متهم أو أكثر إلى المحكمة التأدیبیة تأس

على أن المخالفة المنسوبة إلى أى منهم تستوجب توقیع جزاء أشد مما تملك سلطة توقیعه أو 

لأسباب أخرى تراها، تعد تقریر بالاتهام وقائمة بأدلة الثبوت للمتهمین التى قررت إحالتهم إلى 

لتأدیبى المحكمة التأدیبیة، ثم عرضها على رئیس اللجنة لمراجعتها واعتمادها وإصدار القرار ا

لغیرهم من المخالفین فى القضیة، والتى قدرت اللجنة عدم إحالتهم إلى المحكمة التأدیبیة"، وأن 

) منه تنص على أن: "تختص لجان التأدیب بفروع إدارة الدعوى التأدیبیة وبالمكاتب ٦المادة (

متهمین العاملین الفنیة التى تباشر اختصاصات فرع الدعوى التأدیبیة بالنسبة للقضایا الخاصة بال

) من هذا القرار، بحفظ التحقیق وتوقیع الجزاءات التأدیبیة ١بالجهات المشار إلیها فى المادة (

المنصوص علیها فى القانون عدا ما تختص به المحاكم التأدیبیة، وإصدار القرارات التأدیبیة 

تب الذى یباشر فیها، وذلك فى القضایا المعروضة من النیابة مباشرة على الفرع أو المك

من التعلیمات العامة للنیابات، وذلك كله إذ تقرر عدم إحالة  ١٩١/١اختصاصه إعمالاً للمادة 

) من ٢١٣كل أو بعض المتهمین إلى المحاكمة التأدیبیة، مع مراعاة ما تقضى به المادة (
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ى صدر ) منه تنص على أن: "یجوز للموظف الذ١٩التعلیمات العامة للنیابات"، وأن المادة (

قرار بتوقیع الجزاء علیه من رئیس هیئة النیابة الإداریة أو من لجان التأدیب المختصة بالمكاتب 

الفنیة وفروع الدعوى التأدیبیة التظلم من هذا القرار وذلك خلال ستین یوماً من تاریخ علمه به"، 

حوص والتحقیقات یُشكل بالمكتب الفنى لرئیس الهیئة للف" :) منه تنص على أن٢١وأن المادة (

لجنة تظلمات تؤلف من عدد كافٍ من الأعضاء الذین لا تقل درجتهم عن وكیل عام یرأسها أحد 

وكلاء المكتب، ویُلحق بها عدد كافٍ من السكرتاریة والكتبة. وتختص هذه اللجنة بفحص 

قرارات  ) من هذا القرار، من١) العاملین بالجهات المبینة بالمادة (١التظلمات المقدمة من: (

العاملین بالنیابة الإداریة، من قرارات  )٢الجزاء الصادرة ضدهم من رئیس هیئة النیابة الإداریة. (

الجزاء الصادرة ضدهم من رئیس هیئة النیابة الإداریة والرؤساء المختصین. ویصدر بتشكیل هذه 

لفنى إصدار اللجنة وتحدید اختصاصاتها قرار من رئیس الهیئة، كما یتولى مدیر المكتب ا

) منه تنص على أن: "یُشكل ٢٢القرارات اللازمة بإلحاق السكرتاریة والكتبة بها"، وأن المادة (

بكل مكتب فنى أو فرع للدعوى التأدیبیة لجنة للتظلمات تؤلف من عدد كافٍ من الأعضاء الذین 

حق بها عدد كافٍ لا تقل درجتهم عن وكیل عام یرأسها مدیر أو أحد وكلاء المكتب أو الفرع، ویُل

ویصدر بتشكیل هذه اللجنة وتحدید اختصاص كل منها وبإلحاق  .من السكرتاریة والكتبة

السكرتاریة والكتبة بها قرار من مدیر المكتب أو الفرع بحسب الأحوال. وتختص هذه اللجنة 

نیة بالفصل فى التظلمات من قرارات الجزاء الصادرة من لجان التأدیب المختصة بالمكاتب الف

  ."وفروع الدعوى التأدیبیة حسب الأحوال

 ١١/٤/٢٠١٨واستعرضت الجمعیة العمومیة إفتاءها الصادر بجلستها المعقودة بتاریخ 

والذى استظهرت فیه أن المشرع أسند إلى النیابة الإداریة بموجب  – ٥٨/١/٢٤١ملف رقم  –

ه العدید من الاختصاصات، المشار إلی ١٩٥٨) لسنة ١١٧قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم (

من بینها الاختصاص بإجراء الرقابة والتحریات اللازمة للكشف عن المخالفات المالیة والإداریة، 

والتحقیق فى المخالفات التى تكشف عنها هذه الرقابة، والاختصاص بالتحقیق مع الموظفین 

بإعادة  ١٩٦٤) لسنة ٥٤الداخلین فى الهیئة والخارجین عنها، بید أنه بصدور القانون رقم (

تنظیم الرقابة الإداریة آل الاختصاص المعقود للنیابة الإداریة بإجراء الرقابة والتحریات اللازمة 

) من هذا ٢للكشف عن المخالفات المالیة والإداریة إلى هیئة الرقابة الإداریة، إعمالاً للمادة (

   .القانون

) لسنة ٤٧لدولة الصادر بالقانون رقم (ولدى تعدیل قانون نظام العاملین المدنیین با

أسند المشرع للنیابة الإداریة وحدها  ١٩٨٣) لسنة ١١٥(الملغى) وذلك بالقانون رقم ( ١٩٧٨

الاختصاص بالتحقیق مع العاملین بالوحدات التى تطبق علیها أحكام هذا القانون فى مخالفة 

، والتحقیق فى الإهمال، أو التقصیر الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على الموازنة العامة للدولة
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الذى یقع من أى منهم، ویترتب علیه ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة، أو أحد الأشخاص 

العامة الأخرى، أو الهیئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، أو المساس بمصلحة 

مباشرة، كما أسند لها وحدها  من مصالحها المالیة، أو یكون من شأنه أن یؤدى إلى ذلك بصفة

الاختصاص بالتحقیق مع شاغلى الوظائف العلیا من هؤلاء العاملین بصرف النظر عن طبیعة 

  .المخالفة المنسوبة إلیهم، وما إذا كانت مخالفة مالیة، أو إداریة

كما تبین للجمعیة العمومیة من استعراض إفتائها المشار إلیه، وما قضت به المحكمة 

علیا، أن الدستور  ق. ٦٣) لسنة ٥٨٩٣فى الطعن رقم ( ٢١/٤/٢٠١٨العلیا بجلسة  الإداریة

الحالى تناول فى الفصل الثالث من الباب الخامس منه تنظیم السلطة القضائیة، واختص كلا� من 

) منه النص على ١٩٧هیئة قضایا الدولة، وهیئة النیابة الإداریة بفصل مستقل. تضمنت المادة(

  . "الإداریة هیئة قضائیة مستقلة أن: "النیابة

كما تضمنت تحدید الاختصاصات المعقودة لها ومنها الاختصاص بالتحقیق فى 

المخالفات الإداریة والمالیة، والتحقیق فى المخالفات التى تُحال إلیها من جهة الإدارة ویكون لها 

الجزاءات التأدیبیة، ومن بالنسبة إلى هذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع 

) من الدستور التى وسدت هذا الاختصاص لهیئة النیابة ١٩٧خلال استعراض نص المادة (

الإداریة یتضح أمران: أولهما: أن النص ربط ممارسة هیئة النیابة الإداریة هذا الاختصاص، 

إعمالاً لصریح  وغیره من الاختصاصات التى ناطها بها الدستور، بالتنظیم الذى یضعه القانون،

عبارة "وذلك كله وفقاً لما ینظمه القانون" الواردة بالنص، ومن ثم لا یتأتى ممارستها السلطات 

المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة إلا بعد تدخل المشرع، وإصدار القانون الذى 

ر تخومها، مما یتعین یتضمن تنظیم اضطلاعها بهذا الاختصاص، وفى الحدود التى رسم الدستو 

معه الالتفات عن أى تنظیم یجرى وضعه فى هذا الشأن من غیر المشرع، أو بأداة أدنى مما 

نص علیه الدستور، وهى القانون، إذ إن مثل هذا التنظیم هو والعدم سواء؛ لأنه محض غصب 

النیابة الإداریة لسلطة المشرع فلا ینتج أثراً، ولا یصح البتة اتخاذه وحده ركیزة لممارسة هیئة 

أن الدستور فى المادة   :السلطات المقررة للجهة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة. وثانیهما

) المشار إلیها مایز فى الحكم بین سلطة هیئة النیابة الإداریة فى التحقیق فى المخالفات ١٩٧(

من القانون الذى یصدر بتنظیم الإداریة والمالیة الذى تستمد الاختصاص بالتحقیق فیها مباشرة 

ممارسة سلطة جهة الإدارة  - فى هذه الحال  - هذا الاختصاص، حیث لم یعهد إلیها الدستور 

فى توقیع الجزاءات التأدیبیة المقررة قانوناً عند ثبوت المخالفة، وسلطتها فى التحقیق فى 

ة التقدیریة التى تتمتع بها هذه المخالفات الأخرى التى تحال إلیها من جهة الإدارة، إعمالاً للسلط

الجهة، إذ عقد الدستور لهیئة النیابة الإداریة فى هذه المخالفات فقط ممارسة السلطات المقررة 
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 .لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة، على الوجه الذى ینظمه القانون، وفى هذه الحدود

توقیع الجزاءات التأدیبیة على الموظف ومرد هذه المغایرة فى الحكم، أن الاختصاص الأصیل ب

المخالف ینعقد قانوناً للسلطات المختصة بذلك بالجهة الإداریة، طبقاً لما ینص علیه القانون، 

بحسبانها المسئولة عن حسن سیر العمل بالمرفق العام الذى تقوم علیه، وأنها الأقدر من غیرها 

وظف، والجزاء التأدیبى المناسب لها، وهو ما على تحدید مدى جسامة المخالفة التى ارتكبها الم

   .المشار إلیه ١٩٥٨) لسنة ١١٧) من قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم (١٢تؤكده المادة (

یدعم ذلك أن هیئة النیابة الإداریة بحسب أصل اختصاصها طبقاً للدستور والقانون هى 

لجمع بین سلطة الاتهام، والتحقیق، سلطة تحقیق، وأن من ضمانات التأدیب الراسخة عدم جواز ا

فى حدود ما  -وسلطة توقیع الجزاء ما لم یقرر الدستور، أو ینص القانون على خلاف ذلك 

وحال وجود هذا النص یتعین الالتزام به، دون قیاس علیه، أو توسع فى  - یسمح به الدستور 

  .تفسیره

) من الدستور، ١٩٧للمادة ( واستظهرت الجمعیة العمومیة مما تقدم، أن المشرع تنفیذاً 

الذى لم  – ٢٠١٥) لسنة ١٨تناول بموجب قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقرار بقانون رقم (

 – ٢٠/١/٢٠١٦، حتى ١٢/٣/٢٠١٥یقره مجلس النواب، واكتفى باعتماد نفاذه خلال الفترة من 

فى المخالفات الإداریة  تنظیم الاختصاص الذى یعقده الدستور لهیئة النیابة الإداریة بالتحقیق

والمالیة، وممارسة سلطات الجهة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة، حیث جاء هذا التنظیم 

من هذا  )٥٧) من الدستور،  فقد فرقت المادة(١٩٧موافقاً ما سبق بیانه من مفاد لحكم المادة (

نها، والذى یقضى باختصاص هیئة القانون بین حكمین: أولهما: الحكم الوارد فى الفقرة الأولى م

بالتحقیق مع شاغلى الوظائف القیادیة من الموظفین الخاضعین  -دون غیرها  - النیابة الإداریة 

بالتحقیق مع الموظفین الخاضعین لهذه  - دون غیرها  - لأحكام هذا القانون، واختصاصها كذلك 

یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق  الأحكام فى المخالفات المالیة المنسوبة إلى أى منهم، والتى

المالیة للوحدة، أو المساس به، وثانیهما: الحكم الوارد فى الفقرة الثانیة من المادة ذاتها، والذى 

غیر المنصوص علیها فى الفقرة  -ناط بهیئة النیابة الإداریة التحقیق فى المخالفات الأخرى 

ختص هیئة النیابة الإداریة بالتحقیق فیها، وهى المخالفات التى لا ت – الأولى من تلك المادة

ویكون لهیئة النیابة الإداریة بالنسبة إلى  - إذ قدرت ذلك  -وإنما تحال إلیها من الجهة الإداریة 

المخالفات المذكورة أخیراً فقط السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات، أو الحفظ، 

) من قانون الخدمة المدنیة (الحالي) تردیده. وإزاء ٦٠(وهو الحكم ذاته الذى أعادت المادة 

عن تحدید السلطة  -المجال الزمنى لسریان كل منهما  -سكوت النص فى هذین القانونین فى 

المنوط بها ممارسة الاختصاص بتوقیع الجزاء داخل هیئة النیابة الإداریة، فإن ممارسته تغدو 
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بحسبانه السلطة  -دون غیره  -یئة النیابة الإداریة معقودة للسید الأستاذ المستشار/ رئیس ه

العلیا المقابلة للسلطة المختصة فى الجهات الإداریة (الوزیر المختص، أو المحافظ المختص، أو 

رئیس الهیئة) نزولاً على صحیح قواعد التفسیر، دون تفویض فى هذا الاختصاص، التزاماً بما 

علیا، وإفتاء الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع فى استقر علیه قضاء المحكمة الإداریة ال

سواء من واقع قرار رئیس  .هذا الشأن، وذلك فى غیاب النص الذى یجیز له إجراء هذا التفویض

المشار إلیه، أو غیره من القوانین، وبناء علیه یكون  ١٩٥٨) لسنة ١١٧الجمهوریة بالقانون رقم (

المشار إلیه فیما یتضمنه من تألیف  ٢٠١٥) لسنة ٤٢٩ریة رقم (قرار رئیس هیئة النیابة الإدا

لجان تأدیب تختص بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على بعض الموظفین الخاضعین لأحكام قانون 

فاقداً سند إصداره، ومغتصباً سلطة  ٢٠١٥) لسنة ١٨الخدمة المدنیة الصادر بالقرار بقانون رقم (

لنیابة الإداریة الاختصاص بتوقیع الجزاءات التأدیبیة، بالإضافة المشرع فى تنظیم ممارسة هیئة ا

إلى خروجه على الحدود التى رسمها الدستور والقانون لممارسة هذا الاختصاص، والتى تقتصر 

على المخالفات التى ترى الجهة الإداریة إحالتها إلى هیئة النیابة الإداریة للتحقیق فیها، دون 

بما سبق بیانه، وأن سلطة توقیع الجزاء فى هذه الحال تنعقد للسید غیرها من المخالفات، حس

)، ٥٧الأستاذ المستشار/ رئیس الهیئة دون غیره، التزاماً بحكم الفقرة الثانیة من كل من المادة (

) من قانون الخدمة المدنیة سالفى الذكر، وبمراعاة، أنه لا یجوز له التفویض فى ممارسة ٦٠(

  .اب النص الذى یرخص بذلكهذا الاختصاص فى غی

كما استظهرت الجمعیة العمومیة مما تقدم، أن السید المستشار رئیس هیئة النیابة 

المشار إلیه استناداً إلى قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٥) لسنة ٤٢٩الإداریة أصدر القرار رقم (

) منه، وإذ لم ٥٧(، بحسبانه تنفیذاً لحكم المادة ٢٠١٥) لسنة ١٨الصادر بالقرار بقانون رقم (

، حتى ١٢/٣/٢٠١٥یقر مجلس النواب هذا القانون، وإنما اكتفى باعتماد نفاذه خلال الفترة من 

، ومن ثم یكون هذا القانون قد سقط بانقضاء هذه المدة، وصار كأن لم یكن، ٢٠/١/٢٠١٦

 ون، وینبسط ذلك بطبیعة الحال إلى اللوائح والقرارات الصادرة استناداً إلى هذا القان

أو تنفیذاً لأحكامه، ومن بینها قرار هیئة النیابة الإداریة المشار إلیه، مما لا یتأتى معه قانوناً 

الارتكان إلیه فى توقیع أى جزاءات تأدیبیة على الموظفین المعروضة حالاتهم، لفقدان لجان 

حیث  التأدیب المنصوص علیها به لسند تشكیلها، هذا فضلاً عن أنه لا اختصاص لها من

الأصل بتوقیع أى جزاءات تأدیبیة على هؤلاء الموظفین فى المخالفات التى تقدر الجهات 

الإداریة إسناد إجراء التحقیق فیها إلى هیئة النیابة الإداریة وكذلك الحال بالنسبة إلى قرار رئیس 

 ، بالنظر إلى أن هذا القرار صدر بتاریخ٢٠١٦) لسنة١٢٩هیئة النیابة الإداریة رقم (

فى المجال الزمنى للعمل بأحكام قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر  ١٤/٤/٢٠١٦
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(الملغى) الذى كان یخلو من أى تنظیم لممارسة هیئة النیابة  ١٩٧٨) لسنة ٤٧بالقانون رقم (

الإداریة للاختصاص بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على العاملین الخاضعین لأحكام هذا القانون، 

  .لى الوجه الذى یتطلبه الدستور، على ما تقدم بیانهع

ولا ینال من ذلك، الدفع بأن قرارى رئیس هیئة النیابة الإداریة آنفى الذكر صدرا استناداً 

) من الدستور، ولیس استناداً إلى قانون الخدمة المدنیة الذى لم یقره ١٩٧إلى حكم المادة (

إذ إنه  - على الترتیب  -مدنیین بالدولة المشار إلیهمجلس النواب أو قانون نظام العاملین ال

فضلاً عن أن ذلك یخالف الثابت من نصوص القرارین صراحة، فإن أداة تنظیم مباشرة 

الاختصاص المعقود لهیئة النیابة الإداریة بموجب المادة المذكورة هى القانون، ولیس أداة أدنى 

أن القرار المذكور أولاً لم یصادف بدء سریان  فى سلم تدرج القواعد القانونیة. یضاف إلى ذلك

بإصدار قانون الخدمة المدنیة، فیما یقرره  ٢٠١٦) لسنة ٨١حكم المادة الثالثة من القانون رقم (

من استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة حالیّاً فیما لا یتعارض وأحكام قانون الخدمة المدنیة 

لوائح والقرارات المقصودة فى هذا الشأن هو ما صدر منها استناداً المرافق له، بالنظر إلى أن ال

، والذى ١٩٧٨) لسنة ٤٧إلى أحكام قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم (

، المشار إلیه، هذا فضلا عن ٢٠١٦) لسنة ٨١تم إلغاؤه بنص المادة الأولى من القانون رقم (

لا سند له البتة من أحكام قانون نظام  - ٢٠١٦) لسنة ١٢٩رقم ( -یاً أن القرار المذكور ثان

  .)١(العاملین المدنیین بالدولة سالف الذكر

وعلى الرغم من صدور فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع فى 

فقد أكد مصدر قضائى بالنیابة الإداریة استمرار لجان  - السابق الإشارة إلیها– ٢٣/٥/٢٠١٨

تأدیب بالنیابة الإداریة فى عملها، رغم الفتوى القضائیة التى انتهت إلیها الجمعیة العمومیة ال

لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة برئاسة المستشار/ یحیى دكرورى "بانعدام قرارات الجزاءات 

المستشار/  - آنذاك–التأدیبیة الصادرة عن تلك اللجان المشكلة طبقاً لقرارى رئیس هیئة النیابة 

وعدم الاعتداد بها وعدم جواز التظلم  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩و ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩سامح كمال، رقمى 

  . )٢(من تلك القرارات أمام لجان التأدیب المؤلفة طبقاً لهذین القرارین"

                                                           

، ســابق الإشــارة ٢٣/٥/٢٠١٨، الصــادرة فــى ٥٨/١/٤٧٣) فتــوى الجمعیــة العمومیــة لقســمى الفتــوى والتشــریع ملــف رقــم ١(

 . إلیها

)أ/ أحمد عجاج: مصـدر قضـائى: لجـان التأدیـب بالنیابـة الإداریـة مسـتمرة فـى عملهـا لحـین إصـدار القـانون الجدیـد، بوابـة ٢(

  . ١٦/٦/٢٠١٨الشروق، 

https://www.shorouknews/view/aspx?cdate=0696b64-064b-4ba4b-5-8420-

e748f09f67f5 
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فى تصریحات لـ"الشروق"، أن هذه  -الذى فضل عدم نشر اسمه - وأضاف المصدر 

ذى منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاء التأدیبى، بالإضافة إلى اللجان مشكلة طبقاً للدستور ال

، والتى منحت النیابة الإداریة ٢٠١٥لسنة  ١٨من قانون الخدمة المدنیة رقم  ٥٧نص المادة 

سلطة توقیع الجزاء التأدیبى على الموظف العام المخاطب بأحكام القانون، والذى یترتب علیهما 

 .ةإنشاء اللجان التأدیبی

وأوضح ذلك المصدر أن المبادئ الدستوریة تنص على أن من یحقق فى واقعة لا یجوز 

له الفصل فیها، فكان لزاماً استحداث نظام قضائى بالنیابة الإداریة، لذلك جرى إنشاء لجان 

تأدیبیة تنظر فى القضایا المنظورة أمامها، ولها ولایة إصدار قرارات بتوقیع الجزاء على الموظف 

 .م أو الحفظ، مؤكداً أنها مغایرة للمحاكم التأدیبیة التى تكون تحت اختصاص مجلس الدولةالعا

أبواب، الباب الأول خاص  ٣مادة مقسمة على ٤١وتضمن قرار إنشاء اللجان التأدیبیة     

بلجان التأدیب ویتضمن الأحكام العامة، وتشكیل واختصاصات لجان التأدیب، وواجبات 

دیب، والباب الثانى خاص بلجان التظلمات، ویتضمن الأحكام العامة، وصلاحیات لجان التأ

وأشكال التظلمات وألیة قبولها أو رفضها، والباب الثالث خاص بالسجلات والملفات الفرعیة 

 .والإحصائیات والنماذج

وقال المصدر إن الهیئة فى انتظار إقرار مجلس النواب لقانون النیابة الإداریة الجدید 

هدف الحفاظ على المال العام ویخص الهیئة دون غیرها بالتحقیق فى جمیع المخالفات الذى یست

المالیة التى یترتب علیها الإضرار بالمال العام أو إهداره أو اختلاسه أو الاستیلاء علیه، لافتاً 

على أن النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة، وأضیف  ١٩٧إلى أن الدستور نص فى المادة 

مجموعة من الاختصاصات حتى تتمكن من أداء رسالتها لمكافحة الفساد، الأمر الذى باتت  إلیها

معه حتمیة إصدار قانون جدید للنیابة الإداریة لإنفاذ هذه الاختصاصات والأحكام التى نص 

  .)١( علیها الدستور

إلا  - لیهالسابق الإشارة إ–وعلى الرغم مما ذهب إلیه المصدر القضائى بالنیابة الإداریة 

السابق  – ٢٣/٥/٢٠١٨أنه وبعد صدور فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع فى 

أقرت النیابة الإداریة  - السابق الإشارة إلیها–وأیضاً بعض أحكام المحاكم التأدیبیة  -الإشارة إلیها

 ٨١انون رقم بعدم اختصاصها بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على الموظفین الخاضعین لأحكام الق

، فیما یُحال إلیها من مخالفات إداریة أو فرض أى جزاءات تأدیبیة علیهم، مكتفیة ٢٠١٦لسنة 

  بإحالة ما یأتى إلیها من مخالفات إلى المحكمة التأدیبیة المختصة. 

                                                           

  أ/ أحمد عجاج: مصدر قضائى، المرجع السابق الإشارة إلیه.  )١(
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النیابة الإداریة  –حیث إنه بعد عدة أشهر من الجدل بشأن اختصاصات أجهزة الدولة 

بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على الموظفین  - محاكم التأدیبیة ومجالس التأدیبوالسلطة المختصة وال

صدر منشور عن النیابة الإداریة یفید بإحالة كافة القضایا الصادرة بشأنها أحكام تأدیبیة أو 

قرارات إداریة أو فتاوى بإلغاء قرارات النیابة الإداریة الصادرة بالجزاءات التأدیبیة لعدم 

  ى المحكمة التأدیبیة المختصة. الاختصاص إل

الصادر من رئیس هیئة النیابة الإداریة  ٢٠١٨لسنة  ٣حیث إنه وفقاً للكتاب الدورى رقم 

والذى سلمته عدد من الجهات الحكومیة، أقرت النیابة الإداریة بعدم  - المستشارة أمانى الرفاعي–

أى جزاءات تأدیبیة على  اختصاصها بالنظر فیما یحال إلیها من مخالفات إداریة أو فرض

  الموظف العام، مكتفیة بإحالة ما یأتى إلیها من مخالفات إلى المحكمة التأدیبیة المختصة. 

المشار  – ١/٨/٢٠١٨الصادر بتاریخ  ٢٠١٨لسنة  ٣حیث تضمن الكتاب الدورى رقم 

سیادة  أنه انطلاقا من دور النیابة فى تفعیل اختصاصها الدستورى والقانونى فى إطار - إلیه

القانون وعدم تعطیل أحكامه وتحقیق العدالة الناجزة وبما یكفل وضع منظومة العدالة التأدیبیة فى 

مكانها الصحیح على نحو ما أولاه وتغیاه الدستور القائم للنیابة الإداریة كهیئة قضائیة مستقلة من 

  العام. اختصاص تأدیبى، ضماماً لحسن أداء الوظیفة العامة والحفاظ على المال 

ونزولاً على الالتزام بتطبیق الثوابت القانونیة والقضائیة التى تشدد على عدم إفلات مخالف       

  من العقاب، لما فى هذا الإفلات من غیاب العدالة وإیلام للضمیر الإنسانى. 

ونظراً لما صدر من أحكام قضائیة وإفتاء مجلس الدولة، وقبول تظلمات إداریة بإلغاء 

ت التأدیبیة الصادرة من النیابة الإداریة، بمقتضى اختصاصها الدستورى والقانونى ضد القرارا

بعض العاملین الخاضعین لأحكام قانون الخدمة المدنیة السارى استناداً إلى عدم اختصاص 

  النیابة الإداریة بإصدار تلك القرارات التأدیبیة وفقاً للتشریعات المعمول بها حالیاً. 

الجهاز المركزى للمحاسبات بالمنصورة من بعض الجهات الإداریة  وبمناسبة طلب

إصدار قرارات تأدیبیة تتفق وصحیح القانون فیما قضت به الأحكام القضائیة بانعدام القرارات 

ولحین  - فضلاً عما ورد بهذا المضمون من جهات أخرى–التأدیبیة الصادرة من النیابة الإداریة 

من عملها، وما عرضته علینا  ٢٠١٨لسنة  ٢٧١رار رئیس الهیئة رقم انتهاء اللجنة المُشكلة بق

هذه اللجنة فى هذا الخصوص، وفى ظل هذه الظروف ولحین استقرار الأوضاع القانونیة 

المنظمة لاختصاص النیابة الإداریة بالتأدیب وفقاً للوجهتین الدستوریة والقانونیة الصحیحة وتغلیباً 

  للمصلحة العامة. لذلك: 
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: إحالة كافة القضایا الصادر بشأنها أحكام تأدیبیة أو قرارات إداریة أو فتاوى الصادرة بإلغاء لاً أو 

قرارات النیابة الإداریة الصادرة بالجزاء التأدیبى لعدم الاختصاص إلى المحكمة التأدیبیة 

  المختصة. 

بیة بشأن هذه القضایا : على فرع الدعوى التأدیبیة المختص تحریك ومباشرة الدعاوى التأدیثانیاً 

وفقاً للتعلیمات العامة على أن یُشار إلى سبب الإحالة وهو الإلغاء الشكلى للقرار التأدیبى وعدم 

  الفصل فى الموضوع. 

فیما تضمنه من إحالة  ١٣/٣/٢٠١٧الصادر فى  ٢٠١٧لسنة  ٣: إلغاء الكتاب الدورى رقم ثالثاً 

  هذه القضایا إلى الجهة الإداریة. 

نائب رئیس هیئة النیابة الإداریة –ا الصدد ذهب المستشار/ محمد الحسینى وفى هذ  

إلى القول: إن المحاكم التأدیبیة دأبت إلى الحكم بإلغاء قرارات الجزاء الصادرة من النیابة  - آنذاك

الإداریة بموجب ولایتها فى توقیع الجزاءات التأدیبیة التى نص علیها الدستور الجدید ونص علیها 

  .)١(من القانون ٦٠فى المادة  ٢٠١٦لسنة  ٨١ن الخدمة المدنیة رقم قانو 

نظم اختصاص النیابة الإداریة بتوقیع  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩وأضاف أن القرار رقم   

الجزاءات بمعرفة لجان التأدیب بالمكاتب الفنیة وفروع الدعوى التأدیبیة إلا أن المحاكم التأدیبیة 

تلفة انتهوا إلى إلغاء قرارات الجزاء الصادرة من النیابة ومفوضى الدولة فى المحافظات المخ

بالمستشارة رئیس هیئة النیابة  الإداریة، ما من شأنه إفلات المخالفین من العقاب التأدیبى، ما حدا

  . ٢٠١٨لسنة  ٣الإداریة إلى التدخل السریع وإصدار الكتاب الدورى رقم 

جلس النواب بسرعة إصدار التعدیلات وناشد المستشار/ الحسینى رئیس الجمهوریة وم  

، بما یتواكب مع ما منحه ١٩٥٨لسنة  ١١٧الواردة فى قانون النیابة الإداریة الصادر بالقانون 

الدستور وقانون الخدمة المدنیة الحالى من ولایة دستوریة وقانونیة للنیابة الإداریة فى ضبط أداء 

ى یتسنى لها إصلاح ما أعوج فى سلوك المرافق العامة وضمان سیرها بانتظام وإطراد حت

بما یحقق منظومة  الموظف العام الذى تسول له نفسة مخالفة القانون أو التعلیمات المصلحیة 

 .الإصلاح الوظیفى

                                                           

) تصریح المستشار/ محمد الحسینى: مشار إلیه لدى: أ/ محمد عبد الحمید: النیابة الإداریة تصـدر الكتـاب الـدورى الثالـث ١(

  . ١٠/٨/٢٠١٨للدعاوى التأدیبیة، الوفد، 

https:alwafd.news/ ــــة -  ــــة الإداری ــــا -تصــــدر -النیاب ــــدورى -بالكت ــــث -ال ــــة  -الثال ــــدعاوى التأدیبی لل 1965700 

-المحافظات  
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قد لاقى قبولاً لدى  ٢٠١٨لسنة  ٣وأضاف المستشار/ الحسینى أن الكتاب الدورى رقم 

إلغاء المحاكم التأدیبیة للجزاءات التأدیبیة  كافة المؤسسات الحكومیة التى كانت مضطربة بسبب

  الموقعة على العاملین بالجهاز الإدارى للدولة. 

وذهب المستشار/ الحسینى إلى نه منذ تولى المستشارة/ أمانى الرافعى رئاسة الهیئة لم 

 تدخر جهداً فى سبیل إصدار قانون النیابة الإداریة المنظم لولایتها وتفعیل دورها فى محاربة

ولم  ١٩٥٨الفساد والاستبداد الإدارى أو إجراء تعدیل لبعض نصوص القانون الحالى السارى منذ 

، أو ٢٠١٤من دستور مصر المعدل فى  ١٩٧یواكب التعدیلات الدستوریة الواردة فى المادة 

الذى قرر سلطة  ٢٠١٦لسنة  ٨١من قانون الخدمة المدنیة رقم  ٦٠النص الحالى فى المادة 

و  ٦١و  ٦٠لإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة دون قید أو شرط سوى ما نظمته المواد النیابة ا

 ."وهى نصوص واجبة النفاذ من تاریخ سریان الدستور والقانون ٦٢

واختتم المستشار/ الحسینى كلامه بالقول إنه: تقابل ذلك مع حجر عثرة فى قضاء 

رارات الجزاء الصادرة من النیابة الإداریة بزعم أنه بدون المحاكم التأدیبیة والإداریة العلیا بإلغاء ق

ظهیر قانونى ینظم كیفیة إصدار قرارات الجزاء، ما حدا بالمستشار رئیس الهیئة إلى تفعیل دور 

النیابة الإداریة فى إقامة الدعوى التأدیبیة وإحالة القضایا التى قضى أو تقرر فیها إلغاء قرارات 

  .)١(یابة إلى المحكمة التأدیبیة حتى لا یفلت متهم من العقاب التأدیبىالجزاء الصادرة من الن

لسنة  ٤٦٢ثم أصدر رئیس هیئة النیابة الإداریة المستشارة/ أمانى الرافعى القرار رقم 

من قرار رئیس الهیئة رقم  ٤١و  ٢٧بتعدیل نص المادتین رقمى  ١٢/١١/٢٠١٨بتاریخ  ٢٠١٨

  . )٢(بلجان التأدیب والتظلماتبشأن نظام العمل  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩

مما یعنى استمرار لجان التأدیب والتظلمات فى القیام بعملها فى مجال إصدار القرارات 

  التأدیبیة والتظلم منها. 

ومما یؤكد استمرار تلك اللجان فى عملها صدور قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

لعمل داخل لجان التأدیب بأن یكون والذى عدل نظام ا ٢١/٨/٢٠١٩فى  ٢٠١٩لسنة  ٢٢٣

أیام أو الإنذار وذلك للعاملین شاغلى الدرجة  ٧قرار الجزاء الصادر عنها لا یزید عن خصم 

الوظیفیة دون مدیر عام، وجزاء التنبیه لدرجة مدیر عام فما فوقها وذلك كله لحین صدور قانون 

  النیابة الإداریة. 

                                                           

  ) أ/ محمد عبد الحمید: النیابة الإداریة تصدر الكتاب الدورى الثالث للدعاوى التأدیبیة، المرجع السابق الإشارة إلیه. ١(

  لبحث. ) أنظر فى تفاصیل هذا القرار ما سبق أن بیناه فى المبحث الأول من الفصل الأول من هذا ا٢(
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المخالفة تستأهل عقوبة أكثر من النصاب المقرر فإذا قدرت لجنة التأدیب المختصة أن 

لها فى الفقرة السابقة، إما لجسامة الواقعة أو لصفة المتهم الوظیفیة أو لأسباب أخرى تراها فعلیها 

إعداد تقریر اتهام وقائمة بأدلة الثبوت وإحالة الأوراق لفرع الدعوى التأدیبیة لإقامة الدعوى 

  ومباشرتها. 

معیة العمومیة لقمسى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة بشأن طلب وفى فتوى أخرى للج

الإفادة بالرأى عن الجهة المختصة بنظر وفحص التظلمات من قرارات الجزاء الصادرة عن لجان 

أنه ورد إلى وزارة  -حسبما یبین من الأوراق–التأدیب بهیئة النیابة الإداریة، كان حاصل الوقائع 

م، ٢٠١٨من ینایر عام  ٢) المؤرخ فى ٧سید محافظ المنیا رقم (التنمیة المحلیة كتاب ال

لاستطلاع رأى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع لتحدید الجهة المختصة بنظر وفض 

التظلمات المقدمة من ذوى الشأن طعناً فى قرارات الجزاء الصادرة عن لجان التأدیب بالنیابات 

ى لجان التظلمات المشكلة بالمكتب الفنى للنیابة الإداریة بالمنیا الإداریة بمحافظة المنیا، وهل ه

أم مكتب السید المستشار/ مفوض الدولة لدى المحافظة، بالنظر إلى وجود تنازع إیجابى بین 

هاتین الجهتین، وقد أرفق بهذا الكتاب تقریر السید الأستاذ المستشار/ مفوض الدولة لمحافظة 

، المقدم من السید.... من قرار الجزاء الصادر عن ٢٠١٦) لسنة ٦١٣المنیا فى التظلم رقم (

، وقرار ٢٢/١٠/٢٠١٦بتاریخ  ٢٠١٦) لسنة ٤٨٩لجنة التأدیب بالنیابة الإداریة بالمنیا رقم (

بمجازاته بخصم ثلاثة أیام من راتبه، والذى  ٢٠١٦) لسنة ١٠٠٩محافظ المنیا التنفیذى رقم (

دم اختصاص لجان التظلمات بالمكتب الفنى للنیابة الإداریة بفحص انتهى الرأى فیه إلى: أولاً: ع

التظلمات المقدمة طعناً على القرارات التأدیبیة الصادرة عن لجان التأدیب بالنیابة الإداریة بشأن 

العاملین بمختلف الوحدات المحلیة ومدیریات الخدمات وفقاً لصریح نصوص الدستور المصرى. 

فیما  ٢٠١٦) لسنة ٤٨٩كلاً، وفى الموضوع سحب القرار المتظلم منه رقم (ثانیاً: قبول التظلم ش

تضمنه من مجازاة المتظلم بخصم ثلاثة أیام من راتبه، مع ما یترتب على ذلك من آثار، وبناءً 

بسحب القرار  ٢٠/٨/٢٠١٧المؤرخ  ٢٠١٧) لسنة ١٠٠٣علیه أصدر محافظ المنیا قراره رقم (

ذاك الكتاب مذكرة المكتب الفنى للنیابة الإداریة بالمنیا التى  المتظلم منه، كما وردت رفق

تضمنت أن فحص التظلمات من قرارات لجان التأدیب یكون أمام لجان التظلمات بالمكتب الفنى 

للنیابة الإداریة، باعتبارها جهات رئاسیة للجان التأدیب حسب التدرج الرئاسى للنیابة الإداریة، 

، ٢٠١٦) لسنة ١٢٩مة للعمل الفنى بالنیابة الإداریة الصادرة بالقرار رقم (وفقاً للتعلیمات المنظ

  وإزاء هذا الخلاف فى الرأى طلبتم استطلاع رأى الجمعیة.... 

ونفید: أن الموضوع عُرض على الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بجلستها 

، فتبین لها أن ١٤٤٠رم عام من مح ٢م، الموافق ٢٠١٨من سبتمبر عام  ١٢المعقودة بتاریخ 
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) من الدستور الحالى تنص على أن: "النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة، تتولى ١٩٧المادة (

التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة، وكذا التى تحال إلیها، ویكون لها بالنسبة لهذه المخالفات 

لتأدیبیة، ویكون الطعن فى قراراتها أمام السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات ا

المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحریك ومباشرة الدعاوى والطعون التأدیبیة 

أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ینظمه القانون، ویحدد القانون اختصاصاتها 

اجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائیة. الأخرى، ویكون لأعضائها الضمانات والحقوق والو 

) ١١٧) من قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم (٣وینظم القانون مساءلتهم تأدیبیاً". وأن المادة (

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة تنص على أنه: "مع عدم  ١٩٥٨لسنة 

ص الشكاوى والتحقیق، تختص النیابة الإداریة الإخلال بحق الجهة الإداریة فى الرقابة وفح

. إجراء الرقابة ١بالنسبة إلى الموظفین الداخلین فى الهیئة والخارجین عنها والعمال بما یأتى: 

. فحص الشكاوى التى تحال الیها ٢والتحریات اللازمة للكشف عن المخالفات المالیة والإداریة. 

یة عن مخالفات القانون أو الإهمال فى أداء واجبات من الرؤساء المختصین أو من أیة جهة رسم

. إجراء التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة التى یكشف عنها إجراء الرقابة وفیما ٣ .الوظیفة

یحال الیها من الجهات الإداریة المختصة وفیما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهیئات التى یثبت 

) ١٧١) منه والمعدلة بقرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم (١٢ة (الفحص جدیتها....."، وأن الماد

تنص على أنه: "إذا رأت النیابة الإداریة حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب  ١٩٨١لسنة 

توقیع جزاء أشد من الجزاءات التى تملك الجهة الإداریة توقیعها أحالت الأوراق إلیها. ومع ذلك 

تحیل الأوراق إلى المحكمة التأدیبیة إذا رأت مبرراً لذلك. وفى جمیع الأحوال فللنیابة الإداریة أن 

تخطر الجهة الإداریة التى یتبعها العامل بالإحالة. وعلى الجهة الإداریة خلال خمسة عشر یوماً 

من تاریخ إبلاغها بنتیجة التحقیق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقیع الجزاء. فإذا رأت الجهة 

ة تقدیم العامل إلى المحكمة التأدیبیة أعادت الأوراق إلى لنیابة الإداریة لمباشرة الدعوى الإداری

أمام المحكمة التأدیبیة المختصة. ویجب على الجهة الإداریة أن تخطر النیابة الإداریة بنتیجة 

". تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر یوماً على الأكثر من تاریخ صدور قرار الجهة الإداریة

) منه تنص على أنه: "لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفین الذین ینظم ٤٦وأن المادة (

) لسنة ٥٤) من القانون رقم (٢التحقیق معهم وتأدیبهم قوانین خاصة". وتابعت الفتوى أن المادة (

ة فى بإعادة تنظیم الرقابة الإداریة تنص على أن: "مع عدم الإخلال بحق الجهة الإداری ١٩٦٤

الكشف عن  - ... جـ -... ب-الرقابة وفحص الشكوى والتحقیق تختص الرقابة الإداریة بالآتى: أ

المخالفات الإداریة والمالیة والجرائم الجنائیة التى تقع من العاملین أثناء مباشرتهم لواجبات 

 كشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول أو محاولة - ... هـ- وظائفهم أو بسببها... د

الحصول على أى ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفین العمومیین المدنیین أو أحد 
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) منه ٨( شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنیة أو اسم إحدى الجهات المدنیة..."، وأن المادة

تنص على أن: "یجوز لهیئة الرقابة الإداریة، كلما رأت مقتضى لذلك، أن تجرى التحریات فیما 

لق بالجهات المدنیة. وإذا أسفرت التحریات عن أمور تستوجب التحقیق تحال الأوراق إلى یتع

النیابة الإداریة أو النیابة العامة أو سلطة التحقیق المختصة، بحسب الأحوال بعد موافقة رئیس 

ة الهیئة الهیئة أو نائبه، وتقوم النیابة الإداریة أو النیابة العامة أو سلطة التحقیق المختصة بإفاد

 ."بما انتهى إلیه التحقیق

) لسنة ١٨وتبین لها أیضاً، أن المادة (الأولى) من قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم (

بإصدار قانون الخدمة المدنیة (الذى لم یقره مجلس النواب) تنص على أن: "یعمل  ٢٠١٥

الوظائف فى الوزارات  بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنیة، وتسرى أحكامه على

) ٥٧ومصالحها والأجهزة الحكومیة ووحدات الإدارة المحلیة...". وأن الفقرة الأولى من المادة (

تختص النیابة الإداریة دون غیرها " من قانون الخدمة المدنیة المشار إلیه تنص على أن:

ق فى المخالفات بالتحقیق مع شاغلى وظائف الإدارة العلیا وكذا تختص دون غیرها بالتحقی

، وأن الفقرة الثانیة "المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للوحدة أو المساس به

منها تنص على أن: "كما تتولى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تحال إلیها ویكون لها 

اءات والحفظ". وأن بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجز 

بشأن عدم إقرار القرار بقانون رقم  ٢٠١٦) لسنة ١المادة (الأولى) من قرار مجلس النواب رقم (

تنص على  ٢٠/١/٢٠١٦بإصدار قانون الخدمة المدنیة واعتماد نفاذه، حتى  ٢٠١٥) لسنة ١٨(

قانون الخدمة  بإصدار ٢٠١٥) لسنة ١٨أن: " قرر مجلس النواب عدم إقرار القرار بقانون رقم (

...". ٢٠/١/٢٠١٦إلى  ١٢/٣/٢٠١٥المدنیة، مع اعتماد نفاذه فى الفترة من تاریخ صدوره فى 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة (الحالى) تنص  ٢٠١٦) لسنة ٨١) من القانون رقم (١وأن المادة (

لى الوظائف على أن: "یعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنیة، وتسرى أحكامه ع

وأن الفقرة الأولى من   ."...فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومیة ووحدات الإدارة المحلیة

) من قانون الخدمة المدنیة المشار إلیه تنص على أن: "تختص النیابة الإداریة دون ٦٠المادة (

ق فى المخالفات غیرها بالتحقیق مع شاغلى الوظائف القیادیة، وكذا تختص دون غیرها بالتحقی

المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للوحدة أو المساس بها"، وأن الفقرة 

الثانیة من المادة ذاتها تنص على أن: "كما تتولى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تحال 

ى توقیع الجزاءات إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة ف

  ."أو الحفظ
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) من قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم ١كما تبین للجمعیة العمومیة أن المادة (

فى شأن لجان التأدیب والتظلمات وتحدید اختصاص كل منها قبل إلغائه  ٢٠١٥) لسنة ٤٢٩(

"للنیابة الإداریة كانت تنص على أن:  ٢٠١٦) لسنة ١٢٩بقرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم (

السلطات المقررة للسلطة المختصة فى الحفظ وتوقیع الجزاءات على العاملین المخاطبین بأحكام 

وذلك بالنسبة للمخالفات التى تحال  ٢٠١٥) لسنة١٨قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم (

لمخول للسلطة المختصة فى إلیها من الجهة الإداریة. ولرئیس هیئة النیابة الإداریة الاختصاص ا

إصدار قرارات الجزاء والحفظ، وله دون غیره إصدار القرارات بالنسبة للموظفین شاغلى وظائف 

الإدارة العلیا والإدارة التنفیذیة. وللجان التأدیب المبینة بهذا القرار وفى حدود النصاب المحدد لها 

كبیر، وكذا شاغلى وظائف المستوى  توقیع الجزاءات والحفظ بالنسبة للموظفین شاغلى وظائف

منه كانت تنص  )١٥الأول (أ) فما دونها الذین لا یشغلون وظائف الإدارة التنفیذیة"، وأن المادة (

على أن: "یجوز للموظف الذى صدر قرار بتوقیع الجزاء علیه من رئیس هیئة النیابة الإداریة، أو 

الدعوى التأدیبیة التظلم من هذا القرار وذلك  من لجان التأدیب المختصة بالمكاتب الفنیة وفروع

) منه كانت تنص على أن: "یشكل ١٧خلال ستین یوماً من تاریخ علمه به"، وأن المادة (

بالمكتب الفنى لرئیس الهیئة للفحوص والتحقیقات لجنة للتظلمات تؤلف من عدد كافٍ من 

أحد وكلاء المكتب، ویلحق بها الأعضاء الذین لا تقل درجتهم عن وكیل عام یرأسها مدیر أو 

فحص تظلمات الموظفین  -١عدد كافٍ من أمناء السر والكتبة. وتختص هذه اللجنة بما یلى: 

) من ٥٧من قرارات الجزاء الصادرة ضدهم من رئیس هیئة النیابة الإداریة إعمالا لحكم المادة (

بتشكیل هذه اللجنة وتحدید  ... ویصدر٢٠١٥) لسنة ١٨قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون (

) من القرار ذاته كانت تنص على أن: ١٨اختصاصاتها قرار من رئیس الهیئة....، وأن المادة (

"یشكل بكل مكتب فنى أو فرع للدعوى التأدیبیة لجنة للتظلمات تؤلف من عدد كافٍ من 

تب، أو الفرع الأعضاء الذین لا تقل درجتهم عن وكیل عام یرأسها مدیر أو أحد وكلاء المك

ویلحق باللجنة عدد كافٍ من أمناء السر والكتبة. وتختص هذه اللجنة بالفصل فى التظلمات من 

قرارات الجزاء الصادرة من لجان التأدیب المختصة بالمكاتب الفنیة وفروع الدعوى التأدیبیة حسب 

لهیئة"، وأن الأحوال. ویصدر بتشكیل هذه اللجان وتحدید اختصاص كل منها قرار من رئیس ا

، الصادر بتاریخ ٢٠١٦) لسنة ١٢٩) من قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم (١المادة (

، تنص على أن: "للنیابة الإداریة السلطات التأدیبیة المقررة للسلطة المختصة ١٤/٤/٢٠١٦

قیقات بمقتضى القانون فى توقیع الجزاءات التأدیبیة أو حفظ التحقیق، وذلك فیما تباشره من تح

مع العاملین بالجهات الخاضعة لأحكام قانون العاملین المدنیین بالدولة. ولرئیس هیئة النیابة 

الإداریة ولجان التأدیب ومدیرى النیابات كل فیما یخصه، سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة أو حفظ 

ار. ولمدیرى النیابات التحقیق وإصدار القرارات التأدیبیة واعتمادها على النحو المبین فى هذا القر 
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بالنسبة للعاملین بالجهات المشار إلیها سلطة حفظ التحقیق عدا الحفظ القطعى لعدم الأهمیة، 

وذلك فى القضایا الخاصة بالمتهمین شاغلى درجة كبیر فما دونها، شریطة عدم وجود متهمین 

أن: "تشكل بمكتب ) منه تنص على ٣بالقضیة من شاغلى وظائف الإدارة العلیا"، وأن المادة (

فنى رئیس الهیئة للفحوص والتحقیقات وبالمكاتب الفنیة وبفروع الدعوى التأدیبیة لجان تأدیب 

تؤلف كل منها برئاسة نائب رئیس هیئة، وعضویة اثنین من الأعضاء لا تقل درجة كل منهم 

كیل هذه عن وكیل عام، ویلحق بها عدد كاف من الموظفین الإداریین والكتابیین، ویصدر بتش

اللجان وتوزیع العمل بینها وفقاً لصالح العمل وإلحاق الموظفین بها قرار من مدیر المكتب الفنى 

أو مدیر الفرع، كل فى حدود اختصاصه. ویخطر بهذا القرار مدیر المكتب الفنى لرئیس الهیئة 

ه تنص على أن: " ) من٤للفحوص والتحقیقات، ومدیر إدارة التفتیش والأمانة العامة"، وأن المادة (

تختص لجان التأدیب بمكتب فنى رئیس الهیئة للفحوص والتحقیقات بحفظ التحقیق وتوقیع 

الجزاءات التأدیبیة المنصوص علیها فى القانون عدا ما تختص به المحاكم التأدیبیة، وإصدار 

) ١ا بالمادة (القرارات التأدیبیة فیها، وذلك فى القضایا الخاصة بالعاملین بالجهات المشار إلیه

من هذا القرار للمتهمین من شاغلى وظیفتى وكیل وزارة ووكیل أول وزارة وما یعادلهما وقت 

تصرف النیابة فى القضیة، ویعتمد تقریر فحص اللجنة وقرار الجزاء الصادر من اللجنة التأدیبیة 

   .فمن رئیس الهیئة، وله طلب استیفاء التحقیق أو تعدیل الرأى أو القید أو الوص

فإذا قدرت لجنة التأدیب المختصة إحالة متهم أو أكثر إلى المحكمة التأدیبیة تأسیساً 

على أن المخالفة المنسوبة إلى أى منهم تستوجب توقیع جزاء أشد مما تملك سلطة توقیعه أو 

لأسباب أخرى تراها، تعد تقریر بالاتهام وقائمة بأدلة الثبوت للمتهمین التى قررت إحالتهم إلى 

المحكمة التأدیبیة، ثم عرضها على رئیس اللجنة لمراجعتها واعتمادها وإصدار القرار التأدیبى 

لغیرهم من المخالفین فى القضیة، والتى قدرت اللجنة عدم إحالتهم إلى المحكمة التأدیبیة"، وأن 

كاتب ) منه تنص على أن: "تختص لجان التأدیب بفروع إدارة الدعوى التأدیبیة وبالم٦المادة (

الفنیة التى تباشر اختصاصات فرع الدعوى التأدیبیة بالنسبة للقضایا الخاصة بالمتهمین العاملین 

) من هذا القرار، بحفظ التحقیق وتوقیع الجزاءات التأدیبیة ١بالجهات المشار إلیها فى المادة (

ات التأدیبیة المنصوص علیها فى القانون عدا ما تختص به المحاكم التأدیبیة، وإصدار القرار 

فیها، وذلك فى القضایا المعروضة من النیابة مباشرة على الفرع أو المكتب الذى یباشر 

من التعلیمات العامة للنیابات، وذلك كله إذ تقرر عدم إحالة  ١٩١/١اختصاصه إعمالاً للمادة 

من ) ٢١٣كل أو بعض المتهمین إلى المحاكمة التأدیبیة، مع مراعاة ما تقضى به المادة (

) منه تنص على أن: "یجوز للموظف الذى صدر ١٩التعلیمات العامة للنیابات"، وأن المادة (

قرار بتوقیع الجزاء علیه من رئیس هیئة النیابة الإداریة أو من لجان التأدیب المختصة بالمكاتب 
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علمه به"، الفنیة وفروع الدعوى التأدیبیة التظلم من هذا القرار وذلك خلال ستین یوماً من تاریخ 

یشكل بالمكتب الفنى لرئیس الهیئة للفحوص والتحقیقات " :) منه تنص على أن٢١وأن المادة (

لجنة تظلمات تؤلف من عدد كاف من الأعضاء الذین لا تقل درجتهم عن وكیل عام یرأسها أحد 

وكلاء المكتب، ویلحق بها عدد كاف من السكرتاریة والكتبة. وتختص هذه اللجنة بفحص 

) من هذا القرار، من قرارات ١) العاملین بالجهات المبینة بالمادة (١لمات المقدمة من: (التظ

العاملین بالنیابة الإداریة، من قرارات  )٢الجزاء الصادرة ضدهم من رئیس هیئة النیابة الإداریة. (

ل هذه الجزاء الصادرة ضدهم من رئیس هیئة النیابة الإداریة والرؤساء المختصین. ویصدر بتشكی

اللجنة وتحدید اختصاصاتها قرار من رئیس الهیئة، كما یتولى مدیر المكتب الفنى إصدار 

) منه تنص على أن: "یشكل ٢٢القرارات اللازمة بإلحاق السكرتاریة والكتبة بها"، وأن المادة (

 بكل مكتب فنى أو فرع للدعوى التأدیبیة لجنة للتظلمات تؤلف من عدد كاف من الأعضاء الذین

لا تقل درجتهم عن وكیل عام یرأسها مدیر أو أحد وكلاء المكتب أو الفرع، ویلحق بها عدد كاف 

ویصدر بتشكیل هذه اللجنة وتحدید اختصاص كل منها وبإلحاق  .من السكرتاریة والكتبة

السكرتاریة والكتبة بها قرار من مدیر المكتب أو الفرع بحسب الأحوال. وتختص هذه اللجنة 

التظلمات من قرارات الجزاء الصادرة من لجان التأدیب المختصة بالمكاتب الفنیة  بالفصل فى

  ."وفروع الدعوى التأدیبیة حسب الأحوال

 ١١/٤/٢٠١٨واستعرضت الجمعیة العمومیة إفتاءها الصادر بجلستها المعقودة بتاریخ 

داریة بموجب والذى استظهرت فیه أن المشرع أسند إلى النیابة الإ – ٥٨/١/٢٤١ملف رقم  –

المشار إلیه العدید من الاختصاصات،  ١٩٥٨) لسنة ١١٧قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم (

من بینها الاختصاص بإجراء الرقابة والتحریات اللازمة للكشف عن المخالفات المالیة والإداریة، 

الموظفین والتحقیق فى المخالفات التى تكشف عنها هذه الرقابة، والاختصاص بالتحقیق مع 

بإعادة  ١٩٦٤) لسنة ٥٤الداخلین فى الهیئة والخارجین عنها، بید أنه بصدور القانون رقم (

تنظیم الرقابة الإداریة آل الاختصاص المعقود للنیابة الإداریة بإجراء الرقابة والتحریات اللازمة 

) من هذا ٢للمادة ( للكشف عن المخالفات المالیة والإداریة إلى هیئة الرقابة الإداریة، إعمالاً 

) لسنة ٤٧القانون. ولدى تعدیل قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم (

أسند المشرع للنیابة الإداریة وحدها  ١٩٨٣) لسنة ١١٥(الملغى) وذلك بالقانون رقم ( ١٩٧٨

قانون فى مخالفة الاختصاص بالتحقیق مع العاملین بالوحدات التى تطبق علیها أحكام هذا ال

الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على الموازنة العامة للدولة، والتحقیق فى الإهمال، أو التقصیر 

الذى یقع من أى منهم، ویترتب علیه ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة، أو أحد الأشخاص 

المساس بمصلحة العامة الأخرى، أو الهیئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، أو 
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من مصالحها المالیة، أو یكون من شأنه أن یؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة، كما أسند لها وحدها 

الاختصاص بالتحقیق مع شاغلى الوظائف العلیا من هؤلاء العاملین بصرف النظر عن طبیعة 

  .المخالفة المنسوبة إلیهم، وما إذا كانت مخالفة مالیة، أو إداریة

ة العمومیة من استعراض إفتائها المشار إلیه، وما قضت به المحكمة كما تبین للجمعی

علیا، أن الدستور  ق. ٦٣) لسنة ٥٨٩٣فى الطعن رقم ( ٢١/٤/٢٠١٨الإداریة العلیا بجلسة 

الحالى تناول فى الفصل الثالث من الباب الخامس منه تنظیم السلطة القضائیة، واختص كلا� من 

) منه النص على ١٩٧نیابة الإداریة بفصل مستقل. تضمنت المادة (هیئة قضایا الدولة، وهیئة ال

أن: "النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة". كما تضمنت تحدید الاختصاصات المعقودة لها ومنها 

الاختصاص بالتحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة، والتحقیق فى المخالفات التى تحال إلیها 

لها بالنسبة إلى هذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع  من جهة الإدارة ویكون

) من الدستور التى وسدت هذا ١٩٧الجزاءات التأدیبیة، ومن خلال استعراض نص المادة (

الاختصاص لهیئة النیابة الإداریة یتضح أمران: أولهما: أن النص ربط ممارسة هیئة النیابة 

یره من الاختصاصات التى ناطها بها الدستور، بالتنظیم الذى الإداریة هذا الاختصاص، وغ

یضعه القانون، إعمالاً لصریح عبارة "وذلك كله وفقاً لما ینظمه القانون" الواردة بالنص، ومن ثم 

لا یتأتى ممارستها السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة إلا بعد تدخل 

ن الذى یتضمن تنظیم اضطلاعها بهذا الاختصاص، وفى الحدود التى المشرع، وإصدار القانو 

رسم الدستور تخومها، مما یتعین معه الالتفات عن أى تنظیم یجرى وضعه فى هذا الشأن من 

غیر المشرع، أو بأداة أدنى مما نص علیه الدستور، وهى القانون، إذ إن مثل هذا التنظیم هو 

المشرع فلا ینتج أثراً، ولا یصح البتة اتخاذه وحده ركیزة  والعدم سواء؛ لأنه محض غصب لسلطة

لممارسة هیئة النیابة الإداریة السلطات المقررة للجهة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة. 

) المشار إلیها مایز فى الحكم بین سلطة هیئة النیابة ١٩٧أن الدستور فى المادة ( :وثانیهما

لمخالفات الإداریة والمالیة الذى تستمد الاختصاص بالتحقیق فیها الإداریة فى التحقیق فى ا

فى هذه  -مباشرة من القانون الذى یصدر بتنظیم هذا الاختصاص، حیث لم یعهد إلیها الدستور 

ممارسة سلطة جهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة المقررة قانوناً عند ثبوت  - الحال 

یق فى المخالفات الأخرى التى تحال إلیها من جهة الإدارة، إعمالاً المخالفة، وسلطتها فى التحق

للسلطة التقدیریة التى تتمتع بها هذه الجهة، إذ عقد الدستور لهیئة النیابة الإداریة فى هذه 

المخالفات فقط ممارسة السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة، على الوجه 

ومرد هذه المغایرة فى الحكم، أن الاختصاص الأصیل   .ون، وفى هذه الحدودالذى ینظمه القان

بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على الموظف المخالف ینعقد قانوناً للسلطات المختصة بذلك بالجهة 
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الإداریة، طبقاً لما ینص علیه القانون، بحسبانها المسئولة عن حسن سیر العمل بالمرفق العام 

، وأنها الأقدر من غیرها على تحدید مدى جسامة المخالفة التى ارتكبها الموظف، الذى تقوم علیه

) من قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم ١٢والجزاء التأدیبى المناسب لها، وهو ما تؤكده المادة (

یدعم ذلك أن هیئة النیابة الإداریة بحسب أصل اختصاصها   .المشار إلیه ١٩٥٨) لسنة ١١٧(

ستور والقانون هى سلطة تحقیق، وأن من ضمانات التأدیب الراسخة عدم جواز الجمع طبقاً للد

بین سلطة الاتهام، والتحقیق، وسلطة توقیع الجزاء ما لم یقرر الدستور، أو ینص القانون على 

وحال وجود هذا النص یتعین الالتزام به، دون  - فى حدود ما یسمح به الدستور  - خلاف ذلك 

  .توسع فى تفسیرهقیاس علیه، أو 

 – ٢٣/٥/٢٠١٨كما استعرضت الجمعیة العمومیة إفتائها الصادر بجلستها المعقودة بتاریخ  

) من الدستور، تناول ١٩٧والذى استظهرت فیه أن المشرع تنفیذاً للمادة ( ٥٨/١/٤٧٣ملف رقم 

لم یقره الذى  – ٢٠١٥لسنة  )١٨بموجب قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقرار بقانون رقم (

 – ٢٠/١/٢٠١٦، حتى ١٢/٣/٢٠١٥مجلس النواب، واكتفى باعتماد نفاذه خلال الفترة من 

تنظیم الاختصاص الذى یعقده الدستور لهیئة النیابة الإداریة بالتحقیق فى المخالفات الإداریة 

ظیم والمالیة، وممارسة سلطات الجهة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة، حیث جاء هذا التن

من هذا  )٥٧) من الدستور، فقد فرقت المادة(١٩٧موافقاً ما سبق بیانه من مفاد لحكم المادة (

القانون بین حكمین: أولهما: الحكم الوارد فى الفقرة الأولى منها، والذى یقضى باختصاص هیئة 

لخاضعین بالتحقیق مع شاغلى الوظائف القیادیة من الموظفین ا -دون غیرها  - النیابة الإداریة 

بالتحقیق مع الموظفین الخاضعین لهذه  - دون غیرها  - لأحكام هذا القانون، واختصاصها كذلك 

الأحكام فى المخالفات المالیة المنسوبة إلى أى منهم، والتى یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق 

ادة ذاتها، والذى المالیة للوحدة، أو المساس به، وثانیهما: الحكم الوارد فى الفقرة الثانیة من الم

غیر المنصوص علیها فى الفقرة  -ناط بهیئة النیابة الإداریة التحقیق فى المخالفات الأخرى 

وهى المخالفات التى لا تختص هیئة النیابة الإداریة بالتحقیق فیها،  – الأولى من تلك المادة

ابة الإداریة بالنسبة إلى ویكون لهیئة النی - إذ قدرت ذلك  -وإنما تحال إلیها من الجهة الإداریة 

المخالفات المذكورة أخیراً فقط السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات، أو الحفظ، 

) من قانون الخدمة المدنیة (الحالى) تردیده. وإزاء ٦٠وهو الحكم ذاته الذى أعادت المادة (

عن تحدید السلطة  -منهما  المجال الزمنى لسریان كل -سكوت النص فى هذین القانونین فى 

المنوط بها ممارسة الاختصاص بتوقیع الجزاء داخل هیئة النیابة الإداریة، فإن ممارسته تغدو 

بحسبانه السلطة العلیا  -دون غیره  -معقودة للسید الأستاذ المستشار/ رئیس هیئة النیابة الإداریة

مختص، أو المحافظ المختص، أو المقابلة للسلطة المختصة فى الجهات الإداریة (الوزیر ال
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رئیس الهیئة) نزولاً على صحیح قواعد التفسیر، دون تفویض فى هذا الاختصاص، التزاماً بما 

استقر علیه قضاء المحكمة الإداریة العلیا، وإفتاء الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع فى 

سواء من واقع قرار رئیس  .تفویضهذا الشأن، وذلك فى غیاب النص الذى یجیز له إجراء هذا ال

المشار إلیه، أو غیره من القوانین، وبناء علیه یكون  ١٩٥٨) لسنة ١١٧الجمهوریة بالقانون رقم (

المشار إلیه فیما یتضمنه من تألیف  ٢٠١٥) لسنة ٤٢٩قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم (

موظفین الخاضعین لأحكام قانون لجان تأدیب تختص بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على بعض ال

فاقداً سند إصداره، ومغتصباً سلطة  ٢٠١٥) لسنة ١٨الخدمة المدنیة الصادر بالقرار بقانون رقم (

المشرع فى تنظیم ممارسة هیئة النیابة الإداریة الاختصاص بتوقیع الجزاءات التأدیبیة، بالإضافة 

لممارسة هذا الاختصاص، والتى تقتصر  إلى خروجه على الحدود التى رسمها الدستور والقانون

على المخالفات التى ترى الجهة الإداریة إحالتها إلى هیئة النیابة الإداریة للتحقیق فیها، دون 

غیرها من المخالفات، حسبما سبق بیانه، وأن سلطة توقیع الجزاء فى هذه الحال تنعقد للسید 

)، ٥٧بحكم الفقرة الثانیة من كل من المادة ( الأستاذ المستشار/ رئیس الهیئة دون غیره، التزاماً 

) من قانون الخدمة المدنیة سالفى الذكر، وبمراعاة، أنه لا یجوز له التفویض فى ممارسة ٦٠(

  .هذا الاختصاص فى غیاب النص الذى یرخص بذلك

كما استظهرت الجمعیة العمومیة مما تقدم، أن السید المستشار رئیس هیئة النیابة 

المشار إلیه استناداً إلى قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٥) لسنة ٤٢٩صدر القرار رقم (الإداریة أ

) منه، وإذ لم ٥٧، بحسبانه تنفیذاً لحكم المادة (٢٠١٥) لسنة ١٨الصادر بالقرار بقانون رقم (

، حتى ١٢/٣/٢٠١٥یقر مجلس النواب هذا القانون، وإنما اكتفى باعتماد نفاذه خلال الفترة من 

، ومن ثم یكون هذا القانون قد سقط بانقضاء هذه المدة، وصار كأن لم یكن، ٢٠/١/٢٠١٦

وینبسط ذلك بطبیعة الحال إلى اللوائح والقرارات الصادرة استناداً إلى هذا القانون، أو تنفیذاً 

لیه لأحكامه، ومن بینها قرار هیئة النیابة الإداریة المشار إلیه، مما لا یتأتى معه قانوناً الارتكان إ

فى توقیع أى جزاءات تأدیبیة على الموظفین المعروضة حالاتهم، لفقدان لجان التأدیب 

المنصوص علیها به لسند تشكیلها، هذا فضلاً عن أنه لا اختصاص لها من حیث الأصل بتوقیع 

أى جزاءات تأدیبیة على هؤلاء الموظفین فى المخالفات التى تقدر الجهات الإداریة إسناد إجراء 

قیق فیها إلى هیئة النیابة الإداریة وكذلك الحال بالنسبة إلى قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة التح

فى المجال  ١٤/٤/٢٠١٦، بالنظر إلى أن هذا القرار صدر بتاریخ ٢٠١٦) لسنة ١٢٩رقم (

) لسنة ٤٧الزمنى للعمل بأحكام قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم (

(الملغى) الذى كان یخلو من أى تنظیم لممارسة هیئة النیابة الإداریة للاختصاص بتوقیع  ١٩٧٨
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الجزاءات التأدیبیة على العاملین الخاضعین لأحكام هذا القانون، على الوجه الذى یتطلبه 

  .الدستور، على ما تقدم بیانه

آنفى الذكر صدرا استناداً ولا ینال من ذلك، الدفع بأن قرارى رئیس هیئة النیابة الإداریة 

) من الدستور، ولیس استناداً إلى قانون الخدمة المدنیة الذى لم یقره ١٩٧إلى حكم المادة (

إذ إنه  - على الترتیب  -مجلس النواب أو قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة المشار إلیه

ة تنظیم مباشرة فضلاً عن أن ذلك یخالف الثابت من نصوص القرارین صراحة، فإن أدا

الاختصاص المعقود لهیئة النیابة الإداریة بموجب المادة المذكورة هى القانون، ولیس أداة أدنى 

فى سلم تدرج القواعد القانونیة. یضاف إلى ذلك أن القرار المذكور أولاً لم یصادف بدء سریان 

دمة المدنیة، فیما یقرره بإصدار قانون الخ ٢٠١٦) لسنة ٨١حكم المادة الثالثة من القانون رقم (

من استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة حالیاً فیما لا یتعارض وأحكام قانون الخدمة المدنیة 

المرافق له، بالنظر إلى أن اللوائح والقرارات المقصودة فى هذا الشأن هو ما صدر منها استناداً 

، والذى ١٩٧٨) لسنة ٤٧لصادر بالقانون رقم (إلى أحكام قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة ا

، المشار إلیه، هذا فضلاً عن ٢٠١٦) لسنة ٨١تم إلغاؤه بنص المادة الأولى من القانون رقم (

لا سند له البتة من أحكام قانون نظام  - ٢٠١٦) لسنة ١٢٩رقم ( -أن القرار المذكور ثانیاً 

  العاملین المدنیین بالدولة سالف الذكر.

 ٢٠١٥) لسنة ٤٢٩على ما تقدم، وإذ سقط قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم ( وترتیباً 

بما شابه من عوار على النحو –بشأن لجان التأدیب والتظلمات وتحدید اختصاص كل منها 

) ١٨سالف البیان، بانتهاء فترة اعتماد نفاذ قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقرار بقانون رقم (

صدر من حیث الأصل  ٢٠١٦) لسنة ١٢٩، كما أن قراره رقم (٢٠/١/٢٠١٦ ، فى٢٠١٥لسنة 

فاقداً صحیح سنده، مغتصباً سلطة المشرع فى تنظیم ممارسة هیئة النیابة الإداریة اختصاص 

جهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة فى المخالفات التى تقدر جهة الإدارة إحالتها إلى الهیئة 

ثم فإنه لا یتأتى بأى حال من الأحوال اتخاذ أى من هذین القرارین سنداً  للتحقیق فیها، ومن

لتألیف لجان التأدیب المشار إلیها، أو لإسناد أى اختصاص لهذه اللجان فى توقیع أى جزاء 

تأدیبى على العاملین الذین كانوا یخضعون لقانون نظام العاملین بالدولة قبل إلغائه، أو الموظفین 

، بحسبان ممارسة هذا ٢٠١٦لسنة  ٨١نون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم الخاضعین لقا

الاختصاص رهیناً بصدور قانون ینظم هذا الأمر. وأن سلطة توقیع الجزاء فى هذه الحالة منوط 

بوصفه السلطة العلیا المقابلة  - دون غیره-بالسید الأستاذ المستشار رئیس هیئة النیابة الإداریة 

 ٨١القانون رقم –مختصة فى الجهات الإداریة التى یخضع الموظفون فیها لهذا القانون للسلطة ال

مما تغدو معه القرارات الصادرة عن تلك اللجان بتوقیع جزاءات تأدیبیة قد صدرت  - ٢٠١٦لسنة 
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دون سند، مشوبة بعیب عدم الاختصاص الجسیم الذى یهدرها ویفقدها آثارها فى مواجهة الجهة 

ویجعل منها مجرد عقبة مادیة  -حیث لا تحوز أیة حجیة فى مواجهتهم–وكل ذى شأن الإداریة، 

  یجوز للجمیع إزالة شبهة وجودها. 

: إنعدام قرارات الجزاءات أولاً وانتهت الجمعیة العمومى لقسمى الفتوى والتشریع، إلى:   

قرار رئیس هیئة النیابة التأدیبیة الصادرة عن لجان التأدیب بالنیابة الإداریة المشكلة تطبیقاً ل

فى الحالة المعروضة، وعدم الاعتداد بها وعدم جواز التظلم  ٢٠١٦) لسنة ١٢٩الإداریة رقم (

  طبقاً لهذا القرار. -من تلك القرارات أمام لجان التظلمات المؤلفة من أعضاء النیابة الاداریة 

بمحافظة المنیا والجهات التابعة : أن الاختصاص بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على الموظفین ثانیاً 

لها ینعقد للسلطات المختصة بهذه الجهات طبقاً لقانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم 

، فیما عدا المخالفات التى تقدر السلطة المختصة بالمحافظة إحالتها إلى ٢٠١٦) لسنة ٨١(

یبى فیها أو الحفظ للسید الأستاذ هیئة النیابة الإداریة، فیكون الاختصاص بتوقیع الجزاء التأد

  .)١(المستشار/ رئیس الهیئة، دون غیره

ویُلاحظ على هذه الفتوى، والفتوى السابقة للجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع   

  بمجلس الدولة ما یلى: 

بشأن  ٢٠١٦لسنة  ٨١أن الفتوى صالحة لجمیع الجهات الحكومیة الخاضعة للقانون  – ١

  دنیة لأن أسبابها توضح ذلك. الخدمة الم

أن سلطة رئیس هیئة النیابة الإداریة وحده فى توقیع الجزاء تكون فى الحالة الثانیة التى  – ٢

  أشرنا إلیها فقط، وهى حالة المخالفات التى تقدر الجهة الإداریة إحالتها إلى هیئة النیابة الإداریة. 

ة الإداریة أى سلطة فى توقیع جزاء ملزم ضد لا یكون للجان التأدیب المشكلة فى النیاب – ٣

الموظفین (فى أى قطاع حكومى) وذلك سواء فى الحالة الأولى أو الثانیة المشار إلیهما. 

إلى أنه لم یصدر قانون ینظم اختصاصات التحقیق  -وكذلك الفتاوى السابقة–واستندت الفتوى 

لجان التأدیب فى النیابة والتظلم منها  المباشر للنیابة فى مخالفات بعینها، وأن قرارات تشكیل

  . )٢(صدرت مغتصبة سلطة القانون ومنعدمة

                                                           

بتــــاریخ  ٨٦/٤/٢٠٠٥رقــــم الملــــف  ٢٠١٨لســــنة  ١٢٩٦) فتــــوى الجمعیــــة العمومیــــة لقســــمى الفتــــوى والتشــــریع رقــــم ١(

  . مشار إلیه لدى: الفتاوى الإداریة (مجلس الدولة)، شبكة قوانین الشرق. ٣٠/٩/٢٠١٨، تاریخ الجلسة ٣/٩/٢٠١٨

https://www.eastlaws.com/data/fatwa/app/1/1854799 

   ١٧/٤/٢٠١٩ن الجزاء الصادر من لجان تأدیب النیابة الإداریة، قوانین العرب، بطلا 

https://www.law4arabs.com/2019/04/blog-post_17.html 

  ) بطلان الجزاء الصادر من لجان تأدیب النیابة الإداریة، المرجع السابق الإشارة إلیه. ٢(
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وفى فتوى أخرى للجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة بشأن طلب   

  الإفادة بالرأى عن: 

: الجهة المختصة قانوناً بنظر وفحص التظلمات من قرارات الجزاء الصادرة عن لجان أولاً 

  . ٢٠١٥) لسنة ٤٢٩أدیب بهیئة النیابة الإداریة المشكلة بقرار رئیس الهیئة رقم (الت

: الجهة المختصة بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على الموظفین بالمحافظة حال سحب أو إلغاء ثانیاً 

  أو بطلان قرار الجزاء الصادر عن لجان التأدیب من مفوض الدولة أو المحكمة التأدیبیة. 

بعد سحبه من  ١٥/٤/٢٠١٧) المؤرخ فى ٥٨٥ى جواز تنفیذ قرار لجنة التأدیب رقم (: مدثالثاً 

  السید المستشار مفوض الدولة. 

أنه عُرض على محافظ المنوفیة كتاب  -حسبما یبین من الأوراق–وكان حاصل الوقائع 

لصادر بشأنهم القسم الثانى) الذى یفید بأن بعض الموظفین ا –النیابة الإداریة (نیابة شبین الكوم 

قرارات جزاء عن لجان التأدیب المختصة بالنیابة الإداریة، ومنهم السید/......، مدیر الإدارة 

الهندسیة بحى غرب شبین الكوم، والسید/.....، مدیر التنظیم بالحى ذاته، یقدمون تظلماتهم من 

مفوض الدولة فى هذه  هذه القرارات إلى الجهات الإداریة التابعین لها، ویقوم السید المستشار/

الجهات بفحصها ثم یصدر قراراً من الجهة الإداریة بسحبها، وهو الأمر الذى یترتب علیه 

الإخلال باختصاصات هیئة النیابة الإداریة باعتبارها هیئة قضائیة أوكل إلیها الدستور والقانون 

النیابة الإداریة لجان  مكافحة الفساد وتوقیع الجزاءات التأدیبیة، وبالنظر إلى أنه لدى هیئة

للتظلمات بالمكتب الفنى لرئیس الهیئة، فقد طلبت نیابة شبین الكوم إصدار منشور من محافظة 

المنوفیة لجمیع الإدارات بدیوان عام المحافظة، والمدیریات التابعة لها، بضرورة الالتزام أولاً: بأن 

ابة الإداریة بشبین الكوم أمام لجنة یكون التظلم من قرارات لجان التأدیب بالمكتب الفى للنی

التظلمات المختصة بهذا المكتب فى المواعید المقررة قانوناً. ثانیاً: أن یكون التظلم من قرارات 

لجان التأدیب بفرع الدعوى التأدیبیة بشبین الكوم أمام لجنة التظلمات المختصة بفرع الدعوى 

نوناً. ثالثاً: التوجیه فى حال سحب القرار التأدیبى من التأدیبیة بشبین الكوم فى المواعید المقررة قا

جانب الجهة الإداریة تحت أى سبب من الأسباب (برغم النعى علیها بمخالفة القانون) بضرورة 

إعادة الأوراق برمتها إلى النیابة الإداریة حرصاً على عدم إفلات المتهمین من العقاب، وإعلاءً 

دیبیة، والنظر فى ملاحقة المخالفین وفقاً لما تراه النیابة الإداریة، لمبدأ المحاسبة والمساءلة التأ

باعتبار أن من شأن صدور تلك القرارات من جانب الجهة الإداریة أن یعود بالمتهمین إلى 

  الوضع الذى كانوا علیه قبل صدورها. 
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وإلغاء جمیع بمجازاة المخالفین  ١٥/٤/٢٠١٧) فى ٥٨٥خامساً: تنفیذ قرار لجنة التأدیب رقم (

القرارات المخالفة له، وبعرض هذا الأمر على السید المستشار مفوض الدولة بمحافظة المنوفیة 

أفاد بأن القوانین المنظمة للجزاءات التأدیبیة خلت من أى نص یمنح النیابة الإداریة الاختصاص 

على المجلس الخاص بتوقیع الجزاءات التأدیبیة، وتلقى التظلم منها، وبعرض طلب الرأى الماثل 

قرار إحالته إلى الجمعیة العمومیة لإبداء  ١٥/١٠/٢٠١٨بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاریخ 

  الرأى. 

ونفید: أن الموضوع عرض على الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بجلستها 

ین لها أن هـ، فتب١٤٤٠من شوال عام  ٨م الموافق ٢٠١٩من یونیو عام  ١٢المعقودة بتاریخ 

) من الدستور الحالى تنص على أن: "النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة، تتولى ١٩٧المادة (

التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة، وكذا التى تحال إلیها، ویكون لها بالنسبة لهذه المخالفات 

الطعن فى قراراتها أمام السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة، ویكون 

المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحریك ومباشرة الدعاوى والطعون التأدیبیة 

أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ینظمه القانون، ویحدد القانون اختصاصاتها 

عضاء السلطة القضائیة. الأخرى، ویكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأ

) ١١٧) من قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم (٣وینظم القانون مساءلتهم تأدیبیاً". وأن المادة (

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة تنص على أنه: "مع عدم  ١٩٥٨لسنة 

یق، تختص النیابة الإداریة الإخلال بحق الجهة الإداریة فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحق

. إجراء الرقابة ١بالنسبة إلى الموظفین الداخلین فى الهیئة والخارجین عنها والعمال بما یأتى: 

. فحص الشكاوى التى تُحال إلیها ٢والتحریات اللازمة للكشف عن المخالفات المالیة والإداریة. 

لقانون أو الإهمال فى أداء واجبات من الرؤساء المختصین أو من أیة جهة رسمیة عن مخالفات ا

. إجراء التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة التى یكشف عنها إجراء الرقابة وفیما ٣ .الوظیفة

یحال الیها من الجهات الإداریة المختصة وفیما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهیئات التى یثبت 

) ١٧١عدلة بقرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم () منه والم١٢الفحص جدیتها....."، وأن المادة (

تنص على أنه: "إذا رأت النیابة الإداریة حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب  ١٩٨١لسنة 

توقیع جزاء أشد من الجزاءات التى تملك الجهة الإداریة توقیعها أحالت الأوراق إلیها. ومع ذلك 

ى المحكمة التأدیبیة إذا رأت مبرراً لذلك. وفى جمیع الأحوال فللنیابة الإداریة أن تحیل الأوراق إل

تخطر الجهة الإداریة التى یتبعها العامل بالإحالة. وعلى الجهة الإداریة خلال خمسة عشر یوماً 

من تاریخ إبلاغها بنتیجة التحقیق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقیع الجزاء. فإذا رأت الجهة 

إلى المحكمة التأدیبیة أعادت الأوراق إلى النیابة الإداریة لمباشرة الدعوى الإداریة تقدیم العامل 
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أمام المحكمة التأدیبیة المختصة. ویجب على الجهة الإداریة أن تخطر النیابة الإداریة بنتیجة 

تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر یوماً على الأكثر من تاریخ صدور قرار الجهة الإداریة". 

) منه تنص على أنه: "لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفین الذین ینظم ٤٦(وأن المادة 

) لسنة ٥٤) من القانون رقم (٢التحقیق معهم وتأدیبهم قوانین خاصة". وتابعت الفتوى أن المادة (

بإعادة تنظیم الرقابة الإداریة تنص على أن: "مع عدم الإخلال بحق الجهة الإداریة فى  ١٩٦٤

الكشف عن  - ... جـ -... ب-فحص الشكوى والتحقیق تختص الرقابة الإداریة بالآتى: أالرقابة و 

المخالفات الإداریة والمالیة والجرائم الجنائیة التى تقع من العاملین أثناء مباشرتهم لواجبات 

كشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول أو محاولة  - ... هـ- وظائفهم أو بسببها... د

ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفین العمومیین المدنیین أو أحد  الحصول على أى

) منه ٨( شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنیة أو اسم إحدى الجهات المدنیة..."، وأن المادة

تنص على أن: "یجوز لهیئة الرقابة الإداریة، كلما رأت مقتضى لذلك، أن تجرى التحریات فیما 

دنیة. وإذا أسفرت التحریات عن أمور تستوجب التحقیق تحال الأوراق إلى یتعلق بالجهات الم

النیابة الإداریة أو النیابة العامة أو سلطة التحقیق المختصة، بحسب الأحوال بعد موافقة رئیس 

الهیئة أو نائبه، وتقوم النیابة الإداریة أو النیابة العامة أو سلطة التحقیق المختصة بإفادة الهیئة 

 ."نتهى إلیه التحقیقبما ا

) لسنة ١٨وتبین لها أیضاً، أن المادة (الأولى) من قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم (

بإصدار قانون الخدمة المدنیة (الذى لم یقره مجلس النواب) تنص على أن: "یعمل  ٢٠١٥

وزارات بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنیة، وتسرى أحكامه على الوظائف فى ال

) ٥٧ومصالحها والأجهزة الحكومیة ووحدات الإدارة المحلیة...". وأن الفقرة الأولى من المادة (

تختص النیابة الإداریة دون غیرها " من قانون الخدمة المدنیة المشار إلیه تنص على أن:

 بالتحقیق مع شاغلى وظائف الإدارة العلیا وكذا تختص دون غیرها بالتحقیق فى المخالفات

، وأن الفقرة الثانیة "المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للوحدة أو المساس به

منها تنص على أن: "كما تتولى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تحال إلیها ویكون لها 

وأن بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات والحفظ". 

بشأن عدم إقرار القرار بقانون رقم  ٢٠١٦) لسنة ١المادة (الأولى) من قرار مجلس النواب رقم (

تنص على  ٢٠/١/٢٠١٦بإصدار قانون الخدمة المدنیة واعتماد نفاذه، حتى  ٢٠١٥) لسنة ١٨(

بإصدار قانون الخدمة  ٢٠١٥) لسنة ١٨أن: " قرر مجلس النواب عدم إقرار القرار بقانون رقم (

...". ٢٠/١/٢٠١٦إلى  ١٢/٣/٢٠١٥المدنیة، مع اعتماد نفاذه فى الفترة من تاریخ صدوره فى 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة (الحالى) تنص  ٢٠١٦) لسنة ٨١) من القانون رقم (١وأن المادة (
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على أن: "یعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنیة، وتسرى أحكامه على الوظائف 

وأن الفقرة الأولى من   ."...الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومیة ووحدات الإدارة المحلیةفى 

) من قانون الخدمة المدنیة المشار إلیه تنص على أن: "تختص النیابة الإداریة دون ٦٠المادة (

 غیرها بالتحقیق مع شاغلى الوظائف القیادیة، وكذا تختص دون غیرها بالتحقیق فى المخالفات

المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للوحدة أو المساس بها"، وأن الفقرة 

الثانیة من المادة ذاتها تنص على أن: "كما تتولى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تحال 

ات إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاء

  ."أو الحفظ

) من قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم ١كما تبین للجمعیة العمومیة أن المادة (

فى شأن لجان التأدیب والتظلمات وتحدید اختصاص كل منها قبل إلغائه  ٢٠١٥) لسنة ٤٢٩(

ریة كانت تنص على أن: "للنیابة الإدا ٢٠١٦) لسنة ١٢٩بقرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم (

السلطات المقررة للسلطة المختصة فى الحفظ وتوقیع الجزاءات على العاملین المخاطبین بأحكام 

وذلك بالنسبة للمخالفات التى  ٢٠١٥) لسنة ١٨قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم (

تحال إلیها من الجهة الإداریة. ولرئیس هیئة النیابة الإداریة الاختصاص المخول للسلطة 

المختصة فى إصدار قرارات الجزاء والحفظ، وله دون غیره إصدار القرارات بالنسبة للموظفین 

شاغلى وظائف الإدارة العلیا والإدارة التنفیذیة. وللجان التأدیب المبینة بهذا القرار وفى حدود 

النصاب المحدد لها توقیع الجزاءات والحفظ بالنسبة للموظفین شاغلى وظائف كبیر، وكذا 

اغلى وظائف المستوى الأول (أ) فما دونها الذین لا یشغلون وظائف الإدارة التنفیذیة"، وأن ش

منه كانت تنص على أن: "یجوز للموظف الذى صدر قرار بتوقیع الجزاء علیه من  )١٥المادة (

رئیس هیئة النیابة الإداریة، أو من لجان التأدیب المختصة بالمكاتب الفنیة وفروع الدعوى 

) منه ١٧یبیة التظلم من هذا القرار وذلك خلال ستین یوماً من تاریخ علمه به"، وأن المادة (التأد

كانت تنص على أن: "یشكل بالمكتب الفنى لرئیس الهیئة للفحوص والتحقیقات لجنة للتظلمات 

تؤلف من عدد كافٍ من الأعضاء الذین لا تقل درجتهم عن وكیل عام یرأسها مدیر أو أحد 

 - ١كتب، ویلحق بها عدد كافٍ من أمناء السر والكتبة. وتختص هذه اللجنة بما یلى: وكلاء الم

فحص تظلمات الموظفین من قرارات الجزاء الصادرة ضدهم من رئیس هیئة النیابة الإداریة 

... ٢٠١٥) لسنة ١٨) من قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون (٥٧إعمالا لحكم المادة (

) ١٨للجنة وتحدید اختصاصاتها قرار من رئیس الهیئة...."، وأن المادة (ویصدر بتشكیل هذه ا

من القرار ذاته كانت تنص على أن: "یشكل بكل مكتب فنى أو فرع للدعوى  التأدیبیة لجنة 

للتظلمات تؤلف من عدد كافٍ من الأعضاء الذین لا تقل درجتهم عن وكیل عام یرأسها مدیر أو 
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ع ویلحق باللجنة عدد كافٍ من أمناء السر والكتبة. وتختص هذه أحد وكلاء المكتب، أو الفر 

اللجنة بالفصل فى التظلمات من قرارات الجزاء الصادرة من لجان التأدیب المختصة بالمكاتب 

الفنیة وفروع الدعوى التأدیبیة حسب الأحوال. ویصدر بتشكیل هذه اللجان وتحدید اختصاص كل 

) ١٢٩) من قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم (١المادة ( منها قرار من رئیس الهیئة"، وأن

، تنص على أن: "للنیابة الإداریة السلطات التأدیبیة ١٤/٤/٢٠١٦، الصادر بتاریخ ٢٠١٦لسنة 

المقررة للسلطة المختصة بمقتضى القانون فى توقیع الجزاءات التأدیبیة أو حفظ التحقیق، وذلك 

عاملین بالجهات الخاضعة لأحكام قانون العاملین المدنیین بالدولة. فیما تباشره من تحقیقات مع ال

ولرئیس هیئة النیابة الإداریة ولجان التأدیب ومدیرى النیابات كل فیما یخصه، سلطة توقیع 

الجزاءات التأدیبیة أو حفظ التحقیق وإصدار القرارات التأدیبیة واعتمادها على النحو المبین فى 

النیابات بالنسبة للعاملین بالجهات المشار إلیها سلطة حفظ التحقیق عدا  هذا القرار. ولمدیرى

الحفظ القطعى لعدم الأهمیة، وذلك فى القضایا الخاصة بالمتهمین شاغلى درجة كبیر فما دونها، 

) منه تنص ٣شریطة عدم وجود متهمین بالقضیة من شاغلى وظائف الإدارة العلیا"، وأن المادة (

مكتب فنى رئیس الهیئة للفحوص والتحقیقات وبالمكاتب الفنیة وبفروع الدعوى على أن: "تشكل ب

التأدیبیة لجان تأدیب تؤلف كل منها برئاسة نائب رئیس هیئة، وعضویة اثنین من الأعضاء لا 

تقل درجة كل منهم عن وكیل عام، ویلحق بها عدد كاف من الموظفین الإداریین والكتابیین، 

جان وتوزیع العمل بینها وفقاً لصالح العمل وإلحاق الموظفین بها قرار من ویصدر بتشكیل هذه الل

مدیر المكتب الفنى أو مدیر الفرع، كل فى حدود اختصاصه. ویخطر بهذا القرار مدیر المكتب 

) ٤الفنى لرئیس الهیئة للفحوص والتحقیقات، ومدیر إدارة التفتیش والأمانة العامة"، وأن المادة (

ن: " تختص لجان التأدیب بمكتب فنى رئیس الهیئة للفحوص والتحقیقات بحفظ منه تنص على أ

التحقیق وتوقیع الجزاءات التأدیبیة المنصوص علیها فى القانون عدا ما تختص به المحاكم 

التأدیبیة، وإصدار القرارات التأدیبیة فیها، وذلك فى القضایا الخاصة بالعاملین بالجهات المشار 

) من هذا القرار للمتهمین من شاغلى وظیفتى وكیل وزارة ووكیل أول وزارة وما ١إلیها بالمادة (

یعادلهما وقت تصرف النیابة فى القضیة، ویعتمد تقریر فحص اللجنة وقرار الجزاء الصادر من 

   .اللجنة التأدیبیة من رئیس الهیئة، وله طلب استیفاء التحقیق أو تعدیل الرأى أو القید أو الوصف

رت لجنة التأدیب المختصة إحالة متهم أو أكثر إلى المحكمة التأدیبیة تأسیساً فإذا قد

على أن المخالفة المنسوبة إلى أى منهم تستوجب توقیع جزاء أشد مما تملك سلطة توقیعه أو 

لأسباب أخرى تراها، تعد تقریر بالاتهام وقائمة بأدلة الثبوت للمتهمین التى قررت إحالتهم إلى 

أدیبیة، ثم عرضها على رئیس اللجنة لمراجعتها واعتمادها وإصدار القرار التأدیبى المحكمة الت

لغیرهم من المخالفین فى القضیة، والتى قدرت اللجنة عدم إحالتهم إلى المحكمة التأدیبیة"، وأن 
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) منه تنص على أن: "تختص لجان التأدیب بفروع إدارة الدعوى التأدیبیة وبالمكاتب ٦المادة (

التى تباشر اختصاصات فرع الدعوى التأدیبیة بالنسبة للقضایا الخاصة بالمتهمین العاملین  الفنیة

) من هذا القرار، بحفظ التحقیق وتوقیع الجزاءات التأدیبیة ١بالجهات المشار إلیها فى المادة (

ة المنصوص علیها فى القانون عدا ما تختص به المحاكم التأدیبیة، وإصدار القرارات التأدیبی

فیها، وذلك فى القضایا المعروضة من النیابة مباشرة على الفرع أو المكتب الذى یباشر 

من التعلیمات العامة للنیابات، وذلك كله إذ تقرر عدم إحالة  ١٩١/١اختصاصه إعمالاً للمادة 

) من ٢١٣كل أو بعض المتهمین إلى المحاكمة التأدیبیة، مع مراعاة ما تقضى به المادة (

) منه تنص على أن: "یجوز للموظف الذى صدر ١٩ت العامة للنیابات"، وأن المادة (التعلیما

قرار بتوقیع الجزاء علیه من رئیس هیئة النیابة الإداریة أو من لجان التأدیب المختصة بالمكاتب 

الفنیة وفروع الدعوى التأدیبیة التظلم من هذا القرار وذلك خلال ستین یوماً من تاریخ علمه به"، 

یشكل بالمكتب الفنى لرئیس الهیئة للفحوص والتحقیقات " :) منه تنص على أن٢١أن المادة (و 

لجنة تظلمات تؤلف من عدد كاف من الأعضاء الذین لا تقل درجتهم عن وكیل عام یرأسها أحد 

وكلاء المكتب، ویلحق بها عدد كاف من السكرتاریة والكتبة. وتختص هذه اللجنة بفحص 

) من هذا القرار، من قرارات ١) العاملین بالجهات المبینة بالمادة (١ة من: (التظلمات المقدم

العاملین بالنیابة الإداریة، من قرارات  )٢الجزاء الصادرة ضدهم من رئیس هیئة النیابة الإداریة. (

الجزاء الصادرة ضدهم من رئیس هیئة النیابة الإداریة والرؤساء المختصین. ویصدر بتشكیل هذه 

ة وتحدید اختصاصاتها قرار من رئیس الهیئة، كما یتولى مدیر المكتب الفنى إصدار اللجن

) منه تنص على أن: "یشكل ٢٢القرارات اللازمة بإلحاق السكرتاریة والكتبة بها"، وأن المادة (

بكل مكتب فنى أو فرع للدعوى التأدیبیة لجنة للتظلمات تؤلف من عدد كاف من الأعضاء الذین 

تهم عن وكیل عام یرأسها مدیر أو أحد وكلاء المكتب أو الفرع، ویلحق بها عدد كاف لا تقل درج

ویصدر بتشكیل هذه اللجنة وتحدید اختصاص كل منها وبإلحاق  .من السكرتاریة والكتبة

السكرتاریة والكتبة بها قرار من مدیر المكتب أو الفرع بحسب الأحوال. وتختص هذه اللجنة 

ن قرارات الجزاء الصادرة من لجان التأدیب المختصة بالمكاتب الفنیة بالفصل فى التظلمات م

  ."وفروع الدعوى التأدیبیة حسب الأحوال

 ١١/٤/٢٠١٨واستعرضت الجمعیة العمومیة إفتاءها الصادر بجلستها المعقودة بتاریخ 

جب والذى استظهرت فیه أن المشرع أسند إلى النیابة الإداریة بمو  – )٥٨/١/٢٤١ملف رقم ( –

المشار إلیه العدید من الاختصاصات،  ١٩٥٨) لسنة ١١٧قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم (

من بینها الاختصاص بإجراء الرقابة والتحریات اللازمة للكشف عن المخالفات المالیة والإداریة، 

والتحقیق فى المخالفات التى تكشف عنها هذه الرقابة، والاختصاص بالتحقیق مع الموظفین 
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بإعادة  ١٩٦٤) لسنة ٥٤الداخلین فى الهیئة والخارجین عنها، بید أنه بصدور القانون رقم (

تنظیم الرقابة الإداریة آل الاختصاص المعقود للنیابة الإداریة بإجراء الرقابة والتحریات اللازمة 

) من هذا ٢للكشف عن المخالفات المالیة والإداریة إلى هیئة الرقابة الإداریة، إعمالاً للمادة (

) لسنة ٤٧القانون. ولدى تعدیل قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم (

أسند المشرع للنیابة الإداریة وحدها  ١٩٨٣) لسنة ١١٥(الملغى) وذلك بالقانون رقم ( ١٩٧٨

مخالفة الاختصاص بالتحقیق مع العاملین بالوحدات التى تطبق علیها أحكام هذا القانون فى 

الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على الموازنة العامة للدولة، والتحقیق فى الإهمال، أو التقصیر 

الذى یقع من أى منهم، ویترتب علیه ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة، أو أحد الأشخاص 

صلحة العامة الأخرى، أو الهیئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، أو المساس بم

من مصالحها المالیة، أو یكون من شأنه أن یؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة، كما أسند لها وحدها 

الاختصاص بالتحقیق مع شاغلى الوظائف العلیا من هؤلاء العاملین بصرف النظر عن طبیعة 

  .المخالفة المنسوبة إلیهم، وما إذا كانت مخالفة مالیة، أو إداریة

ة من استعراض إفتائها المشار إلیه، وما قضت به المحكمة كما تبین للجمعیة العمومی

علیا، أن الدستور  ق. ٦٣) لسنة ٥٨٩٣فى الطعن رقم ( ٢١/٤/٢٠١٨الإداریة العلیا بجلسة 

الحالى تناول فى الفصل الثالث من الباب الخامس منه تنظیم السلطة القضائیة، واختص كلا� من 

) منه النص على ١٩٧داریة بفصل مستقل. فتضمنت المادة (هیئة قضایا الدولة، وهیئة النیابة الإ

أن: "النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة". كما تضمنت تحدید الاختصاصات المعقودة لها ومنها 

الاختصاص بالتحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة، والتحقیق فى المخالفات التى تحال إلیها 

نسبة إلى هذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع من جهة الإدارة ویكون لها بال

) من الدستور التى وسدت هذا ١٩٧الجزاءات التأدیبیة، ومن خلال استعراض نص المادة (

الاختصاص لهیئة النیابة الإداریة یتضح أمران: أولهما: أن النص ربط ممارسة هیئة النیابة 

لاختصاصات التى ناطها بها الدستور، بالتنظیم الذى الإداریة هذا الاختصاص، وغیره من ا

یضعه القانون، إعمالاً لصریح عبارة "وذلك كله وفقاً لما ینظمه القانون" الواردة بالنص، ومن ثم 

لا یتأتى ممارستها السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة إلا بعد تدخل 

تضمن تنظیم اضطلاعها بهذا الاختصاص، وفى الحدود التى المشرع، وإصدار القانون الذى ی

رسم الدستور تخومها، مما یتعین معه الالتفات عن أى تنظیم یجرى وضعه فى هذا الشأن من 

غیر المشرع، أو بأداة أدنى مما نص علیه الدستور، وهى القانون، إذ إن مثل هذا التنظیم هو 

فلا ینتج أثراً، ولا یصح البتة اتخاذه وحده ركیزة والعدم سواء؛ لأنه محض غصب لسلطة المشرع 

لممارسة هیئة النیابة الإداریة السلطات المقررة للجهة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة. 
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) المشار إلیها مایز فى الحكم بین سلطة هیئة النیابة ١٩٧أن الدستور فى المادة ( :وثانیهما

الإداریة والمالیة الذى تستمد الاختصاص بالتحقیق فیها  الإداریة فى التحقیق فى المخالفات

فى هذه  -مباشرة من القانون الذى یصدر بتنظیم هذا الاختصاص، حیث لم یعهد إلیها الدستور 

ممارسة سلطة جهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة المقررة قانوناً عند ثبوت  - الحال 

مخالفات الأخرى التى تحال إلیها من جهة الإدارة، إعمالاً المخالفة، وسلطتها فى التحقیق فى ال

للسلطة التقدیریة التى تتمتع بها هذه الجهة، إذ عقد الدستور لهیئة النیابة الإداریة فى هذه 

المخالفات فقط ممارسة السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة، على الوجه 

ومرد هذه المغایرة فى الحكم، أن الاختصاص الأصیل   .هذه الحدودالذى ینظمه القانون، وفى 

بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على الموظف المخالف ینعقد قانوناً للسلطات المختصة بذلك بالجهة 

الإداریة، طبقاً لما ینص علیه القانون، بحسبانها المسئولة عن حسن سیر العمل بالمرفق العام 

الأقدر من غیرها على تحدید مدى جسامة المخالفة التى ارتكبها الموظف، الذى تقوم علیه، وأنها 

) من قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم ١٢والجزاء التأدیبى المناسب لها، وهو ما تؤكده المادة (

یدعم ذلك أن هیئة النیابة الإداریة بحسب أصل اختصاصها   .المشار إلیه ١٩٥٨) لسنة ١١٧(

قانون هى سلطة تحقیق، وأن من ضمانات التأدیب الراسخة عدم جواز الجمع طبقاً للدستور وال

بین سلطة الاتهام، والتحقیق، وسلطة توقیع الجزاء ما لم یقرر الدستور، أو ینص القانون على 

وحال وجود هذا النص یتعین الالتزام به، دون  - فى حدود ما یسمح به الدستور  - خلاف ذلك 

  .تفسیرهقیاس علیه، أو توسع فى 

 –٢٣/٥/٢٠١٨كما استعرضت الجمعیة العمومیة إفتائها الصادر بجلستها المعقودة بتاریخ       

(ملف رقم  ١٢/٩/٢٠١٨)، وإفتائها الصادر بجلستها المعقودة بتاریخ ٥٨/١/٤٧٣ملف رقم (

(ملف رقم  ٢٤/١٠/٢٠١٨)، وكذلك إفتائها الصادر بجلستها المعقودة بتاریخ ٨٦/٤/٢٠٠٥

) من الدستور، تناول بموجب ١٩٧) والتى استظهرت فیه أن المشرع تنفیذاً للمادة (٨٦/٤/١٩٦٥

الذى لم یقره مجلس  – ٢٠١٥لسنة  )١٨قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقرار بقانون رقم (

تنظیم  – ٢٠/١/٢٠١٦، حتى ١٢/٣/٢٠١٥النواب، واكتفى باعتماد نفاذه خلال الفترة من 

الدستور لهیئة النیابة الإداریة بالتحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة، الاختصاص الذى یعقده 

وممارسة سلطات الجهة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة، حیث جاء هذا التنظیم موافقاً ما 

من هذا القانون بین  )٥٧) من الدستور، فقد فرقت المادة(١٩٧سبق بیانه من مفاد لحكم المادة (

ولهما: الحكم الوارد فى الفقرة الأولى منها، والذى یقضى باختصاص هیئة النیابة حكمین: أ

بالتحقیق مع شاغلى الوظائف القیادیة من الموظفین الخاضعین لأحكام  - دون غیرها  - الإداریة 

بالتحقیق مع الموظفین الخاضعین لهذه الأحكام  -دون غیرها  - هذا القانون، واختصاصها كذلك 
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ات المالیة المنسوبة إلى أى منهم، والتى یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة فى المخالف

للوحدة، أو المساس به، وثانیهما: الحكم الوارد فى الفقرة الثانیة من المادة ذاتها، والذى ناط بهیئة 

ن غیر المنصوص علیها فى الفقرة الأولى م - النیابة الإداریة التحقیق فى المخالفات الأخرى 

وهى المخالفات التى لا تختص هیئة النیابة الإداریة بالتحقیق فیها، وإنما تحال إلیها  – تلك المادة

ویكون لهیئة النیابة الإداریة بالنسبة إلى المخالفات  - إذ قدرت ذلك  - من الجهة الإداریة 

حفظ، وهو المذكورة أخیراً فقط السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات، أو ال

) من قانون الخدمة المدنیة (الحالي) تردیده. وإزاء سكوت ٦٠الحكم ذاته الذى أعادت المادة (

عن تحدید السلطة المنوط  - المجال الزمنى لسریان كل منهما  - النص فى هذین القانونین فى 

معقودة  بها ممارسة الاختصاص بتوقیع الجزاء داخل هیئة النیابة الإداریة، فإن ممارسته تغدو

بحسبانه السلطة العلیا  - دون غیره  - للسید الأستاذ المستشار/ رئیس هیئة النیابة الإداریة

المقابلة للسلطة المختصة فى الجهات الإداریة (الوزیر المختص، أو المحافظ المختص، أو 

ما رئیس الهیئة) نزولاً على صحیح قواعد التفسیر، دون تفویض فى هذا الاختصاص، التزاماً ب

استقر علیه قضاء المحكمة الإداریة العلیا، وإفتاء الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع فى 

سواء من واقع قرار رئیس  .هذا الشأن، وذلك فى غیاب النص الذى یجیز له إجراء هذا التفویض

علیه یكون المشار إلیه، أو غیره من القوانین، وبناء  ١٩٥٨) لسنة ١١٧الجمهوریة بالقانون رقم (

المشار إلیه فیما یتضمنه من تألیف  ٢٠١٥) لسنة ٤٢٩قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم (

لجان تأدیب تختص بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على بعض الموظفین الخاضعین لأحكام قانون 

باً سلطة فاقداً سند إصداره، ومغتص ٢٠١٥) لسنة ١٨الخدمة المدنیة الصادر بالقرار بقانون رقم (

المشرع فى تنظیم ممارسة هیئة النیابة الإداریة الاختصاص بتوقیع الجزاءات التأدیبیة، بالإضافة 

إلى خروجه على الحدود التى رسمها الدستور والقانون لممارسة هذا الاختصاص، والتى تقتصر 

تحقیق فیها، دون على المخالفات التى ترى الجهة الإداریة إحالتها إلى هیئة النیابة الإداریة لل

غیرها من المخالفات، حسبما سبق بیانه، وأن سلطة توقیع الجزاء فى هذه الحال تنعقد للسید 

)، ٥٧الأستاذ المستشار/ رئیس الهیئة دون غیره، التزاماً بحكم الفقرة الثانیة من كل من المادة (

ه التفویض فى ممارسة ) من قانون الخدمة المدنیة سالفى الذكر، وبمراعاة، أنه لا یجوز ل٦٠(

  .هذا الاختصاص فى غیاب النص الذى یرخص بذلك

كما استظهرت الجمعیة العمومیة مما تقدم، أن السید المستشار رئیس هیئة النیابة 

المشار إلیه استناداً إلى قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٥) لسنة ٤٢٩الإداریة أصدر القرار رقم (

) منه، وإذ لم ٥٧، بحسبانه تنفیذاً لحكم المادة (٢٠١٥سنة ) ل١٨الصادر بالقرار بقانون رقم (

، حتى ١٢/٣/٢٠١٥یقر مجلس النواب هذا القانون، وإنما اكتفى باعتماد نفاذه خلال الفترة من 
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، ومن ثم یكون هذا القانون قد سقط بانقضاء هذه المدة، وصار كأن لم یكن، ٢٠/١/٢٠١٦

لقرارات الصادرة استناداً إلى هذا القانون، أو تنفیذاً وینبسط ذلك بطبیعة الحال إلى اللوائح وا

لأحكامه، ومن بینها قرار هیئة النیابة الإداریة المشار إلیه، مما لا یتأتى معه قانوناً الارتكان إلیه 

فى توقیع أى جزاءات تأدیبیة على الموظفین المعروضة حالاتهم، لفقدان لجان التأدیب 

ها، هذا فضلاً عن أنه لا اختصاص لها من حیث الأصل بتوقیع المنصوص علیها به لسند تشكیل

أى جزاءات تأدیبیة على هؤلاء الموظفین فى المخالفات التى تقدر الجهات الإداریة إسناد إجراء 

التحقیق فیها إلى هیئة النیابة الإداریة وكذلك الحال بالنسبة إلى قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة 

فى المجال  ١٤/٤/٢٠١٦، بالنظر إلى أن هذا القرار صدر بتاریخ ٢٠١٦) لسنة ١٢٩رقم (

) لسنة ٤٧الزمنى للعمل بأحكام قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم (

(الملغى) الذى كان یخلو من أى تنظیم لممارسة هیئة النیابة الإداریة للاختصاص بتوقیع  ١٩٧٨

لعاملین الخاضعین لأحكام هذا القانون، على الوجه الذى یتطلبه الجزاءات التأدیبیة على ا

  .الدستور، على ما تقدم بیانه

ولا ینال من ذلك، الدفع بأن قرارى رئیس هیئة النیابة الإداریة آنفى الذكر صدرا استناداً 

 ) من الدستور، ولیس استناداً إلى قانون الخدمة المدنیة الذى لم یقره١٩٧إلى حكم المادة (

إذ إنه  - على الترتیب  -مجلس النواب أو قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة المشار إلیه

فضلاً عن أن ذلك یخالف الثابت من نصوص القرارین صراحة، فإن أداة تنظیم مباشرة 

الاختصاص المعقود لهیئة النیابة الإداریة بموجب المادة المذكورة هى القانون، ولیس أداة أدنى 

م تدرج القواعد القانونیة. یضاف إلى ذلك أن القرار المذكور أولاً لم یصادف بدء سریان فى سل

بإصدار قانون الخدمة المدنیة، فیما یقرره  ٢٠١٦) لسنة ٨١حكم المادة الثالثة من القانون رقم (

ة المدنیة من استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة حالیّاً فیما لا یتعارض وأحكام قانون الخدم

المرافق له، بالنظر إلى أن اللوائح والقرارات المقصودة فى هذا الشأن هو ما صدر منها استناداً 

، والذى ١٩٧٨) لسنة ٤٧إلى أحكام قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم (

لیه، هذا فضلاً عن ، المشار إ٢٠١٦) لسنة ٨١تم إلغاؤه بنص المادة الأولى من القانون رقم (

لا سند له البتة من أحكام قانون نظام  - ٢٠١٦) لسنة ١٢٩رقم ( -أن القرار المذكور ثانیاً 

  العاملین المدنیین بالدولة سالف الذكر.

 ٢٠١٥) لسنة ٤٢٩وترتیباً على ما تقدم، وإذ سقط قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم (

بما شابه من عوار على النحو –د اختصاص كل منها بشأن لجان التأدیب والتظلمات وتحدی

) ١٨سالف البیان، بانتهاء فترة اعتماد نفاذ قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقرار بقانون رقم (

من حیث - صدر  ٢٠١٦) لسنة ١٢٩، كما أن قراره رقم (٢٠/١/٢٠١٦، فى ٢٠١٥لسنة 
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یم ممارسة هیئة النیابة الإداریة فاقداً صحیح سنده، مغتصباً سلطة المشرع فى تنظ -الأصل

اختصاص جهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة فى المخالفات التى تقدر جهة الإدارة إحالتها 

إلى الهیئة للتحقیق فیها، ومن ثم فإنه لا یتأتى بأى حال من الأحوال اتخاذ أى من هذین القرارین 

لإسناد أى اختصاص لهذه اللجان فى توقیع أى جزاء سنداً لتألیف لجان التأدیب المشار إلیها، أو 

تأدیبى على العاملین الذین كانوا یخضعون لقانون نظام العاملین بالدولة قبل إلغائه، أو الموظفین 

، بحسبان ممارسة هذا ٢٠١٦لسنة  ٨١الخاضعین لقانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم 

ا الأمر. وأن سلطة توقیع الجزاء فى هذه الحالة منوطة الاختصاص رهیناً بصدور قانون ینظم هذ

بوصفه السلطة العلیا المقابلة  - دون غیره-بالسید الأستاذ المستشار/ رئیس هیئة النیابة الإداریة 

 ٨١القانون رقم –للسلطة المختصة فى الجهات الإداریة التى یخضع الموظفون فیها لهذا القانون 

قرارات الصادرة عن تلك اللجان بتوقیع جزاءات تأدیبیة قد صدرت مما تغدو معه ال - ٢٠١٦لسنة 

دون سند، مشوبة بعیب عدم الاختصاص الجسیم الذى یهدرها ویفقدها آثارها فى مواجهة الجهة 

ویجعل منها مجرد عقبة مادیة  -حیث لا تحوز أیة حجیة فى مواجهتهم–الإداریة، وكل ذى شأن 

مما لا مجال معه للنظر فى الموافقة على ما تطالب به النیابة یجوز للجمیع إزالة شبهة وجودها، 

) المؤرخ فى ٥٨٥الإداریة بشبین الكوم فى الحالة المعروضة من تنفیذ قرار لجنة التأدیب رقم (

بمجازاة المخالفین وإلغاء جمیع القرارات المخالفة له بعد سحبه من السید المستشار  ١٥/٤/٢٠١٧

  مفوض الدولة. 

  جمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع إلى: وانتهت ال

: إنعدام قرارات الجزاءات التأدیبیة الصادرة عن لجان التأدیب بالنیابة الإداریة المشكلة تطبیقاً أولاً 

فى  ٢٠١٦) لسنة ١٢٩، وقراره رقم (٢٠١٥) لسنة ٤٢٩لقرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم (

ها، وعدم جواز التظلم من تلك القرارات أمام لجان التظلمات الحالة المعرضة، وعدم الاعتداد ب

  المؤلفة طبقاً لهذین القرارین.

: أن الاختصاص بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على الموظفین بمحافظة المنوفیة والجهات ثانیاً 

نون التابعة لها ینعقد للسلطات المختصة بهذه الجهات طبقاً لقانون الخدمة المدنیة الصادر بالقا

، فیما عدا المخالفات التى تقدر السلطة المختصة بالمحافظة إحالتها إلى ٢٠١٦) لسنة ٨١رقم (

هیئة النیابة الإداریة، فیكون الاختصاص بتوقیع الجزاء التأدیبى فیها، أو الحفظ للسید الأستاذ 

  المستشار/ رئیس الهیئة، دون غیره.
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) المؤرخ ٥٨٥قرارات لتنفیذ قرار لجنة التأدیب رقم ( : عدم التزام محافظ المنوفیة بإصدار أىثالثاً 

  . )١(١٥/٤/٢٠١٧فى 

وفى فتوى أخرى للجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بشأن طلب إبداء الرأى فى   

مدى جواز إصدار صندوق التأمین الاجتماعى للعاملین بقطاع الأعمال العام والخاص قرارات 

الصادرة عن هیئة النیابة الإداریة، ومدى حجیة قرارات لجان  تنفیذیة لقرارات لجان التأدیب

  التأدیب الصادرة عن النیابة الإداریة قِبل الجهة. 

وبعد أن استعرضت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع كافة النصوص القانونیة،   

تنظیم النیابة  بشأن إعادة ١٩٥٨لسنة  ١١٧،  والقرار بقانون رقم ٢٠١٤سواء ما ورد فى دستور 

بإصدار قانون الخدمة  ٢٠١٥لسنة  ١٨الإداریة والمحاكمات التأدیبیة المعدل، والقرار بقانون رقم 

بشأن الخدمة المدنیة الحالى، وذلك بشأن سلطة  ٢٠١٦لسنة  ٨١المدنیة الملغى، والقانون رقم 

ر رئیس هیئة النیابة الإداریة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة. وأیضاً ما ورد فى قرا

فى شأن لجان التأدیب والتظلمات وتحدید اختصاص كل منها الذى تم  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩رقم 

الصادر فى  - المطبق حالیاً – ٢٠١٦لسنة  ١٢٩إلغاءه بقرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

لیه فى فتاویها بشأن لجان التأدیب والتظلمات. وذلك على النحو الذى سارت ع ١٤/٤/٢٠١٦

  فیما یتعلق بسلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة.  - التى سبق لنا ذكرها–السابقة 

بعد هذا الاستعراض للنصوص –وقد انتهت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

لتأدیبیة الصادرة عن إلى إنعدام قرارات الجزاءات ا - الدستوریة والقانونیة والقرارات المشار إلیها

) لسنة ٤٢٩لجان التأدیب بالنیابة الإداریة المشكلة تطبیقاً لقرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم (

فى الحالة المعروضة، وعدم الاعتداد بها، وعدم جواز  ٢٠١٦) لسنة ١٢٩، وقرراه رقم (٢٠١٥

  . )٢(إصدار قرارات تنفیذیة لتلك القرارات

                                                           

ــــوى والتشــــری١( ــــة لقســــمى الفت ــــة العمومی ــــوى الجمعی ــــم ) فت ــــف ٢٠١٩لســــنة  ٩٩٠ع رق ــــم المل ــــاریخ  ٥٨/١/٥١٦، رق بت

  . مشار إلیه لدى: الفتاوى الإداریة لمجلس الدولة، شبكة قوانین الشرق. ١٢/٦/٢٠١٩، تاریخ الجلسة، ٢٧/٧/٢٠١٩

https://www.eastlaws.com/data/fatwa/app/1/1854799 

نظـر تظلمـات المـوظفین مـن النیابـة الإداریـة، مرجـع سـابق  أ/ محمد زهیر: مجلس الدولة: المحكمة التأدیبیة المسـئولة عـن 

 الإشارة إلیه.

أ/ محمد عبد القادر: مجلس الدولة: للسلطات المختصة بكل محافظة وحدها حـق توقیـع الجـزاءات التأدیبیـة علـى المـوظفین، 

  . ٢١/٨/٢٠١٩بوابة الأهرام، 

http://gatealahram.org.eg/news/2254913.aspx 

 ٤/٩/٢٠١٩بتـاریخ  ٥٨/١/٥١٥رقم الملف  ٢٠١٩لسنة  ١٠٦٨جمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع رقم ) فتوى ال٢(

  . مشار إلیها لدى: الفتاوى الإداریة، مجلس الدولة، شبكة قوانین الشرق. ٢٦/٦/٢٠١٩تاریخ الجلسة 

https://www.eastlaws.com/data/fatwa/app/1/1854799 
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د أنه إذا كانت المحاكم التأدیبیة أو الجمعیة العمومیة لقسمى ویُلاحظ فى هذا الصد

الفتوى والتشریع بمجلس الدولة قد ذهبت إلى القول بانعدام القرارات الصادرة عن لجان التأدیب 

الملغى  - ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩بالنیابة الإداریة والمشكلة وفقاً لقرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

، وعدم ٢٠١٦لسنة  ١٢٩وقراره رقم  -٢٠١٦لسنة  ١٢٩لنیابة الإداریة رقم بقرار رئیس هیئة ا

جواز التظلم من تلك القرارات أمام لجان التظلمات المؤلفة طبقاً لهذین القرارین، وإنما یكون 

  الطعن فیها أمام المحاكم التأدیبیة المختصة مباشرة. 

اللجوء إلى لجان فض المنازعات  ولا یُشترط التظلم من قرارات تلك اللجان التأدیبیة أو

قبل الطعن علیها، وذلك لأنها قرارات منعدمة ولا ترتب أى أثر قانونى، ولا تلتزم الجهات الإداریة 

 ٤٢٩بإصدار أیة قرارات لتنفیذ قرارات لجان التأدیب المذكورة، وذلك على أساس أن القرار رقم 

ع فى تنظیم ممارسة هیئة النیابة الإداریة فاقد سنده إصداره، ومغتصباً سلطة المشر  ٢٠١٥لسنة 

الاختصاص بتوقیع الجزاءات التأدیبیة، بالإضافة إلى خروجه على الحدود التى رسمها الدستور 

قد صدر  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩والقانون لممارسة هذا الاختصاص، هذا فضلاً عن أن القرار رقم 

المشرع فى تنظیم ممارسة هیئة  سلطة - أیضاً –من حیث الأصل فاقداً صحیح سنده، ومغتصباً 

النیابة الإداریة اختصاص جهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة فى المخالفات التى تقدر جهة 

الإدارة إحالتها إلى الهیئة للتحقیق فیها، ومن ثم فإنه لا یتأتى بأى حال من الأحوال اتخاذ أى من 

شار إلیها، أو لإسناد أى اختصاص لهذه اللجان فى هذین القرارین سنداً لتشكیل لجان التأدیب الم

 ٤٧توقیع أى جزاء تأدیبى على العاملین الذین كانوا یخضعون لقانون نظام العاملین بالدولة رقم 

قبل إلغائه، أو الموظفین الخاضعین لقانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم  ١٩٧٨لسنة 

–لاختصاص رهیناً بصدور قانون ینظم هذا الأمر ، بحسبان أن ممارسة هذا ا٢٠١٦لسنة  ٨١

وأن سلطة توقیع الجزاء فى هذه الحالة منوط بالسید الأستاذ  -وهو ما لم یحدث حتى الآن

بوصفه السلطة العلیا  - ودون تفویض فیه–المستشار/ رئیس هیئة النیابة الإداریة دون غیره 

القانون –خضع الموظفون فیها لهذا القانون المقابلة للسلطة المختصة فى الجهات الإداریة التى ی

مما تغدو معه القرارات الصادرة عن تلك اللجان بتوقیع جزاءات تأدیبیة قد  - ٢٠١٦لسنة  ٨١رقم 

ومشوبة بعیب عدم الاختصاص الجسیم  - على النحو السابق الإشارة إلیه–صدرت دون سند 

حیث لا تحوز أیة حجیة –وكل ذى شأن - الذى یهدرها ویفقدها آثارها فى مواجهة الجهة الإداریة 

  فى مواجهتهم، ویجعل منها مجرد عقبة مادیة یجوز للجمیع إزالة شبهة وجودها. 

أن المحاكم التأدیبیة والجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى  -مما سبق–وهكذا یتضح 

لجزاءات التأدیبیة فى توقیع ا - المقررة دستوریاً وقانونیاً –والتشریع لم ینكرا حق النیابة الإداریة 
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التى تملك السلطة المختصة توقیعها أو الحفظ بشأن المخالفات التى تحال إلیها من الجهات 

الإداریة المختلفة وفقاً لسلطتها التقدیریة دون المخالفات التى تختص النیابة الإداریة بالتحقیق فیها 

صرت حق توقیع هذه الجزاءات وإن كانت قد ق -وذلك على النحو السابق الإشارة إلیه–ابتداءً 

باعتباره السلطة  -المشار إلیها سابقاً –دون لجان التأدیب  -على رئیس هیئة النیابة الإداریة فقط

العلیا المقابلة للسلطة المختصة فى الجهات الإداریة التى یخضع الموظفون فیها لقانون الخدمة 

لإداریة فى هذه الحالة إلا تنفیذ ما ورد . ولا یكون للجهة ا٢٠١٦لسنة  ٨١رقم  -الحالي–المدنیة 

إلیها من رئیس هیئة النیابة الإداریة أو أن تعید الأوراق للنیابة الإداریة لإحالة الموضوع للمحكمة 

التأدیبیة المختصة إذا رأت السلطة المختصة أن قرار رئیس الهیئة غیر مناسب، وذلك حتى 

الإداریة الاختصاص بتوقیع تلك الجزاءات التأدیبیة یصدر القانون المنظم لممارسة هیئة النیابة 

  أو الحفظ. 

المخالفات المالیة والإداریة التى یسند القانون للنیابة –أما فیما یتعلق بالمخالفات الأخرى 

الإداریة وحدها التحقیق فیها، والمخالفات التى یرتكبها شاغلو الوظائف القیادیة، فإنه لما كان 

ناً بتنظیم اختصاص النیابة الإداریة بتوقیع الجزاءات التأدیبیة أو الحفظ المشرع لم یصدر قانو 

فإن  - السابق الإشارة إلیه– ٢٠١٤من دستور  ١٩٧تنفیذاً لنص الفقرة الأخیرة من المادة –بشأنها 

النیابة الإداریة تظل هى جهة توصیة بالحفظ أو بالجزاء مما تملكه الجهة الإدریة، ولا یصدر 

إلا من السلطة المختصة لأنها المسئولة بحسب الأصل عن إدارة العمل  -أو الحفظ– قرار الجزاء

من النیابة –وانضباط موظفیها، التى یجب علیها خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إبلاغها 

بنتیجة التحقیق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقیع الجزاء، ویجب علیها إبلاغ النیابة  - الإداریة

قرار بالحفظ أو الجزاء خلال خمسة عشر یوماً على الأكثر من تاریخ صدور قرارها الإداریة ب

بالجزاء أو الحفظ. وهذا طبعاً لا یخل بحق النیابة الإداریة بأن تحیل تلك المخالفات للمحكمة 

التأدیبیة المختصة مباشرة، إن كانت الجزاءات المتعلقة بتلك المخالفات أشد مما تملكه السلطة 

  ة، أى إذا رأت مبرراً لذلك. المختص

وأیضاً –وفى الواقع أن الصراع بین هیئة النیابة الإداریة من ناحیة ومجلس الدولة 

الحالى عندما  ٢٠١٤من ناحیة اخرى، والذى بدأ قبل إقرار دستور  - الجهاز المركزى للمحاسبات

تملك السلطة المختصة طُرح منح النیابة الإداریة الاختصاص بتوقیع الجزاءات التأدیبیة التى 

  توقیعها أو الحفظ، مازال موجوداً حتى یومنا هذا، وكل طرف من طرفى الصراع یتمسك بموقفه.

حیث ترى النیابة الإداریة أن الدستور وكذلك القانون منحاها سلطة توقیع الجزاءات  

بیة أو الجمعیة سواء فى ذلك المحاكم التأدی–فى حین أن مجلس الدولة  -المشار إلیها–التأدیبیة 

یذهبا إلى انعدام القرارات الصادرة عن اللجان التأدیبیة  - العمومیة لقمسى الفتوى والتشریع
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لسنة  ١٢٩الملغى، وقراره رقم  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩المشكلة بقرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

ارات تلك اللجان أمام الحالى، لأنهما فاقدان للسند القانونى، وأنه لا یجوز التظلم من قر  ٢٠١٦

لجان التظلمات المشكلة وفقاً لهذین القرارین، ولا یشترط التظلم من هذه القرارات أمام لجان فض 

المنازعات لأنها قرارات منعدمة، وأن المختص بإصدار القرارات التأدیبیة فى المخالفات الإداریة 

وفقاً لسلطتها التقدیریة هو رئیس هیئة والمالیة التى تحال إلى هیئة النیابة من الجهات الإداریة 

  النیابة الإداریة دون غیره. 

سواء المال العام للدولة أو –وفى الواقع أن هذا الوضع یعد مضیعة للوقت والجهد والمال 

ولذلك فإننا نطالب المشرع العادى بإصدار القانون المنظم  - المال الخاص للمتقاضین

توقیع الجزاءات التأدیبیة التى تملك السلطة المختصة  لاختصاص هیئة النیابة الإداریة فى

توقیعها أو الحفظ، على أن تقتصر هذه السلطة على المخالفات المالیة والإداریة التى تحال إلیها 

من الجهات الإداریة المختلفة وفقاً لسلطتها التقدیریة، دون المخالفات الأخرى التى تملك النیابة 

یها ابتداءً، وهى المخالفات المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق من الإداریة سلطة التحقیق ف

الحقوق المالیة للوحدة أو المساس بها، وكذلك المخالفات التى یرتكبها شاغلو الوظائف القیادیة 

  والإدارة الإشرافیة. 

بشأن إعادة تنظیم  ١٩٥٨لسنة  ١١٧ونطالب المشرع العادى كذلك بتعدیل القانون رقم 

الإداریة والمحاكمات التأدیبیة، وكذلك كافة القوانین المتعلقة بالتأدیب كى تتوافق مع  النیابة

  الاختصاص المستحدث للنیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة. 

وإن كنا نرى أنه من الأفضل وإنهاءً للصراع والمشكلات التى ترتبت على منح النیابة 

لتأدیبیة أن یقوم المشرع الدستورى، وكذلك المشرع العادى، الإداریة سلطة توقیع الجزاءات ا

بالعدول عن تخویل النیابة الإداریة هذه السلطة، وقصر دورها على التحقیق فى المخالفات  

المالیة والإداریة وتحریك ومباشرة الدعوى التأدیبیة أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات 

ور فى أداء المرافق العامة مثلما كان منصوصاً علیه فى المادة القانونیة لمعالجة أوجه القص

التى كانت تنص على أن "النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة، تتولى  ٢٠١٢من دستور  ١٨٠

التحقیق فى المخالفات المالیة والإداریة، وتحریك ومباشرة الدعوى التأدیبیة أمام محاكم مجلس 

لقانونیة لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ویحدد القانون الدولة، واتخاذ الإجراءات ا

  اختصاصاتها الأخرى....". 

وذلك لأن هذا هو الأكثر اتساقاً مع الهدف من إنشاء النیابة الإداریة، وطبیعة الدور 

لتى الذى تقوم به، فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة واقتراح سبل معالجة أوجه الخلل والقصور ا
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تعترى أداءه والقضاء على ما یصیبه من أخطاء الموظفین الناجمة عن الإهمال أو سوء القصد 

  بما یكفل انتظام سیر العمل والعاملین به. 

بالإضافة إلى ما سبق من –وإلى أن یتم هذا التعدیل الدستورى والقانونى فإننا نطالب 

ء كافة القرارات الصادرة من رؤساء هیئة بأن یتم إلغا -التوصیات أو الطلبات التى طالبنا بها

الحالى  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩وخاصة القرار رقم –النیابة الإداریة بشأن لجان التأدیب والتظلمات 

لأنها قرارات فاقدة لسندها القانونى –الذى أنشأ هذه اللجان  - بشأن نظام العمل بلجان التأدیب

التى خولها الدستور سلطة إصدار  -ابمجلس النو –وتعد غصباً لاختصاص السلطة التشریعیة 

القانون المنظم لاختصاص النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة، باعتبار أن تلك القرارات 

تعتبر تعدٍ على الدستور وممارسة لسلطة لم یمنحها الدستور ولا القانون لرؤساء هیئة النیابة 

ان. فهى قرارات منعدمة لا یترتب علیها أیة آثار الإداریة فى إصدار القرارات بإنشاء تلك اللج

  قانونیة ولا یعتد بها. 

وإلى أن یتم ذلك فإننا نرى أنه یجب أن تقتصر سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة على 

بشأن الخدمة المدنیة على السید  ٢٠١٦لسنة  ٨١الموظفین الخاضعین لأحكام القانون رقم 

داریة باعتباره السلطة العلیا المقابلة للسلطة المختصة فى المستشار/ رئیس هیئة النیابة الإ

على  - ٢٠١٦لسنة  ٨١القانون رقم –الجهات الإداریة التى یخضع الموظفون فیها لهذا القانون 

أن تقتصر هذه السلطة على المخالفات التى تحال إلى هیئة النیابة الإداریة والتى تقدر الجهات 

لیها، دون المخالفات التى تختص النیابة الإداریة بالتحقیق فیها ابتداءً الإداریة المختلفة إحالتها إ

وهى المخالفات المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للوحدة أو المساس بها، 

  وكذلك المخالفات التى یرتكبها شاغلو الوظائف القیادیة والإدارة الإشرافیة. 

به إنما هدفه إنهاء الصراع وعلاج المشكلات التى نجمت ومما لا شك فیه أن ما نطالب 

عن منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة  -من الناحیتین القانونیة والعملیة–

والمساهمة فى تلافى السلبیات التى نجمت عن هذا الأمر، وحفاظاً على المال العام للدولة 

وقت والجهد، بما یؤدى لعدالة ناجزة وسرعة فى المحاكمات والمال الخاص للمتقاضین وتوفیراً لل

مع –التأدیبیة، وتوفیر الضمانات اللازمة للموظفین، حیث تؤدى سرعة توقیع الجزاء التأدیبى 

إلى وضوح أثره، وظهور ثمرته فى إصلاح حال العاملین أو  - توافر كافة الضمانات القانونیة

  الموظفین فى الجهاز الإدارى للدولة. 
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  الفصل الخامس

  موقف الجهاز المركزى للمحاسبات

  من منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة

أولاً: اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على المخالفات  - هنا–سوف نبین 

یة على اختصاص المالیة، ثم نبین ثانیاً: أثر منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیب

الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة والتعقیب على القرارات التأدیبیة الصادرة بشأن المخالفات 

  المالیة، وذلك فى المبحثین التالیین: 

  المبحث الأول: اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على المخالفات المالیة. 

داریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة على اختصاص الجهاز المبحث الثانى: أثر منح النیابة الإ

  المركزى للمحاسبات فى الرقابة والتعقیب على القرارات التأدیبیة الصادرة بشأن المخالفات المالیة. 
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  المبحث الأول

  اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات 

 فى الرقابة على المخالفات المالیة

  إننا سوف نبین باختصار ماهیة المخالفة المالیة. قبل أن نبین هذا الاختصاص ف

  ماهیة المخالفة المالیة:  -

 ٨١لم یتطرق المشرع فى أى من القوانین المنظمة للوظیفة العامة، وآخرها القانون رقم 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة، لتعریف المخالفة التأدیبیة إداریة كانت أم مالیة نظراً  ٢٠١٦لسنة 

 - مبدأ لا جریمة إلا بنص – )١(جریمة أو المخالفة التأدیبیة عموماُ لمبدأ الشرعیةلعدم خضوع ال

بعكس الجریمة الجنائیة التى تخضع لهذا المبدأ، ومرد ذلك ومرجعه یعود لصعوبة حصر 

  .  )٢(المخالفات التأدیبیة إداریة كانت أو مالیة

كانت أم مالیة إلا أنه یورد  وإذا كان المشرع لم یحدد ماهیة المخالفة التأدیبیة إداریة

بعض الأمثلة لهذه المخالفات، مثال ذلك فیما یتعلق بالمخالفات المالیة نص الفقرة الأولى من 

لسنة  ١٥٧المعدل بالقانون رقم  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤من القانون رقم  -فقرة أولى – ١١المادة 

من المخالفات المالیة فى بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات التى تنص على أنه "یُعتبر  ١٩٩٨

  تطبیق أحكام هذا القانون ما یأتى: 

مخالفة القواعد والإجراءات المالیة المنصوص علیها فى الدستور والقوانین واللوائح المعمول  -١

  بها. 

مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بتنفیذ الموازنة العامة للدولة وبضبط الرقابة على  -٢

  تنفیذها.

القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتروات والمبیعات وشئون المخازن، وكذا كافة مخالفة  -٣

  القواعد والإجراءات والنظم المالیة والمحاسبیة الساریة. 

كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصیر یترتب علیه صرف مبلغ من أموال الدولة  – ٤

ئات العامة أو غیرها من الجهات بغیر حق أو ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة أو الهی

  الخاضعة لرقابة الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها المالیة أو الاقتصادیة". 

                                                           

.، د. رمضــان ٧٧،ص٧٦الكتــاب الثالــث "قضــاء التأدیــب"، المرجــع الســابق، ص –القضــاء الإدارى ) د. ســلیمان الطمــاوى: ١(

.، ١٠٥محمد بطیخ: المسئولیة التأدیبیـة لعمـال الحكومـة والقطـاع العـام وقطـاع الأعمـال فقهـاً وقضـاءً، المرجـع السـابق، ص

  . ١٧٢د.شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص

  .١٧٢المرجع السابق، ص ) د. شعبان أحمد رمضان:٢(
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ونظراً لأن المشرع لم یتطرق إلى تعریف المخالفة المالیة فقد عرفها الفقه والقضاء   

  الإدارى. 

  .)١(فقد عرفها بعض الفقه بأنها إخلال العامل بقاعدة مالیة مقررة  

وعرفه البعض الآخر بأنها كل إخلال بالقواعد والأحكام المالیة المقررة، أو كل إهمال أو   

تقصیر یترتب علیه مباشرة ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة أو أحد الأشخاص العامة 

  . )٢(الأخرى أو كان من  شأنه أن یؤدى مباشرة إلى ذلك

قاعدة أو نص مالى ورد فى الدستور أو وذهب البعض إلى تعریفها بأنها كل مخالفة ل  

القانون أو اللوائح والأوامر الرئاسیة التى تتصف بالعمومیة والتجرید وتطبق على الرؤساء 

ومرؤوسیهم سواء ترتب على ذلك ضیاع حق مالى للدولة أو الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز 

  . )٣(المركزى للمحاسبات أم لا

أنها إخلال الموظف أو العامل بقاعدة مالیة مقررة أیاً كما ذهب البعض إلى تعریفها ب  

كان موضع النص علیها، سواء ترتب على هذا الإخلال ضرر فعلى للجهة التى یتبعها الموظف 

  .   )٤(أو العامل أم لا

أما عن القضاء فقد عرفت المحكمة الإداریة العلیا المخالفة المالیة بأنها "كل إهمال أو   

ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو  تقصیر یترتب علیه

الهیئات العامة الخاضعة لرقابة دیوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالیة أو 

  . )٥(من شأنه أن یؤدى إلى ذلك"

لفة وفى الواقع أن كافة التعریفات السابقة تعد عناصر یكمل بعضها بعضاً لتعریف المخا

  المالیة. 

                                                           

  . ٢٠٤، ص١٩٧١ -١٩٧٠) د. عبد الوهاب البندارى: الجرائم التأدیبیة والجنائیة للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام، ١(

  . ٣٢٧) د. محمد مختار محمد عثمان: الجریمة التأدیبیة بین القانون الإدارى وعلم الإدارة العامة، المرجع السابق، ص٢(

جامعة عین شـمس،  –كلیة الحقوق  -ثروة محمود عوض: التحقیق الإدارى ودور النیابة الإداریة فیه، رسالة دكتوراه) د. ٣(

  . ٢٠٥، ص١٩٩٤

  . ١٧٤) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٤(

الحادیة عشرة، ، مجموعة أحكام السنة ٢٦/٢/١٩٩٦ق، جلسة ٨لسنة  ١٧٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٥(

  . ٤٥١ص

یُسمى دیوان المحاسبة،  -فى البدایة–كأداة للتحكیم فى المالیة العامة، وكان  ١٩٤٢تأسس الجهاز المركزى للمحاسبات سنة 

  . ١٩٦٤ثم تغییر اسمه إلى الجهاز المركزى للمحاسبات عام 

  .٣٣٦ص ١أنظر: د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، هامش
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وعلى ذلك فإننا یمكننا تعریف المخالفة المالیة بأنها "كل مخالفة عن عمد أو إهمال أو    

تقصیر من جانب الموظف سواء كان رئیساً أو مرؤوساً لقاعدة مالیة مقررة أو إجراء مالى أیاً 

ضرر یتمثل  كان موضع النص علیه سواء كان فى الدستور أو القوانین أو اللوائح، یترتب علیه

فى صرف مبلغ من أموال الدولة أو ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة أو الوحدة (الوزارة أو 

المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهیئة العامة) أو غیرها من الجهات الخاضعة 

ساس بمصلحة من لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات (الواردة فى المادة الثالثة من قانونه) أو الم

مصالحها المالیة أو الاقتصادیة أو من شأنه أن یؤدى إلى ذلك، أم لم یترتب على هذه المخالفة 

  ضرر للدولة أو إحدى هذه الجهات أو تلك". 

وفى الواقع أن ما نذهب إلیه من تعریف للمخالفة المالیة التى تقع بمجرد مخالفة إحدى   

جراءات المالیة، أیاً كان موضع النص علیها، سواء ترتب القواعد المالیة المقررة، أو أحد الإ

علیها ضرر للدولة أو إحدى الجهات التى یتبعها الموظف أو العامل المذكورة أعلاه أو إحدى 

الهیئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أم لا، هو المستفاد من نص المادة الحادیة 

 ١٥٧المعدل بالقانون رقم  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤محاسبات رقم عشرة من قانون الجهاز المركزى لل

لأن المخالفة المالیة تقع طبقاً لهذا النص بمجرد مخالفة  -السابق الإشارة إلیه- ١٩٩٨لسنة 

إحدى القواعد المالیة أو الإجراءات المالیة أیاً كان موضع النص علیها، حتى ولو لم یترتب على 

دى الجهات أو الهیئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى ذلك ثمة ضرر بالنسبة للدولة أو إح

  للمحاسبات. 

وهذا ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا، حیث ذهبت إلى أن "عدم ترتب أضرار مالیة   

بالخزانة العامة على المخالفة المنسوبة إلى الموظف لا ینفى عن المخالفة حتماً طبیعتها المالیة، 

  . )١(التهمة" ولیس من شأنه تغییر وصف

 - أیضاً –ماهیة المخالفة المالیة، فإننا سوف نبین باختصار  - باختصار–وبعد أن بینا   

  اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على المخالفات المالیة. 

 ١٩٨٨لسنة  ١٤٤تنص المادة الأولى من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم   

على أن "الجهاز المركزى للمحاسبات هیئة مستقلة ذات  ١٩٩٨لسنة  ١٥٧المُعدل بالقانون رقم 

شخصیة اعتباریة عامة تتبع رئیس الجمهوریة، وتهدف أساساً إلى تحقیق الرقابة على أموال 

الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغیرها من الأشخاص المنصوص علیها فى هذا 

                                                           

، الموسـوعة الإداریـة الحدیثـة، ٢٧/٢/١٩٩٦ق.ع، جلسـة ٣٨لسـنة  ١٠٨٧م المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقـم ) حك١(

  . ٤٦٦، ص٤٢الجزء
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بمهامه فى هذه الرقابة، وذلك على النحو المبین فى القانون، كما تعاون مجلس الشعب فى القیام 

  .هذا القانون"

  :وتنص المادة الثانیة من ذات القانون على أن "یمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتیة  

 .الرقابة المالیة بشقیها المحاسبى والقانوني  -١

 .الرقابة على الأداء ومتابعة تنفیذ الخطة  -٢

  .ت الصادرة فى شأن المخالفات المالیة"الرقابة القانونیة على القرارا  -٣

وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه "یباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات 

  :الآتیة

 .منها الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الحكم المحلى الوحدات التى یتألف -١

المنشآت والجمعیات الهیئات العامة والمؤسسات العامة وهیئات القطاع العام وشركاته و  -٢

التعاونیة التابعة لأى منها فى الأنشطة المختلفة بكافة مستویاتها طبقا للقوانین الخاصة 

 .بكل منها

الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى یساهم فیها شخص عام أو شركة  -٣

من  %٢٥من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا یقل عن 

 .رأسمالها

 النقابات والاتحادات المهنیة والعمالیة. -٤

 .الأحزاب السیاسیة والمؤسسات الصحفیة القومیة والصحف الحزبیة -٥

 .الجهات التى تنص قوانینها على خضوعها لرقابة الجهاز -٦

أى جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ینص القانون على  -٧

  .من الأموال المملوكة للدولة"اعتبار أموالها 

ویتضح من هذه النصوص أن المشرع قد منح الجهاز المركزى للمحاسبات سلطة الرقابة 

المالیة على أموال الدولة والأشخاص العامة والجهات الخاضعة لاختصاصه، وتتجلى هذه 

التأدیبیة  الرقابة فیما یملكه الجهاز من رقابة محاسبیة وأخرى قانونیة تنصب على القرارات

الصادرة فى شأن المخالفات المالیة سواء من خلال الكشف عن هذه المخالفات، أو من خلال 

  : )١(التعقیب على قرارات الجزاءات الصادرة بشأنها

                                                           

  ) أنظر فى تفاصیل ذلك: ١(

  وما بعدها.  ١٧٠د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص
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فیما یتعلق بدور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الكشف عن المخالفة المالیة، فطبقاً لنص  -١

وتعدیلاته، فإن  ١٩٩٨لسنة  ١٤٤المركزى للمحاسبات رقم المادة الخامسة من قانون الجهاز 

الجهاز یباشر اختصاصاته فى الرقابة المنصوص علیها فى المادة الثانیة من ذات القانون سواء 

فى مجال الرقابة المالیة بشقیها المحاسبى والقانونى، أو فى مجال الرقابة على الأداء، ومتابعة 

بة القانونیة على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالیة، أو تنفیذ الخطة، أو فى مجال الرقا

فى مجال مراقبة الشركات التى لا تعد من شركات القطاع العام والتى یساهم فیها شخص عام أو 

% من ٢٥شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا یقل عن 

ز أثناء الفحص وجود مخالفة لما تقضى به القواعد رأسمالها، ومن ثم فإذا تكشف للجها

والتعلیمات المالیة فإن الجهاز یطلب إحالة هذه المخالفة المالیة للنیابة الإداریة أو الجهة الإداریة 

  التى یتبعها العامل أو وقعت فیها المخالفة. 

لفات فدور الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذه المرحلة یقتصر على الكشف عن المخا  

المالیة فى الجهات الخاضعة لرقابته وطلب التحقیق فیها، وذلك للتعرف على أوجه الخلل 

والقصور الذى یعترى النظم المالیة المعمول بها والتى سهلت وقوع المخالفات المالیة والعمل على 

 تلافیها، فضلاً عن محاسب مرتكبى هذه المخالفات بما یحقق الزجر والردع لهم حفاظاً على

  . )١(المال العام

فیما یتعلق بدور الجهاز المركزى للمحاسبات فى التعقیب على القرارات التأدیبیة الصادرة من  -٢

الجهات الخاضعة لرقابته فى مجال المخالفات المالیة، فقد ورد النص على هذا الاختصاص 

 ١٩٨٨لسنة  ١٤٤ بالبند الثالث من المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم

المعدل، والتى نصت على أن: یباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص علیها فى 

  ) من هذا القانون على الوجه الآتى: ٢المادة (

  أولاً:..... 

  ثانیاً:..... 

  ثالثاً: فى مجال الرقابة القانونیة على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالیة: 

بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن  یختص الجهاز

المخالفات المالیة التى تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اُتخذت بالنسبة لتلك 

المخالفات وأن المسئولیة عنها قد حُددت وتمت محاسبة المسئولین عن ارتكابها. ویتعین موافاة 

                                                           

.، د. شعبان أحمد ٥٦، ص١٩٨٢یة والجریمة الجنائیة، ) د. صلاح العطیفى محمود: المخالفة المالیة بین الجریمة التأدیب١(

  . ١٧٥رمضان: المرجع السابق، ص
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ات المشار إلیها خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الجهاز بالقرار 

  الموضوع ولرئیس الجهاز ما یأتى: 

أن یطلب خلال ثلاثین یوماً من تاریخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إذا رأى وجهاً لذلك تقدیم  – ١

محاكمة التأدیبیة فى هذه العامل إلى المحاكمة التأدیبیة، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى ال

  الحالة مباشرة الدعوى التأدیبیة خلال الثلاثین یوماً التالیة. 

أن یطلب من الجهة الإداریة مصدرة القرار فى شأن المخالفة المالیة خلال ثلاثیون یوماً من  –٢

تخذته فى تاریخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر فى قرارها، وعلیها أن توافى الجهاز بما ا

هذا الصدد خلال الثلاثین یوماً التالیة لعلمها بطلب الجهاز، فإذا لم تستجب الجهة الإداریة 

لطلب الجهاز كان لرئیسه خلال الثلاثین یوماً التالیة أن یطلب تقدیم العامل إلى المحاكمة 

 ن یوماً التالیة. التأدیبیة وعلى الجهة التأدیبیة المختصة مباشرة الدعوى التأدیبیة خلال الثلاثی

أن یطعن فى القرارات أو الأحكام الصادرة من جهات التأدیب فى شأن المخالفات المالیة،  – ٣

وعلى القائمین بأعمال السكرتاریة بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصورة من القرارات والأحكام 

  الصادرة فى شأن المخالفات المالیة فور صدورها". 

 ٨١من القانون رقم  ٦٦فى المادة  - أیضاً –المالیة فقد نص المشرع وبصدد المخالفة   

بإصدار قانون الخدمة المدنیة الحالى على أنه " لا یمنع انتهاء خدمة الموظف لأى  ٢٠١٦لسنة 

سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأدیبیاً إذا كان قد بُدئ فى التحقیق قبل انتهاء مدة 

  خدمته.

لفات التى یترتب علیها ضیاع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة ویجوز فى المخا

إقامة الدعوى التأدیبیة ولو لم یكن قد بُدئ فى التحقیق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس 

سنوات من تاریخ انتهائها. ویجوز أن یوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة 

اه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الإخلال أضعاف أجره الوظیفى الذى كان یتقاض

بالعقوبات الجنائیة والتزامه برد قیمة الحق، واستثناءً من أحكام قانون التأمین الاجتماعى المشار 

إلیه، تُستوفى الغرامة المشار إلیها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا یجاوز ربعه، أو بطریق 

  الحجز الإدارى".

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ١٣لمادة ونصت ا  

والمحاكمات التأدیبیة على أن "یُخطر رئیس دیوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإداریة 

  فى شأن المخالفات المالیة والمشار الیها فى المادة السابقة.
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من تاریخ اخطاره بالقرار أن یطلب تقدیم ولرئیس الدیوان خلال خمسة عشر یوماً 

الموظف إلى المحاكمة التأدیبیة. وعلى النیابة الإداریة فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأدیبیة 

  خلال الخمسة عشر یوماً التالیة".

بشأن إعادة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ١٣ویُلاحظ فى هذا الصدد أن المادة 

ة المشار إلیها، قد نصت على المدة التى یجب خلالها على رئیس الجهاز تنظیم النیابة الإداری

المركزى للمحاسبات، بعد إخطاره بالقرارات الصادرة من الجهة الإداریة فى شأن المخالفات 

المالیة، إذا رأى وجها لذلك، تقدیم الموظف أو العامل إلى المحاكمة التأدیبیة المختصة وهى 

  خ إخطاره بهذه القرارات. خمسة عشر یوماً من تاری

من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم  - البند الثالث–فى حین أن المادة الخامسة 

قد حددت هذه المدة بثلاثین یوماً من تاریخ ورود الأوراق  - المشار إلیه– ١٩٨٨لسنة  ١٤٤

  كاملة من الجهة الإداریة للجهاز المركزى للمحاسبات. 

المشار إلیه قد نصت على المدة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧القانون رقم من  ١٣كما أن المادة 

حالة طلب رئیس الجهاز المركزى –التى یجب خلالها على النیابة الإداریة فى هذه الحالة 

مباشرة الدعوى التأدیبیة وهى  - للمحاسبات إحالة الموظف أو العامل للمحكمة التأدیبیة المختصة

من قانون الجهاز المركزى  -البند الثالث–الخامسة  خمسة عشر یوماً. فى حین أن المادة

المشار إلیه قد حدث هذه المدة بثلاثین یوماً تالیة لطلب  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤للمحاسبات رقم 

  الإحالة. 

بشأن تنظیم  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ١٣ولذلك فإننا نطالب بتعدیل المادة 

تصبح المدة ثلاثون یوماً فى الحالتین المذكورتین بحیث  النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة لكى

یصبح نص المادة كالآتى: "یخطر رئیس الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات الصادرة من 

  الجهة الإداریة فى شأن المخالفات المالیة والمشار الیها فى المادة السابقة.

لقرار أن یطلب تقدیم الموظف إلى ولرئیس الجهاز خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إخطاره با

المحاكمة التأدیبیة. وعلى النیابة الإداریة فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأدیبیة خلال الثلاثین 

  یوماً التالیة".

خلاصة القول أن اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن التعقیب على القرارات 

ه بشأن المخالفات المالیة اختصاصاً عاماً وشاملاً التأدیبیة الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابت
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بحیث یشمل كافة القرارات التأدیبیة أیاً كانت الجهة الى یتبعها الموظف أو العامل ما دامت 

  . )١(خاضعة لرقابته

كما أن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بهذا الصدد تعد رقابة ملاءمة بالنظر إلى ما 

زاء القرار التأدیبى الصادر من السلطة التأدیبیة المختصة بشأن یملكه من سلطة تقدیریة إ

المخالفات المالیة التى تقع فى الجهات الخاضعة لرقابته، وهو ما یتضح بجلاء من نص البند 

المشار إلیه، حیث یملك إقرار  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤الثالث من المادة الخامسة من قانونه رقم 

تبعها العامل أو الموظف بالنسبة للجهات الأخرى الخاضعة أو الجهة التى ی–الجهة الإداریة 

على قرار الجزاء متى استبان له مناسبته للمخالفة المرتكبة، –لرقابته فى مجال المخالفات المالیة 

أو أن یطلب منها إعادة النظر فى هذا القرار بما یعنیه ذلك من الرغبة فى تشدید الجزاء، أو أن 

لعامل مرتكب المخالفة إلى المحاكمة التأدیبیة إذا قدر أن المخالفة قد یطلب إحالة الموظف أو ا

بلغت حداً من الجسامة یستوجب توقیع جزاءً أشد مما تملكه الجهة التى یتبعها الموظف أو 

  . )٢(العامل

وقد مد المشرع سلطة الجهاز المركزى للمحاسبات فى التعقیب على القرارات التأدیبیة 

الخاضعة لرقابته فى مجال المخالفات المالیة لتشمل حق الطعن أمام  الصادرة من الجهات

المحكمة الإداریة العلیا فى الأحكام الصادر من المحاكم التأدیبیة، وكذا قرارات مجالس التأدیب 

الخاصة ببعض طوائف العاملین أو الموظفین بالبراءة أو بتوقیع جزاءات تأدیبیة لا تتناسب من 

، حیث یعد رئیس الجهاز المركزى )٣(جسامة المخالفة المالیة المرتكبة جهة نظر الجهاز مع

للمحاسبات من ذوى الشأن فى الطعن على أحكام المحاكم التأدیبیة طبقاً لنص البند الثالث من 

من  ٤٤المشار إلیه، وكذلك المادة  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤المادة الخامسة من قانون الجهاز رقم 

التى تنص على أنه ".... ویجب على ذوى الشأن عند  ١٩٧٢لسنة  ٤٧قانون مجلس الدولة رقم 

التقریر بالطعن أن یودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنیهات تقضى دائرة فحص 

الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن، ولا یسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع 

رئیس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدیر النیابة من الوزیر المختص وهیئة مفوضى الدولة و 

  (رئیس هیئة النیابة الإداریة).  الإداریة"

                                                           

ــة، المرجــع الســابق، ص١( ــات المالی ــانونى للمخالف ــد العــال أحمــد: النظــام الق .، د. شــعبان أحمــد ١٦٧، ١٦٦) د. ثــروت عب

  . ١٧٧رمضان: المرجع السابق، ص

  . ١٧٨، ١٧٧) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢(

  . ١٧٨) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٣(
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رغبة المشرع فى تمكین الجهاز المركزى للمحاسبات من القیام  -مما سبق –ویتضح 

بدور رقابى فعال بشأن المخالفات المالیة التى تقع من الجهات الخاضعة لرقابته بما یكفل حمایة 

  . )١(وال الدولة وإحكام الرقابة علیهاناجحة لأم

   

                                                           

  .١٧٨) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص١(
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  المبحث الثانى

  أثر منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة

على اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة والتعقیب على القرارات التأدیبیة  

  الصادرة بشأن المخالفات المالیة

ح  النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التساؤل عن أثر من - فى هذا الصدد–یثور 

التأدیبیة على اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة والتعقیب على القرارات التأدیبیة 

إلى تقلیص دور الجهاز  - هنا–بشأن المخالفات المالیة، فهل تفضى سلطة النیابة الإداریة 

  المركزى المحاسبات فى هذا الصدد أم لا؟ 

متد سلطة الجهاز التعقیبیة لتشمل القرارات التأدیبیة الصادرة من النیابة الإداریة وهل ت  

 ١٩٧فى المادة  ٢٠١٤بشأن المخالفات المالیة وذلك بموجب ولایتها التى منحها لها دستور 

منه أم  ٦٠بإصدار قانون الخدمة المدنیة الحالى فى المادة  ٢٠١٦لسنة  ٨١منه، والقانون رقم 

  ؟  )١(لا

فى الواقع أنه بادئ ذى بدء فإننا نرى أن سلطة النیابة الإداریة التى منحها لها دستور   

التى تملكها  - أو الحفظ–فى توقیع الجزاءات التأدیبیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١، والقانون رقم ٢٠١٤

على المخالفات التى  - كما سبق القول–الجهة الإداریة أو السلطة المختصة، إنما تقتصر فقط 

لیها من الجهات الإداریة أو السلطة المختصة وأن المختص بإصدار القرارات التأدیبیة فى تحال إ

هذه الحالة هو المستشار/ رئیس هیئة النیابة الإداریة دون غیره، ومن ثم فإنها لا تشمل 

المخالفات التى تباشر النیابة الإداریة التحقیق فیها ابتداءً كما هو الشأن بالنسبة لشاغلى 

ئف القیادیة والإدارة الإشرافیة، أو المخالفات المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق من الوظا

الحقوق المالیة للوحدة، أو تلك التى تتولى التحقیق فیها عن طریق شكاوى الأفراد والهیئات، أو 

، والتى یجب من وجهة نظرنا أن تقتصر سلطة النیابة الإداریة )٢(تلك التى تسفر عنها الرقابة

على التحقیق دون توقیع الجزاء، حیث یجب علیها بعد انتهاء  - الأخیرة–بشأن هذه المخالفات 

التحقیق فیها بإحالة الموضوع إلى الجهة الإداریة التى یتبعها الموظف المتهم التى یكون لها 

  . الأخذ أو عدم الأخذ بتوصیة النیابة الإداریة بالحفظ أو توقیع عقوبة مما تدخل فى اختصاصها

                                                           

  .١٧٨) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص١(

غ ) إن الرقابة على أعمال الإدارة أو أعمال المرفق العام قد تكون عامـة مـن المـواطنین المتعـاملین معهـا تتجسـد فـى الإبـلا٢(

عن أى تقصیر أو إهمال من الموظف فى أداء الخدمة، كما قد تكون ذاتیة من الإدارة بنفسها أو عن طریق إدارات أو هیئات 

تحقیق داخلها، كما قد تكون الرقابة خارجیة من خلال الأجهزة الرقابیة فى الدولـة ومنهـا الرقابـة الإداریـة أو الجهـاز المركـزى 

  ة السلطة التنفیذیة، وقد تكون أجهزة قضائیة تتمثل فى النیابة الإداریة أو النیابة العامة. للمحاسبات أو غیرها من أجهز 

  أنظر: 

  .  ١٧٩د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص
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ولكن رغم ما نذهب إلیه إلا أن العمل قد جرى فى النیابة الإداریة منذ صدور قرار رئیس   

بشأن لجان التأدیب والتظلمات الملغى، ثم قرار  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩هیئة النیابة الإداریة رقم 

بشأن نظام العمل بلجان التأدیب والمعمول به  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

حالیاً فى النیابة الإداریة، على أن سلطتها فى توقیع الجزاءات التأدیبیة التى تملك الجهة الإداریة 

أو السلطة المختصة سلطة توقیعها أو الحفظ تشمل جمیع المخالفات التى تباشر التحقیق فیها 

   سواء ما یدخل فى سلطتها ابتداءً أو ما یُحال إلیها من الجهات الإداریة المختلفة.

فإن الاختصاص التعقیبى للجهاز المركزى  -كما ذهب رأى فى الفقه بحق–وعلى ذلك   

للمحاسبات على القرارات التأدیبیة بشأن المخالفات المالیة یمتد لیشمل القرارات التأدیبیة الصادرة 

 ١٩٧ادة من النیابة الإداریة بشأن المخالفات المالیة وذلك بموجب ولایتها التأدیبیة المستحدثة بالم

  : )١(الحالى، وذلك للأسباب التالیة ٢٠١٤من دستور 

بل كافة –أن قرار النیابة الإداریة الصادر بتوقیع جزاء تأدیبى بشأن المخالفات المالیة  – ١

یعد قراراً إداریاً، ولیس قراراً أو حكماً قضائیاً، ومن ثم فإنه یجب إخضاعه  - المخالفات التأدیبیة

لجهاز المركزى للمحاسبات شأنه شأن القرار التأدیبى الصادر من الجهة للاختصاص التعقیبى ل

  سواء بسواء.  - وغیرها من الجهات الخاضعة لولایته الرقابیة–الإداریة 

أن المغایرة فى الحكم بین القرار التأدیبى الصادر من النیابة الإداریة، وذاك الصادر من  –٢

بشأن  -عة لولایة الجهاز المركزى للمحاسباتوغیرها من الجهات الخاض–الجهة الإداریة 

المخالفات المالیة فیما یتعلق بالخضوع للسلطة التعقیبیة للجهاز المركزى للمحاسبات بهذا الشأن 

سوف یؤدى إلى نتائج متعارضة بالنسبة للقرارات التأدیبیة الصادرة بصدد نوع واحد من 

نه من ناحیة: هناك جهات لا تخضع المخالفات دون مبرر أو مسوغ منطقى. وتفسیر ذلك أ

لولایة النیابة الإداریة تحقیقاً وتأدیباً. وفى هذه الحالة تملك الجهة الإداریة كامل السلطة على 

عاملیها أو موظفیها تحقیقاً وتأدیباً، حیث تملك التحقیق معهم وإصدار القرارات التأدیبیة بشأن 

ارات بالطبع القرارات التأدیبیة بشأن المخالفات المخالفات التى یرتكبونها، ومن بین هذه القر 

المالیة، والتى سوف تخضع بالضرورة لسلطة الجهاز المركزى للمحاسبات التعقیبیة علیها. ومن 

ناحیة أخرى: هناك جهات تخضع لولایة النیابة الإداریة بشأن المخالفات المالیة تحقیقاً وتأدیبیاً، 

إذا تبنینا المغایرة –صادرة من النیابة الإداریة بخصوصها تخرج ومن ثم فإن القرارات التأدیبیة ال

عن سلطة الجهاز المركزى للمحاسبات التعقیبیة. الأمر الذى یجعلنا أمام وضع  -فى الحكم

متناقض یتمثل فى تفعیل دور الجهاز الرقابى والتعقیبى بالنسبة للقرارات التأدیبیة لبعض الجهات 
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وهى –التأدیبیة للبعض الآخر من الجهات رغم وحدة طبیعة المخالفة وتعطیله بالنسبة للقرارات 

  دون مبرر مقبول أو سبب معقول.  - المخالفة المالیة

من قانون مجلس  ٤٤أن رئیس الجهاز المركزى للمحاسبات یُعد طبقاً لصریح نص المادة  – ٣

الجهاز المركزى ، والبند الثالث من المادة الخامسة من قانون ١٩٧٢لسنة  ٤٧الدولة رقم 

، من ذوى الشأن فى الطعن على أحكام المحاكم التأدیبیة ١٩٨٨لسنة  ١٤٤للمحاسبات رقم 

الصادرة بشأن المخالفات التأدیبیة أمام المحكمة الإداریة العلیا إذا قدر أن الحكم الصادر بالبراءة 

. فإذا كان للجهاز أو بعقوبة تأدیبیة لا تتناسب من وجهة نظره مع جسامة المخالفة المرتكبة

المركزى للمحاسبات هذه السلطة التعقیبیة بشأن الأحكام الصادرة من المحاكم التأدیبیة، فإنه 

یملك من باب أولى التعقیب على القرارات الصادرة من النیابة الإداریة بتوقیع جزاءات تأدیبیة 

ى معه إلى مطالبة المشرع بشأن المخالفات المالیة بموجب ولایتها المستحدثة. الأمر الذى ننته

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكم التأدیبیة بحیث  ١٩٥٨لسنة  ١١٧بتعدیل القانون رقم 

یضیف إلیه نصاً صریحاً یجعل للجهاز المركزى للمحاسبات سلطة التعقیب على القرارات 

ت المالیة، وإذا تم استبدال الصادرة من النیابة الإداریة بتوقیع جزاءات تأدیبیة بشأن المخالفا

بقانون جدید فإننا نطالب بتضمینه ذات النص  - المذكور– ١٩٥٨لسنة  ١١٧القانون رقم 

  ). ١٩٥٨لسنة  ١١٧الصریح الذى اقترحناه بشأن تعدیل هذا القانون (القانون رقم 

 والمعدل ١٩٨٨لسنة  ١٤٤كما أننا نقترح تعدیل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم   

بحیث یتضمن نصاً صریحاً بالأمر ذاته، وذلك إذا ظل الحال  ١٩٩٨لسنة  ١٥٧بالقانون رقم 

من دستور  ١٩٧كما هو من حیث الإبقاء على سلطة النیابة الإداریة التأدیبیة طبقاً للمادة 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة، وإن كنا  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٠، والمادة ٢٠١٤

ل المشرع الدستورى، وبالتالى المشرع العادى عن هذا الوضع برمته وقصر سلطة نفضل عدو 

  النیابة الإداریة على التحقیق دون التأدیب. 

إنما یتفق والدور الرئیسى الذى أُنشأت  –فى هذا الصدد  - وفى الواقع أن ما ننادى به   

لیة والإداریة التى تقع من النیابة الإداریة من أجله وهو الفحص والتحقیق فى المخالفات الما

الفئات الخاضعة لولایتها بهدف حمایة المال العام، وضمان حسن سیر المرافق العامة وتحقیق 

  العدالة التأدیبیة واكتشاف أوجه الخلل والقصور فى النظم والإجراءات الإداریة والمالیة. 

دعوى التأدیبیة تتولى فهى النائبة عن المجتمع فى هذا الصدد، كما أنها الأمینة على ال  

إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأدیبیة، كما تتولى الطعون فى أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة 

  . )١(الطعون أمام المحكمة الإداریة العلیا
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ومع  -على النحو السابق ذكره–وهذا بدلاً من الصراع مع مجلس الدولة من ناحیة   

  ناحیة أخرى.  الجهاز المركزى للمحاسبات من

حیث وصل الصراع أو الخلاف بین النیابة الإداریة والجهاز المركزى للمحاسبات إلى   

  درجة كبیرة، لدرجة أن تقوم كل جهة بالرد على ما تقوله الجهة الأخرى. 

بین الجهاز المركزى للمحاسبات والنیابة  -من جدید- وفى الواقع أنه قد تفجرت الأزمة   

قراراً بعدم  - آنذاك–در المستشار/ سامح كمال رئیس هیئة النیابة الإداریة الإداریة بعد أن أص

إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بتصرف هیئة النیابة الإداریة فیما یُحال إلیها من مخالفات 

، حیث إنه لا رقابة على قرارات النیابة ٢٠١٤من دستور  ١٩٧مالیة، واستند فى قراره إلى المادة 

، الصادرة بتوقیع الجزاءات بواسطة اللجان التأدیبیة المشكلة بها، أو الحفظ ولیس )١(الإداریة

للجهاز المركزى للمحاسبات أو أى جهة أخرى، سوى الطعن علیها أمام المحكمة التأدیبیة 

  المختصة. 

وفى الواقع أن سر اشتعال الأزمة من جدید بین الجهاز المركزى للمحاسبات وبین النیابة   

یة هو القرار الذى عممته "هیئة النیابة الإداریة" على الجهات الإداریة بأنها "سلطة تحقیق" الإدار 

"واتهام" وتوقیع الجزاء والتظلم منه" الأمر الذى دفع الجهاز المركزى للمحاسبات إلى الاحتكام 

باعتبار المجلس  - أمام محكمة القضاء الإدارى –لمجلس الدولة ورفع دعوى قضائیة أمامه 

صاحب الاختصاص الأصیل لمحاكمات القرارات الإداریة التى تصد عن أى من الجهات 

الإداریة ومنها مدى أحقیة سلطة الجهاز المركزى للمحاسبات فى الإشراف والرقابة ومتابعة 

المخالفات التى تقع فیها الجهات الإداریة والمسئولون عن هذه المخالفات وملاحقتهم تأدیبیاً 

  .  )٢(ءوتصویب الأخطا

وزادت الأزمة اشتعالاً مع بدء هیئة النیابة الإداریة تفعیل قرار المستشار/ سامح كمال   

بالتنبیه على جمیع فروع النیابة الإداریة  ٢٠١٦لسنة  ٢رئیس هیئة النیابة الإداریة الأسبق رقم 

                                                           

ـــد، ١( ـــة التصـــرفات"، الوف ـــرار "رقاب ـــة" بســـبب ق ـــة الإداری ـــراهیم: "المركـــزى للمحاســـبات" یســـتعد لمقاضـــاة "النیاب ) أ/ إیمـــان إب

٢٣/٢/٢٠١ . 
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للمحاسبات الجدیر بالذكر أن الخلاف حول منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة كان قائماً بین الجهاز المركزى 

الـذى  ٢٠١٤من ناحیة، والنیابة الإداریة من ناحیة أخرى من قبل، وأثناء المناقشات لوضع دسـتور  -وكذلك مجلس الدولة–

  هذه السلطة للنیابة الإداریة.  ١٩٧منح فى المادة 

رام الیـــومى، ) أ/ حســـام الجـــداوى: خلافـــات النیابـــة الإداریـــة والمركـــزى للمحاســـبات تصـــل إلـــى منصـــات القضـــاء، الأهـــ٢(

١٥/٩/٢٠١٨ .  
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ت للرقابة والتعلیق بعدم إحالة قضایا الفساد والقرارات التى تتُخذ بشأنها للجهاز المركزى للمحاسبا

  .  )١(علیها وإعادتها فى حالة عدم رضاه عن العقوبة

من  ١٩٧وقد استند رئیس هیئة النیابة الإداریة الأسبق فى ذلك القرار إلى مادة   

التى نصت على أن الهیئة لیست "جهة إداریة" لإحالة القرارات التى تنتهى الیها للجهاز  الدستور

ب علیها كما أن قرارات النیابة لیست نهائیة، فالقرار تتم إحالته المركزى للمحاسبات للتعقی

الصادر عن  ٢٠١٦لسنة  ٢الكتاب الدورى رقم  للمحكمة التأدیبیة المختصة، لنظره حیث إن

من الدستور المصرى  ١٩٧إدارة التفتیش بهیئة النیابة الاداریة نص على أنه نفاذاً لأحكام المادة 

مركزى للمحاسبات أو أى جهة أخرى على قرارات النیابة الإداریة الصادرة فإنه لا رقابة للجهاز ال

بالحفظ أو توقیع الجزاء، وإنما یكون لذوى الشأن الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأدیبیة 

 )٢( .المختصة

مكتوف  -آنذاك–ولم یقف الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار/ هشام بدوى 

مؤكداً أن النیابة تخطت  م قرار هیئة النیابة الاداریة ورفضه جملة وتفصیلاً،الأیدى أما

اختصاصاتها وجارت على اختصاصات الجهاز المنصوص علیها فى الدستور أیضاً،  

 ١٤٤رقم –أن البند الثالث من المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات  ومضوحا

یة الخاضعة لرقابته بموافاة الجهاز المركزى للمحاسبات یلزم الجهات الإدار  -١٩٨٨لسنة 

بالقرارات المتعلقة بالمخالفات المالیة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدورها، مصحوبة بكافة أوراق 

الموضوع. وأكد رئیس الجهاز المركزى للمحاسبات فى دعواه التى أقامها أمام محكمة القضاء 

یابة الإداریة یخالف ما نص علیه قانون الجهاز من اختصاصه الإدارى أن قرار رئیس هیئة الن

بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالیة التى تقع 

بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اُتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولیة 

  .)٣(ة المسئولین عن ارتكابهاعنها قد حُددت وتمت محاسب

وأوضح رئیس الجهاز المركزى للمحاسبات أمام المحكمة أن القانون فرق بین حالتین 

یمكن لرئیس الجهاز أن یتصرف فى المخالفة وفقا لهما عقب ورود الأوراق إلیه، أولاهما أن 

لمختصة الإحالة إلى یطلب تقدیم العامل للمحاكمة التأدیبیة، وفى هذه الحالة یكون على الجهة ا

أما الحالة الثانیة، فیحق فیها لرئیس الجهاز  .المحاكمة التأدیبیة مباشرة خلال الثلاثین یوما التالیة

أن یطالب الجهة الإداریة مصدرة القرار فى شأن المخالفة المالیة، بإعادة النظر فى قرارها، وفى 

اتخذته فى هذا الصدد، فإذا لم تستجب لطلب  هذه الحالة تلتزم الجهة الإداریة بموافاة الجهاز بما
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الجهاز، یحق لرئیس الجهاز أن یطلب تقدیم العامل للمحاكمة التأدیبیة، وتلتزم الجهة التأدیبیة 

المختصة بمباشرة الدعوى التأدیبیة خلال الثلاثین یوما التالیة. ومن جهتها، أصدرت محكمة 

فى الدعوى التى حملت رقم  ینایر المقبل ٥ل لجلسة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قرارها بالتأجی

 .)١(قضائیة ٧٠لسنة  ٣٤٠٥٥

وفى الواقع أن هذه سابقة هى الأولى من نوعها أن تقف هیئتان رقابیتان: هیئة النیابة   

الإداریة، والجهاز المركزى للمحاسبات، أمام منصة قضاء مجلس الدولة للفصل فى أحقیة كل 

  . )٢(ساد والمسئولین عنه وملاحقتهم تأدیبیاً منهما فى كشف ووأد الف

 - آنذاك–وقد وصف أ/ إبراهیم یسرى، رئیس نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات   

 ٢٢٤بأنه مخالف للدستور، حیث یخالف المادة  -المشار إلیه–قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة 

من أحكام قبل صدور الدستور یبقى نافذاً منه التى تنص على أن "كل ما قررته القوانین واللوائح 

أو لا یجوز تعدیلها ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم الدولة 

بإصدار القوانین المنفذة لأحكام الدستور"، كما أن ذلك القرار یخالف أیضاً قانون الجهاز 

الذى ینص  ١٩٩٨لسنة  ١٥٧عدل بالقانون رقم والم ١٩٨٨لسنة  ١٤٤المركزى للمحاسبات رقم 

من الباب الثانى فى مجال الرقابة القانونیة على القرارات الصادرة فى المخالفات  ٥/٣فى المادة 

المالیة على أنه "یختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته 

لك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اُتخذت فى شأن المخالفات المالیة التى تقع بها، وذ

بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولیة عنها قد حُددت وتمت محاسبة المسئولین عن ارتكابها، 

ویتعین موافاة الجهاز بالقرارات المشار إلیها خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدورها مصحوبة 

  . )٣(بكافة أوراق الموضوع"

أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات سبق وأن حذر خلال فترة إعداد  وأضاف أن نادى  

، التى تسلب من الجهاز المركزى للمحاسبات سلطة عمله ١٩٧الدستور، بل اعترض على المادة 

  .   )٤(عاماً  ٥٠الرقابى والذى یعود إلى أكثر من 

ن قانون م ٦٠وحدث الأمر نفسه حیث اعترض الجهاز المركزى للمحاسبات على المادة   

  أثناء مرحلة إعداد هذا القانون.  ٢٠١٦لسنة  ٨١الخدمة المدنیة رقم 

وفى هذا الإطار فقد قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بتأجیل الدعوى التى   

رفعها رئیس الجهاز المركزى للمحاسبات التى تطالب بإلغاء قرار رئیس هیئة النیابة الأسبق بغل 

                                                           

  شارة إلیه.)أ/ حسام الجداوى: المرجع السابق الإ١(

  ) أ/ حسام الجداوى: المرجع السابق الإشارة إلیه.٢(

  ) أنظر: أ/ إیمان إبراهیم: المركزى للمحاسبات، المرجع السابق الإشارة إلیه. ٣(

  ) أنظر: أ/ إیمان إبراهیم: المرجع السابق الإشارة إلیه. ٤(
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ى للمحاسبات أو أى جهة أخرى عن رقابة القرارات التى تصدرها الهیئة، سواء ید الجهاز المركز 

بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأدیبیة على ذوى الشأن دون 

  . )١(٢٠١٨ینایر  ٢٣غیرهم لجلسة 

 ٧٠ لسنة ٣٤٠٥٥وقد ذهب رئیس الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذه الدعوى، رقم   

یخالف ما نص علیه قانون الجهاز  -الأسبق–قضائیة، إلى أن قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة 

المركزى للمحاسبات، والذى نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من 

ات الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالیة التى تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراء

المناسبة قد اُتخذت بالنسبة بتلك المخالفات وأن المسئولیة عنها قد حُددت وتمت محاسبة 

  . )٢(المسئولین عن ارتكابها

وأشارت الدعوى إلى أن ذات النص یلزم الجهات المشار إلیها بموافاة الجهاز المركزى   

رها مصحوبة بكافة للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بتلك المخالفات خلال شهر من تاریخ صدو 

  . )٣(أوراق الموضوع

. )٤(١٥/١/٢٠١٩وقد قضت محكمة القضاء الإدارى مرة أخرى بتأجیل الدعوى إلى   

مع مذكرات خلال  ٢٧/٤/٢٠١٩قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  ٢/٣/٢٠١٩وبجلسة 

ل أسبوعین، وقد انقضى أجل المذكرات دون تقدیم شئ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أج

لإتمام المداولة  ٣٠/١٠/٢٠١٩النطق بالحكم لعدة جلسات كان آخرها لجلسة الأربعاء الموافق 

  وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 

ذهبت المستشارة/  -وفى إطار دفاعها عن موقف هیئة النیابة الإداریة–وفى هذا الصدد   

إلى أنه وفقاً للدستور والقانون فإننا  - لنیابة الإداریة آنذاكنائب رئیس هیئة ا–نجوى صادق 

، ٢٠١٤من الدستور المصرى لسنة  ١٩٧نرصد الملاحظات الآتیة: أولاً: من حیث إن المادة 

والتى نصت على أن: "النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة، تتولى التحقیق فى المخالفات 

إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة  الإداریة و المالیة وكذا التى تحال

الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة، ویكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأدیبیة المختصة 

بمجلس الدولة..."، كما أن هذا النص الدستورى المذكور لم یورد أى اختصاص للجهاز المركزى 

                                                           

  . ٣/١٠/٢٠١٧ینایر، صوت الأمة،  ٢٣محاسبات لـ ) أنظر: تأجیل الخلاف بین النیابة الإداریة والجهاز المركزى لل١(

http://www.soutalomma.com  

  ) أ/ حسام الجداوى: المرجع السابق الإشارة إلیه.٢(

  ) / حسام الجداوى: المرجع السابق الإشارة إلیه.٣(

ت، مجلـــة أكتـــوبر، ) أنظـــر: أ/ مهنـــى أنـــور: متـــى یـــتم حســـم الخـــلاف بـــین النیابـــة الإداریـــة والجهـــاز المركـــزى للمحاســـبا٤(

٢١/٩/٢٠١٨ .  

http://octobremageg.com 
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من قریب أو بعید على قرارات النیابة الإداریة المذكورة، وإنما حدد هذا النص للمحاسبات بالرقابة 

الدستورى بطریقة صریحة وقاطعة أن الطریق الوحید للرقابة على قرارات النیابة الإداریة الصادرة 

بالجزاء أو الحفظ بشأن المخالفات المالیة، هو الأسلوب القضائى بالطعن على هذه القرارات أمام 

كمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة؛ وتنفیذاً للنص الدستورى السابق، فقد قررت الفقرة المح

أن النیابة الإداریة  ٢٠١٦لسنة  ٨١من قانون الخدمة المدنیة رقم  - ٦٠- الثانیة من المادة 

ررة تتولى التحقیق فى المخالفات التى تحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المق

للسلطة المختصة فى توقیع الجزاءات أو الحفظ. وعلى الجهة الاداریة المختصة بالنسبة لسائر 

المخالفات أن توقف ما تجریه من تحقیق فى واقعة ما أو وقائع وما یرتبط بها إذا كانت النیابة 

ى مبدأ نص عل ٢٠١٤الإداریة قد بدأت التحقیق فیها"، ثانیاً: أن الدستور المصرى الصادر سنة 

الفصل بین السلطات، وبالتالى فإنه تنفیذاً لهذا النص الدستورى لا یجوز لأى سلطة من 

السلطات أن تتدخل فى أمور سلطة أخرى، فإذا ما جاء الجهاز المركزى للمحاسبات وذهب إلى 

لاً من رقابته على قرارات النیابة الاداریة بالجزاء أو الحفظ فى المخالفات المالیة، فیكون ذلك تغو 

سلطة رقابیة على اختصاص هیئة قضائیة، وهو ما یشكل مخالفة صارخة للدستور المصرى، 

والنیابة الاداریة لا تخضع لرقابة المركزى للمحاسبات، ثالثاً: أن ما ذهب إلیه الجهاز المركزى 

اریة للمحاسبات، من أنه مختص بالرقابة على قرارات الجزاء أو الحفظ الصادرة من النیابة الاد

فى المخالفات المالیة فهذا الرأى مردود علیه من شقین: الأول: أن الدستور المصرى حدد فى 

منه الجهات التى یتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة علیها، ولیس من  ٢١٩المادة 

 ضمنها النیابة الاداریة حیث نصت المادة المذكورة على أن: "یتولى الجهاز المركزى للمحاسبات

الرقابة على أموال الدولة والاشخاص الاعتباریة العامة والجهات الأخرى التى یحددها القانون 

ومراقبة تنفیذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامیة"، الشق 

 -  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤- الثانى: أن المادة الثانیة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 

حددت الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى على سبیل الحصر ولیس من ضمنها النیابة 

  .)١(الاداریة

                                                           

  ) رأى المستشارة/ نجوى صادق، مشار إلیه لدى: ١(

 . ٢١/٩/٢٠١٨أ.مرید صبحى: قرارات النیابة الإداریة بالجزاء أو الحفظ فى میزان المشروعیة، الأهرام الیومى، 

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202776/107/671855 

 -آنـذاك-مـن رئـیس هیئـة النیابـة الإداریـة  ٢٠١٦لسـنة  ٩أنه قد صدر الكتب الـدورى رقـم  -فى هذا الصدد–لجدیر بالذكر ا

تضمن حظر اشتراك الأعضاء فى البـرامج الإذاعیـة المسـموعة أو المرئیـة أو الإدلاء بأحادیـث للصـحف أو تـداول الآراء علـى 

  سبق من رئیس الهیئة شخصیاً. مواقع التواصل الاجتماعى، بدون إذن كتابى م

وقد كشف مصدر قضائى بهیئة النیابة الإداریة تفاصیل أسباب هذا الكتاب الدورى، الذى رفض نشر اسمه، أن القرار صدر 

بعد تكرار الأخبار المنقولة عن مستشارى النیابة عن طریق مواقع التواصل الاجتماعى دون تحرى الدقة، بحسب تعبیره، وبعد 
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ق المقامة من رئیس الجهاز المركزى ٧٠لسنة  ٣٤٠٥٥وإذا نظرنا إلى الدعوى رقم 

للمحاسبات ضد رئیس هیئة النیابة الإداریة، نجد أن وقائعها تتلخص فى أن "المدعى أقام بصفته 

، وطلب فى ٢٦/٦/٢٠١٦دعوى الماثلة بموجب صحیفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاریخ ال

 ٢٠١٦لسنة  ٢ختامها بصفة مستعجلة بوقف تنفیذ القرار المطعون فیه "الكتاب الدورق رقم 

الصادر من رئیس هیئة النیابة الإداریة" وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما یترتب عل ذلك 

إلزام المدعى علیه بإخطار كافة الجهات الإداریة التى تم إخطارها بمضمون من آثار أخصها 

                                                                                                                                                                      

بار عن الصراعات بین النیابة والهیئات والجهات الأخرى، مما أدى لسوء العلاقة بتلك الجهات خاصة بعد الصراع انتشار أخ

الذى نشأ ضد الجهاز المركزى للمحاسبات ووصل لطوره القضائى، إلى جانب الغضب الشدید الذى ساد بین أعضاء النیابة 

 .هوریة بمجلس الدولة بإلغاء إعلان تعیین موظفى الهیئةبعد صدور حیثیات حكم المحكمة الإداریة لرئاسة الجم

وأوضح المصدر أن الخلاف مع الجهاز المركزى للمحاسبات بدأ أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنیة بسبب تصمیم الجهاز 

الذین یشملهم قانون على الرقابة على التقاریر النهائیة التى تعدها الهیئة فى المخالفات المالیة الخاصة بالموظفین العموم 

فى فبرایر  ٢٠١٦لسنة  ٢الخدمة المدنیة الجدید، واحتدم الخلاف بعدما أصدرت النیابة الإداریة كتابا دوریاً حمل رقم 

 .الماضى، بعدم عرض قراراتها على الجهاز المركزى للمحاسبات

لا تلتزم بإرسال  ٢٠١٤جدید الصادر عام وجاء بالقرار أن النیابة الإداریة كهیئة قضائیة مستقلة بموجب نص الدستور ال

صورة من قرارات التصرف فى المخالفات المالیة للجهاز المركزى للمحاسبات وانعدام اختصاص الجهاز بذلك بموجب المادة 

من الدستور المصرى الجدید، وأن اختصاصه ینصرف فقط إلى الجهات الإداریة والمقصود بها المرافق العامة الداخلة  ١٩٧

تكوین الجهاز الإدارى للدولة، والنیابة لیست من بین هذه الأجهزة وأن هذه المادة تصطدم مع النص الدستورى الذى رسخ فى 

 .لاستقلال النیابة الإداریة كهیئة قضائیة

الب وساءت علاقة النیابة بالجهاز أكثر بعدما رفع الأخیر دعوى قضائیة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، تط

عن رقابة القرارات التى تصدرها الهیئة سواء بالحفظ » المركزى للمحاسبات«بإلغاء الكتاب الدورى المذكور بحجة أنه یغل ید 

 ..أو الجزاء، ویقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأدیبیة على ذوى الشأن دون غیرهم

ة لرئاسة الجمهوریة بمجلس الدولة، والذى صدر برئاسة المستشار/ أما الأزمة الثانیة فهى حیثیات حكم المحكمة الإداری

، حیث ٢٠١٥عادل لحظى وأُبطل بموجبه الإعلان الأخیر عن وظائف النیابة الإداریة الصادر فى أواخر دیسمبر من العام 

ى أساس جغرافى، وأنها تمادت أشارت الحیثیات إلى أن النیابة الإداریة فرطت فى الدستور والقانون بتمییزها بین المواطنین عل

 .فى تمییزها فى ذلك

وذكر المصدر أن الصیغة التى كتبت بها حیثیات هذا الحكم أغضبت الكثیرین من أعضاء النیابة واعتبرها البعض منها إهانة 

اصل تتذمر من للنیابة وتجاوزاً فى حقها من قبل مجلس الدولة، وانطلقت تصریحات وأحادیث لوسائل الإعلام وعلى مواقع التو 

 .حیثیات الحكم، وتندد بما جاء به من ألفاظ غیر لائقة فى حق هیئة قضائیة مستقلة وعریقة كالنیابة الإداریة

متمثلا فى نشر عدة أخبار من على صفحات » الانفلات الاعلامى«أما السبب الثالث لصدور القرار الأخیر، فوصفه المصدر بـ

شخصیة وسیاسیة فى بعض الأحیان، وأیضا تفصیلات قانونیة عن عدة قضایا، ونقل خاصة بأعضاء النیابة، تحتوى آراء 

  .عنهم ذلك بعض الصحفیین سواء بنسبها لمصادرها أو تجهیلها

أسباب لقرار "حظر الحدیث للإعلام وإبداء الرأى على مواقع التواصل  ٣أنظر: أ/ أحمد الجمل: مصدر بالنیابة الإداریة یكشف 

 . ٢٠/٩/٢٠١٦وق الاجتماعى"، الشر 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092016&id=8cb468c4-cde6-41fa-

a28f-4758f33edfe0 
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الكتاب الدورى المطعون فیه بإلغاء هذا الكتاب وزوال مضمونه وإلزام المدعى علیها 

  المصروفات. 

وذكر المدعى بصفته شرحاً للدعوى أن المدعى علیه بصفته أصدر الكتاب الدورى رقم 

 عدم تضمین مذكرات التصرف فى القضایا وقرارات لجان التأدیب متضمناً أولاً  ٢٠١٦لسنة  ٢

والتظلمات بشأن القضایا التى تنطوى على مخالفة مالیة تنبیه الجهة التى وقعت بها المخالفة 

بإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات. ثانیاً: بالنسبة للقضایا التى عقب الجهاز المركزى 

بشأنها من لجان التأدیب بالنیابة وطلب إحالتها إلى المحكمة  للمحاسبات على القرارات الصادرة

التأدیبیة یتم إعادتها بحالتها إلى الجهة الإداریة المختصة لتنفیذ القرارات التأدیبیة الصادرة عن 

ونعى المدعى على هذا  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩لجان التأدیب والتظلمات وفقاً لقرار رئیس الهیئة رقم 

تور والقانون الأمر الذى حداه إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة القرار مخالفته للدس

  البیان. 

تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبین بمحاضر الجلسات حیث أودع 

الحاضر عن المدعى بصفته عریضة معلنة بإضافة طلب جدید "وقف تنفیذ وإلغاء قرار رئیس 

وما یترتب على ذلك من آثار فضلاً عن ثلاث  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩هیئة النیابة الإداریة رقم 

قررت  ٤/١٠/٢٠١٦حوافظ مستندات، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 

المحكمة إحالة الدعوى إلى هیئة مفوضى الدولة لإعداد تقریر بالرأى القانونى فیها وقد أعدت 

عدم اختصاص المحكمة ولائیاً بنظر الدعوى دون الهیئة تقریراً فى الدعوى ارتأت فیه الحكم ب

  إحالة وإلزام المدعى بصفته المصروفات.

تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحضر الجلسات حیث أودع  

الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع مشفوعة بحافظة المستندات كما قدم الحاضر عن المدعى 

قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  ٢/٣/٢٠١٩بصفته حافظة مستندات وبجلسة 

وبتلك  -وقد انقضى أجل المذكرات دون تقدیم شئ–مع مذكرات خلال أسبوعین  ٢٧/٤/٢٠١٩

الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لعدة جلسات كان آخرها لجلسة الیوم لإتمام 

  د النطق به. المداولة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن

وقد ذهبت المحكمة إلى أنه "وحیث إن المدعى بصفته یطلب الحكم أولاً بقبول الدعوى     

الصادر من رئیس هیئة النیابة  ٢٠١٦لسنة  ٢شكلاً ثانیاً بوقف تنفیذ ثم إلغاء الكتاب الدورى رقم

ة النیابة الإداریة الإداریة وما یترتب على ذلك من آثار. ثالثاً وقف تنفیذ وإلغاء قرار رئیس هیئ

  وما یترتب على ذلك من آثار.  ٢٠١لسنة  ٤٢٩رقم 
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عن دفع الحاضر عن النیابة الإداریة بعدم اختصاص المحكمة ولائیاً  إنهومن حیث   

بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها للجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع فإنه دفع 

  سدید. 

لسنة  ٤٧ون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ) من قان٦٦حیث إن المادة (  

"تختص الجمعیة العمومیة لقسم الفتوى والتشریع بإبداء الرأى فى المسائل تنص على أن:  ١٩٧٢

  :والموضوعات الآتیة

(أ)...... (ب)..... (ج)...... (د) المنازعات التى تنشأ بین الوزارات أو بین المصالح العامة أو 

العامة أو بین المؤسسات العامة أو بین الهیئات المحلیة أو بین هذه الجهات بین الهیئات 

ویكون رأى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع فى هذه المنازعات ملزماً  وبعضها البعض.

   . للجانبین

وحیث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع فى قانون مجلس الدولة قد أفرد فى 

د) منه نظاماً خاصاً لحسم المنازعات التى تنشأ بین الوزارات أو المصالح العامة أو  /٦٦المادة (

الهیئات العامة أو المؤسسات العامة او الهیئات المحلیة فیما بینها، وهو كون الجمعیة العمومیة 

لقسمى الفتوى والتشریع تختص بالفصل فى مثل هذه المنازعات، وهو نظام بدیل للاختصاص 

المنوط بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، حیث اقتضت اعتبارات التنظیم  القضائى

الإدارى للدولة والمصلحة العام النأى بهذه المنازعات عن اختصاص القضاء، لتُحسم بالرأى الذى 

تصدره الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع فیها، ویكون له صفة الإلزام لكلا الطرفین 

، فإذا كانت المنازعة لیست محض منازعة بین جهات عامة، بل كان من بین أطرافها المتنازعین

) المشار إلیه لا یستبعد فى هذه الحالة الاختصاص القضائى ٦٦أحد الأفراد، فإن نص المادة (

  المقرر قانوناً للمحاكم بنظر تلك المنازعة.

ق جلسة ٥٤لسنة  ٧١٠٣ "فى هذا المعنى حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم

١٦/١/٢٠١٦ ."  

كما أن دائرة توحید المبادئ انتهت إلى أن الاختصاص المعقود للجمعیة العمومیة بنظر 

/ د من قانون مجلس الدولة هو اختصاص مانع لا ٦٦المنازعات الإداریة طبقاً لنص المادة 

یة فصل فى أنزعة تشاركها فیه أى جهة قضائیة أخرى وهو اختصاص أصیل ولائى یتعلق بولا

  ذات طبیعة خاصة.

  ". ٤/٥/٢٠١٩ق، جلسة ٦٠لسنة  ٥٧٨١٨"حكمها فى الطعن رقم 

ومن حیث إنه لما كان ما تقدم، وكان الجهاز المركزى للمحاسبات أقام الدعوى الماثلة 

، والذى قرر أنه لا ٢٠١٦لسنة  ٢بغیة القضاء له أولاً بوقف تنفیذ وإلغاء الكتاب الدورى رقم 

للجهاز المركزى للمحاسبات أو أى جهة أخرى على قرار النیابة الإداریة الصادر بالحفظ أو  رقابة
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الجزاء، وإنما یكون لذوى الشأن الطعن على القرارات أمام المحكمة التأدیبیة المختصة وأنه یتعین 

مراعاة على كافة النیابات والمكاتب الفنیة وفروع الدعوى التأدیبیة ولجان التأدیب والتظلمات 

  الآتى: 

أولاً: عدم تضمین مذكرات التصرف فى القضایا وقرارات لجان التأدیب والتظلمات بشأن القضایا 

التى تنطوى على مخالفات مالیة تنبیه الجهة التى وقعت فیها المخالفة بإخطار الجهاز المركزى 

على القرارات الصادرة  للمحاسبات، ثانیاً: بالنسبة للقضایا التى عقب الجهاز المركزى للمحاسبات

بشأنها من لجان التأدیب بالنیابة وطلب إحالتها إلى المحكمة التأدیبیة یتم إعادتها بحالتها إلى 

الجهة الإداریة المختصة لتنفیذ القرارات التأدیبیة الصادرة من لجان التأدیب والتظلمات وفقاً لقرار 

لسنة  ٤٢٩بوقف تنفیذ وإلغاء القرار رقم ، ثالثاً: ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩المستشار رئیس الهیئة رقم 

  فى شأن لجان التأدیب والتظلمات.  ٢٠١٥

وهو هیئة مستقلة ذات شخصیة اعتباریة عامة –وحیث إن الجهاز المركزى للمحاسبات   

ینازع النیابة  - ١٩٨٨لسنة  ١٤٤من قانونه رقم  ٢تتبع رئیس الجمهوریة طبقاً لنص المادة 

ارین المشار إلیهما لمخالفتهما اختصاصات الجهاز المنصوص علیها الإداریة فى إصدارها للقر 

بإعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة والمعدل  ١٩٥٨لسنة  ١١٧بالقانون رقم 

لسنة  ١٤٤من القانون رقم  ٥وكذا المنصوص علیها فى المادة  ١٩٨١لسنة  ١٧١بالقانون رقم 

النیابة الإداریة فى إصدارها لهذین القرارین لتعدیها على  ، ومن ثم فإنه ینازع هیئة١٩٨٨

الاختصاص المنوط به قانوناً وعلى ذلك یكون التداعى الماثل ما هو إلا نزاع بین الهیئتین 

المشار إلیهما والذى تختص بنظره الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بالمجلس عملاً 

فى شأن مجلس الدولة، وینحسر عن  ١٩٧٢لسنة  ٤٧ / د من القانون رقم٦٦بحكم المادة 

محاكم مجلس الدولة نظر مثل هذه المنازعات وهو ما یتعین معه القضاء بعدم اختصاص 

المحكمة ولائیاً بنظر الدعوى دون إحالة، حیث إن الإحالة لا تكون إلا بین المحاكم أو الجهات 

للفتوى والتشریع لا تعد محكمة بالمفهوم ذات الاختصاص القضائى ولما كانت الجمعیة العمومیة 

  القانونى المقرر قانوناً، فإن الإحالة لا تجوز إلیها. 

من  ١٩٧دون أن ینال مما تقدم القول بأن النیابة الإداریة أصبحت بموجب المادة   

الدستور الحالى هیئة قضائیة مستقلة وبالتالى لا یجوز عرض أنزعتها على الجمعیة العمومیة 

والتشریع فهذا القول غیر سدید ودلیل ذلك أن الجمعیة فصلت فى نزاع كانت النیابة  للفتوى

جلسة  ٣٢/٢/٤٥٤٣الإداریة أحد أطرافه (نزاع بینها وبین محافظة الشرقیة ملف رقم

) وفصلت أیضاً فى نزاع كان أحد أطرافه مجلس الدولة وهو جهة قضائیة مستقلة ١٣/٦/٢٠١٨

ومن ثم فإن إصباغ  ٩/١٠/٢٠١٩جلسة  ٣٢/٢/١٤٦٠ملف رقم والطرف الآخر وزارة العدل 
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الصفة القضائیة على جهة أو هیئة قضائیة لا یمنع الجمعیة من نظر الأنزعة التى تكون طرفاً 

  فیها طالما أنها لا تدخل فى صمیم العمل القضائى وهو ما لا یتوافر فى التداعى الماثل. 

من قانون  ١٤٨ته عملاً بحكم المادة ومن حیث إن من خسر الطعن یُلزم بمصروفا  

  المرافعات. 

  فلهذه الأسباب

  . )١(حكم المحكمة بعدم اختصاصها ولائیاً بنظر الدعوى وألزمت المدعى بصفته المصروفات"

أنه إذا كان للجهاز المركزى للمحاسبات سلطة  - كما سبق القول–وفى الواقع أننا نرى   

حاكم التأدیبیة بشأن المخالفات المالیة، حیث یعد رئیس تعقیبیة بشأن الأحكام الصادرة من الم

لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم  ٤٤الجهاز المركزى للمحاسبات طبقاً لصریح نص المادة 

لسنة  ١٤٤، والبند الثالث من المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ١٩٧٢

م المحاكم التأدیبیة الصادرة بشأن المخالفات ، من ذوى الشأن فى الطعن على أحكا١٩٨٨

التأدیبیة أمام المحكمة الإداریة العلیا إذا قدر أن الحكم الصادر بالبراءة أو بعقوبة تأدیبیة لا 

تتناسب من وجهة نظره مع جسامة المخالفة المرتكبة، فإنه یملك من باب أولى التعقیب على 

توقیع جزاءات تأدیبیة بشأن المخالفات المالیة بموجب القرارات الصادرة من النیابة الإداریة ب

  . )٢(ولایتها المستحدثة، هذا بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التى سبق لنا ذكرها

وفى الواقع أنه إذا نظرنا إلى الأمر من بدایته نجد أنه لم یكن هنا داعٍ لأن ینص دستور   

 - على النحو السابق ذكره–ات التأدیبیة على منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاء ٢٠١٤

وكان یجب الاكتفاء بالدور المنوط بها كسلطة فحص وتحقیق وعدم إثقال كاهلها بدور آخر تقوم 

  به سلطات تأدیبیة أخرى رئاسیة وقضائیة ومجالس تأدیب، ألا وهو توقیع الجزاءات التأدیبیة.  

لیعود  ٢٠١٤من دستور  ١٩٧مادة بإلغاء نص ال - كما سبق القول–ولذلك فإننا نطالب   

الوضع كما كان علیه قبل صدوره، وذلك حتى یعود للنیابة الإداریة رونقها وبریقها الذى فقدته 

نتیجة للصراع أو الخلاف بینها وبین مجلس الدولة من ناحیة، والجهاز المركزى للمحاسبات من 

  دار الوقت والمال. ناحیة أخرى، وإنهاءً  لهذا الصراع أو هذا الخلاف، وعدم إه

 ١٩٧فى المادة  ٢٠١٤وفى الواقع أنه مما زاد من الآثار المترتبة على تخویل دستور   

منه للنیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة، والوصول إلى الوضع القائم حالیاً هو  ما قام 

م ینتظر صدور القانون به المستشار/ سامح كمال رئیس هیئة النیابة الإداریة الأسبق، الذى ل

  .  )٣(منه ١٩٧فى المادة  ٢٠١٤الذى ینظم هذه السلطة، حسبما نص على ذلك دستور 

                                                           

  . ٣٠/١٠/٢٠١٩ق، جلسة ٧٠لسنة  ٣٤٠٥٥) حكم محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم ١(

  . ١٨٣) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢(

  . ٧/٧/٢٠٢٠)، فیتو، ٢اروق: لماذا تعدى سامح كمال على سلطة المشرع؟ () أنظر: أ/ عاطف ف٣(
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 ٤٢٩وكان رئیس هیئة النیابة الإداریة الأسبق المستشار/ سامح كمال أصدر القرار   

، وإذ لم یقر مجلس النواب ٢٠١٥لسنة  ١٨استناداً إلى قانون الخدمة المدنیة رقم  ٢٠١٥لسنة 

ینایر  ٢٠حتى  ٢٠١٥مارس  ١٢هذا القانون، وإنما اكتفى باعتماد نفاذه خلال الفترة من 

٢٠١٦ .  

ومن ثم یكون هذا القانون قد سقط بانقضاء هذه المدة، وینبسط ذلك بطبیعة الحال على   

عه اللوائح والقرارات الصادرة استناداً إلى هذا القانون، ومن بینها القرار عالیه، مما لا یتأتى م

قانوناً الإرتكان إلیه فى توقیع أى جزاءات تأدیبیة على الموظفین لفقدان لجان التأدیب لسند 

  تشكیلها. 

وفضلاً عن ذلك لا اختصاص للنیابة الإداریة من حیث الأصل بتوقیع أى جزاءات على   

ة النیابة الموظفین فى المخالفات التى تقدر الجهات الإداریة إسناد إجراء التحقیق فیها إلى هیئ

. ٢٠١٦لسنة  ١٢٩الإداریة، وكذلك الحال بالنسبة إلى قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

فى المجال الزمنى للعمل بأحكام قانون  ٢٠١٦أبریل  ١٤بالنظر إلى أن هذا القرار صدر بتاریخ 

ذى كان یخلو (الملغى) ال ١٩٧٨لسنة  ٤٧نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم 

من أى تنظیم لممارسة النیابة الإداریة الاختصاص بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على العاملین 

  الخاضعین لأحكام هذا القانون. 

 ١٢ومن أوجه تصرف النیابة الإداریة فى التحقیقات التى تجریها ما نصت علیه المادة   

دلة بقرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم المستب ١٩٥٨لسنة  ١١٧من قانون النیابة الإداریة رقم 

من أنه إذا رأت النیابة الإداریة حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب  ١٩٨١لسنة  ١٧١

توقیع جزاء أشد من الجزاءات التى تملك الجهة الإداریة توقیعها أحالت الأوراق إلیها، كما أن 

لقانون، إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاءً أشد من ذات ا ١٤النیابة الإداریة، طبقاً لحكم المادة 

أحالت الأوراق إلى المحكمة التأدیبیة المختصة مع إخطار الجهة  - مما تملكه الجهة الإداریة - 

  التى یتبعها العامل أو الموظف بالإحالة، ومن ثم تكون النیابة الإداریة قد استنفدت سلطتها. 

ون وسیلة لإصلاح الإدارة العامة تتولى إحكام الرقابة والمشرع أراد للنیابة الإداریة أن تك  

على الموظفین فى قیامهم على تنفیذ القوانین على نحو یكفل تحقیق الصالح العام فجعل لها 

إجراء التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة التى تصل إلى علمها من أیة وسیلة سواء تم ذلك 

قاه من بلاغات وشكاوى الأفراد والهیئات، وهذا الاختصاص من جانب الجهة الإداریة أو مما تتل

الذى أوكله القانون للنیابة الإداریة، اختصاص ولایة تتولاه النیابة الإداریة بنص القانون ولا تنوب 

  فى مباشرتها عن الجهة الإداریة. 

                                                                                                                                                                      

https://www.fetogate.com 
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 وعلى ذلك فإن النیابة تحقق فى المخالفات التى تتكشف لها وتنتهى فیها إلى إقامة  

الدعوى التأدیبیة ولو كان ذلك على عكس ما ترضاه الجهة الإداریة أو تقبل به، أما إذا رأت 

النیابة الإداریة أن الأمر لا یستوجب توقیع جزاء أشد ویتعین والحال كذلك وجوب الاعتداد بها 

ونى، ولا مع اعتبارها مما تنتجه هذه التحقیقات من توصیات بمجازاتهم إداریاً منتجة لأثرها القان

یتعین أن تعدل عن تصرفها وأن تطالب بإحالة المتهمین إلى المحاكمة التأدیبیة، لا سیما إذا 

كانت الأوراق قد أجدبت عن وجود أیة مستجدات تصلح سنداً لقیامها بالعدول عن قرارها الأول 

  بالمجازاة وطلب الإحالة إلى المحاكمة. 

إلى محاكمة  - الموظف–أتى بإحالة العامل یأتى ذلك لأن تحقیق الصالح العام لا یت  

تأدیبیة عن مخالفة قدرت النیابة الإداریة أنها تستحق أحد الجزاءات المقررة للجهة الإداریة، لا 

من خلال لجان التأدیب التابعة لها  -وعلى غیر سند من القانون–سیما وأنها قامت بالفعل 

نیابة الإداریة أن تستند إلى بطلان قرار الجزاء بتوقیع هذا الجزاء وبالتالى لا یسوغ قانوناً لل

  بمقتضى الحكم القضائى لإحالة المتهمین إلى المحكمة التأدیبیة. 

والمعلوم أن آثار أحكام البطلان المقضى به ینصرف إلى الإجراء الباطل الذى شاب   

تبعها من مذكرة توقیع الجزاء، أما ما سبق ذلك من إجراءات تمت فى میدان التحقیق الإدارى وما 

الرأى بالتصرف فى التحقیق، فتبین أنها تمت وفقاً لصحیح القانون وفى إطار السلطة المخولة 

  لها. 

وفى الواقع أن الوضع القائم بالنسبة لسلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة،   

أدى إلى أن تسیطر  ٢٠١٤من دستور  ١٩٧وعدم تنظیم هذه السلطة بقانون كما ورد فى المادة 

حالة من الارتباك على الإجراءات القضائیة والحكومیة لتأدیب موظفى الدولة الخاضعین لقانون 

منذ صدوره متضمناً نصاً یسند إلى هیئة النیابة الإداریة  ٢٠١٦لسنة  ٨١الخدمة المدنیة رقم 

ررة للجهات الحكومیة فى التحقیق فى المخالفات التى تُحال إلیها، وأن یكون لها السلطات المق

توقیع الجزاءات أو حفظ التحقیق، وذلك قبل وصول القضایا إلى المحكمة التأدیبیة بمجلس 

 .الدولة

والسبب المباشر لهذا الارتباك هو الفراغ التشریعى، بعدم وجود قانون ینظم إجراءات 

ا قانون الخدمة المدنیة، التحقیق وتوقیع الجزاء بواسطة النیابة الإداریة بالصورة التى نص علیه

یقتصر على تنظیم إجراءات التحقیق وإقامة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧فقانون النیابة الإداریة السارى رقم 

 .الدعوى التأدیبیة ضد الموظفین أمام المحكمة التأدیبیة فقط، ولا یمتد لإجراءات توقیع الجزاء

للنیابة الإداریة، قراراً بإنشاء وعلى الرغم من إصدار المستشار/ سامح كمال، الرئیس الأسبق 

لجان قضائیة مستحدثة داخل النیابة الإداریة باسم "لجان التأدیب" لتتولى الفصل فى المخالفات 
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المنسوبة للموظفین بعد التحقیق فیها من قبل الفروع والإدارات المختصة بالنیابة الإداریة، إلا أن 

  .الفراغ التشریعى أدى إلى تكدس آلاف القضایا

وبلغت الأزمة حد إلغاء المحاكم التأدیبیة لعدد ضخم من قرارات النیابة الإداریة بتوقیع 

الجزاءات، واستندت أحكام الإلغاء فى حیثیاتها إلى "عدم صدور قانون ینظم عمل اللجان  

قیع التأدیبیة بالنیابة الإداریة وتمثیلها أمام القضاء" وهو ما یغل ید النیابة الإداریة عملیا عن تو 

من قانون الخدمة المدنیة، بحسب مصدر قضائى  ٦٠الجزاءات وعن التنفیذ الحرفى للمادة 

  .بالهیئة

ویضیف المصدر أن الفراغ التشریعى أیضا تسبب فى إرباك الإجراءات البسیطة المعتادة 

 لمباشرة الدعوى التأدیبیة أمام المحاكم التأدیبیة، فقد كان المعتاد أن یحضر أعضاء النیابة

الإداریة أمام المحكمة بأنفسهم لمباشرة الدعوى التى حركتها الهیئة ضد الموظف المتهم، أما بعد 

إنشاء لجان التأدیب فلم یعد جائزاً أن یحضر أعضاء النیابة الإداریة بأنفسهم لتمثیل الادعاء، 

  .لأنهم فى الواقع خصوم للموظف المتهم

عانة النیابة الإداریة بهیئة قضایا الدولة لتمثیل فأدى هذا للمرة الأولى فى التاریخ إلى است

لجان التأدیب أمام المحاكم التأدیبیة، أسوة بتمثیلها أى جهة أو مصلحة حكومیة، وذلك لحین 

إجراء التعدیلات التشریعیة المنظمة لعمل تلك اللجان، ولضمان تطبیق قراراتها وحمایتها من 

  .البطلان الشكلى

جلس النواب من المشروع المقدم من هیئة النیابة الإداریة ویؤكد المصدر أن موقف م

لتعدیل قانونها "مستغرب وغیر مفهوم" لأن تعدیل القانون بما یتوافق مع الدستور كان واجباً على 

المجلس من دور الانعقاد الأول، باعتباره قانوناً مكملاً للدستور، ویمس مصالح ملایین المواطنین 

  .بالدولة وذویهم من العاملین الإداریین

ویشیر المصدر إلى أن عدم تنظیم إجراءات لجان التأدیب یعد عقبة فى تنفیذ أفكار 

المشرع بإسناد سلطة توقیع الجزاء التأدیبى للنیابة الإداریة، مما أدى إلى تكرار مطالبات الهیئة 

  .وأعضائها بسرعة إقرار تعدیلات القانون

رى أصدرته المستشارة/ فریـال قطب، رئیسة وحصلت "الشروق" على نسخة من كتاب دو 

، یؤكد فى دیباجته وجود فراغ تشریعى ٢٠١٧أكتوبر  ١٠فى  - آنذاك –هیئة النیابة الإداریة 

"أدى إلى عدم السماح لأعضاء النیابة الإداریة بتمثیل الادعاء ضمن تشكیل المحكمة التأدیبیة 

التأدیب الجدیدة المنشأة بقانون الخدمة فى الطعون التى یقیمها الموظفون على قرارات لجان 

  .)١(المدنیة، مما أدى إلى مخاطبة هیئة قضایا الدولة لمباشرة تلك الطعون" بحسب نص الدیباجة"

                                                           

  ، ١٧/١٠/٢٠١٧) أ/ أحمد الجمل: فراغ تشریعى یربك إجراءات تأدیب موظفى الدولة، بوابة الشروق، ١(
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قد أنشأ مركزاً  ٢٠١٤وفى هذا الصدد ذهب اللواء/ د. محمد العبودى إلى أن دستور

لمصریة، بالنص صراحة فى المادة دستوریاً جدیداً للنیابة الإداریة غیر مسبوق فى الدساتیر ا

منه على "أن النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة، تتولى التحقیق فى المخالفات المالیة  ١٩٧

والإداریة، وكذا التى تحال إلیها، ویكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة 

 .)١("...فى توقیع الجزاءات التأدیبیة

أنه لم تتحدث الدساتیر السابقة عن النیابة الإداریة بصفة هیئة قضائیة مستقلة "وأضاف 

من  -١٦٧- وإنما تحدثت عنها تحت مسمى "الجهات القضائیة" كما ورد بنص المادة 

، والتى أحالت إلى القانون لتنظیم شئون هذه الجهات، كما أنه لم یسبق منحها ١٩٧١دستور

  .سلطة توقیع الجزاءات

لى هذا الاستحقاق الدستورى، أصدر المستشار رئیس هیئة النیابة الإداریة بتاریخ وبناءً ع

، بإنشاء لجان التأدیب والتظلمات، مغتصباً سلطة ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩القرار رقم  ٢٦/٧/٢٠١٥

  من الدستور.  ١٩٧المشرع فى تنظیم هذا الأمر وفقاً للمادة 

القرار على جمیع القضایا الإداریة التى یباشرونها،  وقام وكلاء النیابة الإداریة بتطبیق هذا       

بعد انتهاء  - الموظفین –وأصدرت لجان التأدیب العدید من قرارات الجزاء ضد بعض العاملین 

أقاموا دعاوى أمام المحاكم  - الموظفین –ء العاملین لاالتحقیقات إلى إدانتهم، إلا أن بعض هؤ

ل قضت جمیع المحاكم لصالحهم، واستندت فى أحكامها التأدیبیة لإلغاء هذه القرارات، وبالفع

لبطلان إنشاء لجان التأدیب بقرار رئیس هیئة النیابة الإداریة، لأنه وإن كان الدستور قد منح 

النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات، إلا أنه كان یجب أن ینظم القانون هذا الأمر، وهو ما لم 

ا الوضع الشائك أمر فى غایة الخطورة، وذلك فى حالة یصدر حتى الآن، مما ترتب على هذ

إلغاء قرار الجزاء على النحو السابق بیانه، فأین حق الجهة الإداریة، وهى التى تم الاعتداء 

الصادر ضده قرار الجزاء إحدى المخالفات التأدیبیة، وأیضا  - الموظف –علیها بارتكاب العامل 

   - :د أن هذا الأمر یحتاج لاتخاذ إجرائیین متلازمینأین حق من وقع علیه الاعتداء، وأعتق

  .الأول: البدء فى إجراءات إصدار القانون الذى ینظم هذا الحق الدستورى للنیابة الإداریة

ثانیا: إصدار قرار من رئیس مجلس الوزراء أو رئیس الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة بتنظیم 

ألغتها المحاكم، لأنه وإن كانت المحاكم التأدیبیة قد كیفیة التصرف فى قرارات الجزاءات التى 

رأت عدم اختصاص لجان التأدیب؛ فإن الثابت أن النیابة الإداریة قد انتهت بصفتها سلطة 

                                                                                                                                                                      

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate= 

سلطة النیابة فى –العبودى: مشار إلیه لدى: أ/ مرید صبحى: اشتباك قضائى ینتظر تدخلاً تشریعیاً ) رأى اللواء/ د. محمد ١(

  . ١٣/٤/٢٠١٨توقیع الجزاءات.. وأحكام قضائیة بإلغائها، الأهرام الیومى، 

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202615/107/646399 
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إلى إدانة العامل، والحكم ببطلان لجان التأدیب لا یعنى ضیاع حق الدولة  تحقیق "لا منازع فیها"

  .)١(فى محاسبة من أخطأ من موظفیها"

وفى الواقع أننا نرى أنه، إنهاءً لكافة الاثار المترتبة على منح النیابة الإداریة سلطة 

من  ٦٠، ومن ثم المادة ٢٠١٤من دستور  ١٩٧توقیع الجزاءات التأدیبیة، یجب إلغاء المادة 

، وقصر سلطة النیابة الإداریة على التحقیق دون ٢٠١٦لسنة  ٨١قانون الخدمة المدنیة رقم 

  والسیر على نفس ما كان قائماً قبل صدور هذا النص الدستورى، وذلك النص القانونى.  التأدیب،

   

                                                           

  لدى: أ/ مرید صبحى: المرجع السابق الإشارة إلیه.   ) رأى اللواء د. محمد العبودى.  مشار إلیه١(
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  خاتمة

تعرضنا من خلال هذا البحث لحدود سلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة،   

ولقد قسمنا هذا البحث إلى خمسة فصول، الفصل الأول: اختصاص النیابة الإداریة فى توقیع 

اءات التأدیبیة، وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین: المبحث الأول: نشأة النیابة الإداریة الجز 

وتطور اختصاصاتها، والمبحث الثانى: الخاضعون لسلطة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات 

  التأدیبیة. 

ا كسلطة أما الفصل الثانى فقد تناولنا فیه: الجزاءات التى تملك النیابة الإداریة توقیعه

تأدیبیة، وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: المخالفات التى تملك النیابة 

الإداریة توقیع الجزاءات التأدیبیة بشأنها، المبحث الثانى: أنواع الجزاءات التأدیبیة الصادرة من 

لصادرة من النیابة الإداریة النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة، والمبحث الثالث: الطعن فى القرارات ا

  بتوقیع الجزاءات التأدیبیة. 

أما الفصل الثالث فقد تناولنا فیه:  طبیعة سلطة النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة مستحدثة 

والطبیعة القانونیة للقرارات الصادرة منها كسلطة تأدیبیة، وقسمنا هذا الفصل إلى مبحثین، 

ة الإداریة كسلطة تأدیبیة، المبحث الثانى: الطبیعة القانونیة المبحث الأول: طبیعة سلطة النیاب

  للقرارات الصادرة من النیابة الإداریة كسلطة تأدیبیة. 

أما الفصل الرابع فقد تناولنا فیه: موقف مجلس الدولة من منح النیابة الإداریة سلطة 

الأول: موقف المحاكم  توقیع الجزاءات التأدیبیة، وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین، المبحث

التأدیبیة من منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة، والمبحث الثانى: موقف الجمعیة 

العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة من منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات 

  التأدیبیة.

هاز المركزى للمحاسبات من منح النیابة أما الفصل الخامس فقد تناولنا فیه: موقف الج

الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة، وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین، المبحث الأول: 

اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على المخالفات المالیة، والمبحث الثانى: أثر 

بیة على اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدی

  فى الرقابة والتعقیب على القرارات التأدیبیة الصادرة بشأن المخالفات المالیة.

  وقد لاحظنا من خلال هذه الدراسة ما یلى:   

، ثم أُعید تنظیمها ١٩٥٤لسنة  ٤٨٠أن هیئة النیابة الإداریة أُنشئت لأول مرة بالقانون رقم  – ١

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة المُعدل  ١٩٥٨لسنة  ١١٧قم بالقانون ر 

، لتمارس سلطتها فى الفحص ١٩٨٩لسنة  ١٢والقانون رقم  ١٩٥٩لسنة  ١٩بالقانون رقم 

 ٢٠١٤من الدستور الحالى عام  ١٩٧والتحقیق طبقاً لأحكام الدستور والقانون. وهى وفقاً للمادة 
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مستقلة، وهى كذلك الأمینة على الدعوى التأدیبیة، تتولى إقامتها ومباشرتها أمام هیئة قضائیة 

المحاكم التأدیبیة، كما تتولى الطعن فى أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحاكم 

التأدیبیة، وهى النائبة عن المجتمع فى تعقب المخالفات التأدیبیة التى تقع من الفئات الخاضعة 

لایتها مستهدفة حمایة المال العام، وضمان حسن سیر المرافق العامة وتحقیق العدالة التأدیبیة لو 

  واكتشاف أوجه الخلل والقصور فى النظم والإجراءات الإداریة والمالیة. 

الحالى، كانت مجرد  ٢٠١٤فالنیابة الإداریة، منذ نشأتها، وحتى قبیل إقرار دستور   

لسنة  ١١٧عین لولایتها بهذا الصدد على نحو ما جاء بالقانون رقم سلطة تحقیق بالنسبة للخاض

لسنة  ٤٧وحتى القانون رقم  ١٩٦٤لسنة  ٤٦وقوانین الوظیفة العامة بدءاً بالقانون رقم  ١٩٥٨

ذات - فإن ولایتها بهذا الخصوص لم تثر ثمة مشكلات  - الملغى–بشأن العاملین بالدولة  ١٩٧٨

أن هذا الوضع قد تغیر جملة وتفصیلاً على إثر تخویلها ولایة أو  على الصعید العملى، بید -بال

الحالى، التى تنص على أن "النیابة  ٢٠١٤من دستور  ١٩٧سلطة التأدیب بمقتضى المادة 

الإداریة هیئة قضائیة مستقلة، تتولى التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة، وكذا التى تحال 

ه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات إلیها ویكون لها بالنسبة لهذ

التأدیبیة، ویكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى 

تحریك ومباشرة الدعاوى والطعون التأدیبیة أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ینظمه 

انون اختصاصاتها الأخرى، ویكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات القانون، ویحدد الق

  المقررة لأعضاء السلطة القضائیة. وینظم القانون مساءلتهم تأدیبیاً". 

–بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٥لسنة  ١٨وعندما صدر القرار بقانون رقم 

  منه.  ٥٧الإداریة، فى المادة  ذات السلطة التأدیبیة للنیابة - أیضاً –فقد قرر  - الملغى

بشأن لجان التأدیب  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩ثم صدر قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

بتشكیل لجان  ٢٠١٥لسنة  ٥٠٤والتظلمات، ثم صدر قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

  التأدیب والتظلمات. 

بتاریخ  ٢٠١٦لسنة  ١٢٩ثم صدر بعد ذلك قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

بشأن نظام العمل بلجان التأدیب والتظلمات وألغى قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة  ١٤/٤/٢٠١٦

 ٥٠٤وألغى أیضاً قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم  - المشار إلیه– ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩رقم 

  المشار إلیه.  ٢٠١٥لسنة 

دار قانون الخدمة المدنى الحالى قرر بإص ٢٠١٦لسنة  ٨١وعندما صدر القانون رقم 

بتوقیع الجزاءات التأدیبیة المقررة للسلطة  -كسلطة تأدیبیة–أیضاً اختصاص النیابة الإداریة 

  منه. ٦٠المختصة أو الحفظ فى المادة 
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ثم صدر بعد ذلك العدید من القرارات من رؤساء هیئة النیابة الإداریة المتعاقبین فى هذا 

، الذى ٢١/٨/٢٠١٩فى  ٢٠١٩لسنة  ٢٢٣ار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم الصدد، وآخرها قر 

 ٧عدل نظام العمل داخل لجان التأدیب بأن یكون القرار الصادر عنها لا یزید عن خصم أجر 

أیام للعاملین المدنیین بالدولة، والتنبیه لشاغلى الوظائف العلیا، وإن كانت المخالفة جسیمة یحال 

  مة التأدیبیة. المخالف للمحاك

تملك النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة على الخاضعین لولایتها فى التحقیق،  -٢

  وذلك مع ملاحظة ما یأتى: 

بتنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة لا تسرى  ١٩٥٨لسنة  ١١٧أن أحكام القانون رقم  -أ

القانون على الموظفین الذین ینظم التحقیق معهم من هذا  ٤٦وفقاً لما نصت علیه المادة 

  وتأدیبهم قوانین خاصة. 

 ٢٠١٥لسنة  ١٨، القرار بقانون رقم ٢٠١٤أن الدستور المصرى الحالى الصادر عام  –ب 

بشأن الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١والقانون رقم  - الملغى–بإصدار قانون الخدمة المدنیة 

  ین أمرین: الحالى قد مایزوا فى  الحكم ب

أولاً: سلطة هیئة النیابة فى التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة التى تستمد الاختصاص 

بالتحقیق فیها مباشرة من القانون الذى یصدر بتنظیم هذا الاختصاص، حیث لم یعهد إلیها 

لمقررة قانوناً ممارسة سلطة جهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة ا -فى هذه الحالة–الدستور 

 عند ثبوت المخالفة. 

ثانیاً: سلطة النیابة الإداریة فى التحقیق فى المخالفات الأخرى التى تُحال إلیها من جهة الإدارة، 

 ١٨وكلك القرار بقانون رقم –إعمالاً للسلطة التقدیریة التى تتمتع بها هذه الجهة، إذ عقد الدستور 

 -الحالى–بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١الملغى، والقانون رقم  ٢٠١٥لسنة 

لهیئة النیابة الإداریة فى هذه المخالفات فقط ممارسة السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع 

 الجزاءات التأدیبیة أو الحفظ على الوجه الذى ینظمه القانون، وفى هذه الحدود. 

بشأن  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٠ لما كانت النیابة الإداریة طبقاً لنص المادة -٣

الخدمة المدنیة الحالى، تملك ما تملكه السلطة المختصة بصدد توقیع الجزاءات التأدیبیة على 

) من ٦٢) من المادة (٣الخاضعین لولایتها التأدیبیة، وكانت السلطة المختصة تملك وفقاً للبند (

من الفقرة  ٥إلى  ١علیها فى البنود من  القانون المذكور توقیع أى من الجزاءات المنصوص

من ذات القانون، أو حفظ التحقیق، بالنسبة للموظفین من غیر شاغلى  ٦١الأولى من المادة 

الوظائف القیادیة أو الإدارة الإشرافیة والمتمثلة فى جزاءات الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو 

لعمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف مدد لا تجاوز ستین یوماً فى السنة، والوقف عن ا

نصف الأجر الكامل، وتأجیل الترقیة عند استحقاقها لمدة لا تزید على سنتین، والخفض إلى 



٢٨٥ 
 

من الفقرة  ٢، ١وظیفة فى المستوى الأدنى مباشرة، بالإضافة إلى الجزاءین الواردین بالبندین 

ظفین شاغلى الوظائف القیادیة والإدارة من ذلك القانون بالنسبة للمو  ٦١الثانیة من ذات المادة 

الإشرافیة وهما التنبیه واللوم، فإن النیابة الإداریة تملك توقیع ذات الجزاءات التى تملك السلطة 

المختصة توقیعها، سواء بالنسبة للموظفین من غیر شاغلى الوظائف القیادیة والإدارة الإشرافیة، 

  لإدارة الإشرافیة، أو الحفظ. أو الموظفین شاغلى الوظائف القیادیة وا

لا یمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٦وفقاً للمادة  – ٤

من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأدیبیاً إذا كان قد بُدئ فى التحقیق معه قبل انتهاء مدة 

وق الخزانة العامة للدولة خدمته. ویجوز فى المخالفات التى یترتب علیها ضیاع حق من حق

إقامة الدعوى التأدیبیة ولو لم یكن قد بُدئ فى التحقیق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس 

سنوات من تاریخ انتهائها. ویجوز أن یوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة 

مع عدم الإخلال أضعاف أجره الوظیفى الذى كان یتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، وذلك 

بالعقوبات الجنائیة والتزامه برد قیمة الحق، واستثناءً من أحكام قانون التأمین الاجتماعى، 

تُستوفى الغرامة المشار إلیها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا یجاوز ربعه، أو بطریق الحجز 

  الإدارى. 

الذى نرى –اریة بتوقیع الجزاء التأدیبى فیما یتعلق بالقرار الصادر من رئیس هیئة النیابة الإد -  ٥

أنه السلطة الوحیدة المختصة بإصدار القرارات التأدیبیة بهیئة النیابة الإداریة على الموظفین 

ولیس لجان التأدیب –بشأن الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١الخاضعین لأحكام القانون رقم 

لطة المختصة بالجهات الإداریة، وعلى أن باعتباره السلطة العلیا المقابلة للس - المشار إلیها

تقتصر القرارات الصادرة من رئیس الهیئة هنا بالجزاءات التأدیبیة على المخالفات التى تحال إلى 

هیئة النیابة الإداریة من الجهات الإداریة وفقاً لسلطتها التقدیریة، دون المخالفات الأخرى التى 

ابتداءً وهى المخالفات المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق تختص النیابة الإداریة بالتحقیق فیها 

مالى من حقوق الوحدة أو المساس به، وكذلك المخالفات الإداریة والمالیة التى یرتكبها شاغلوا 

الوظائف القیادیة والإدارة الإشرافیة، فإنه یتم الطعن فیه مباشرة أمام المحكمة التأدیبیة المختصة 

  یشترط سبق التظلم منها.  بمجلس الدولة دون أن

ومن ثم یجوز للموظف الصادر ضده قرار بتوقیع جزاء تأدیبى علیه من رئیس هیئة 

الطعن فیه مباشرة أمام المحكمة التأدیبیة  - فى حدود اختصاصه المشار إلیه–النیابة الإداریة 

نون مجلس المختصة بمجلس الدولة، على أن تتبع القواعد والإجراءات المنصوص علیها فى قا

  بشأن الطعن فى القرارات التأدیبیة أمام المحكمة التأدیبیة المختصة.  ١٩٧٢لسنة  ٤٧الدولة رقم 

أن سلطة النیابة الإداریة التأدیبیة لا یمكن إدراجها تحت أى من أنظمة التأدیب التقلیدیة  - ٦

لواء نظام تأدیبى  كما لا یمكن انطوائها تحت - الرئاسیة والقضائیة وشبه القضائیة–المعروفة 
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مختلط من هذه النظم التأدیبیة، وذلك لعدم دقة وصواب هذا الطرح، وهو ما یعنى أن منح النیابة 

مع بقاء سلطة الجهة الإداریة، –التأدیب من قِبل المشرع الدستورى  -أو سلطة–الإداریة ولایة 

كون بدعاً من الأمر، أو على لا یعدو أن ی - ومجالس التأدیب المختلفة، والمحاكم التأدیبیة قائمة

أحسن الظن نظاماً تأدیبیاً فریداً من نوعه استثناه المشرع الدستورى لاعتبارات لیس شرطاً أن 

یكون قِبلتها الصالح العام، ولعلها أقرب إلى الترضیة لهیئة النیابة الإداریة من قِبل اللجنة التى 

  القانونى السلیم.  منها إلى النظر - ٢٠١٤دستور  –صاغت مشروع الدستور 

بتوقیع الجزاءات التأدیبیة  - من رئیس الهیئة –أن القرارات الصادرة من النیابة الإداریة  -  ٧

من دستور  ١٩٧بناءً على ما ورد بالمادة  -من وجهة نظرنا –كسلطة تأدیبیة مستحدثة تُعد 

الإدارى، قرارات  الحالى، وطبقاً للمعیار المختلط فى تمییز العمل القضائى عن العمل ٢٠١٤

إداریة، ومن ثم یطبق علیها كافة القواعد الحاكمة للقرارات الإداریة، حتى وإن كانت صادرة من 

  هیئة وصفها الدستور بأنها هیئة قضائیة.

 ٢٠١٤من دستور  ١٩٧قبل منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة وفقاً للمادة  - ٨

ا النص الدستورى بین النیابة الإداریة ومجلس الدولة بشأن إنشاء الحالى، حدث صراع على هذ

جهة قضائیة مستحدثة تسمى "القضاء التأدیبى" والذى حُسم لصالح النیابة الإداریة بمنحها سلطة 

  جدیدة وهى سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة المقررة للجهة الإداریة المختصة أو الحفظ. 

لم ینتهى بمنح النیابة الإداریة تلك السلطة التأدیبیة وإنما الواقع أن ذلك الصراع وفى 

حیث صدرت العدید من الأحكام من المحاكم التأدیبیة المختصة بمجلس  - حتى الآن–استمر 

  الدولة، وكذلك فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى بمجلس الدولة، والتى قررت: 

رة عن لجان التأدیب بالنیابة الإداریة المشكلة طبقاً إنعدام قرارات الجزاءات التأدیبیة الصاد - أ 

 ٢٠١٦لسنة  ١٢٩الملغى، وقراره رقم  ٢٠١٥لسنة  ٤٢٩لقرار رئیس هیئة النیابة الإداریة رقم 

الحالى فى حالات الموظفین المتظلمین من توقیع الجزاء التأدیبى علیهم من تلك اللجان بالنیابة 

جواز التظلم من تلك القرارات أمام لجان التأدیب المُشكلة من الإداریة وعدم الاعتداد بها وعدم 

 أعضاء النیابة الإداریة طبقاً لهذین القرارین. 

أن الاختصاص بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على الموظفین بالمحافظات والجهات التابعة لها  - ب 

لسنة  ٨١انون رقم ینعقد للسلطات المختصة بهذه الجهات طبقاً لقانون الخدمة المدنیة بالق

، فیما عدا المخالفات التى تقدر السلطة المختصة بالمحافظة إحالتها إلى هیئة النیابة ٢٠١٦

الإداریة، فیكون الاختصاص بتوقیع الجزاء التأدیبى فیها أو الحفظ للسید المستشار/ رئیس هیئة 

 النیابة الإداریة دون غیره. 
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ارات تنفیذیة لقرارات لجان التأدیب بالنیابة الإداریة، عدم التزام المحافظین بإصدار أیة قر  - جـ

وعدم التزامهم بإصدار أیة منشورات بشأن إلزام الجهات التابعة للمحافظة بالتظلم من قرارات 

  لجان التأدیب المشار إلیها إلى لجان التظلمات بالنیابة الإداریة.

بات وهیئة النیابة الإداریة، بین الجهاز المركزى للمحاس -أیضاً –حدث صراع أو خلاف  – ٩

على أثر منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة المقررة واعتراض أعضاء الجهاز 

من هذا الدستور التى تسلب من الجهاز المركزى  ١٩٧المركزى للمحاسبات على المادة 

ث الأمر نفسه من وحد، عاماً  ٥٠للمحاسبات سلطة عمله الرقابى والذى یعود إلى أكثر من 

، ٢٠١٦لسنة  ٨١من قانون الخدمة المدنیة رقم  ٦٠الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن المادة 

  . حیث اعترض الجهاز المركزى للمحاسبات على هذه المادة أثناء مرحلة إعداد هذا القانون

ة بعد وقد تفجرت الأزمة من جدید بین الجهاز المركزى للمحاسبات وهیئة النیابة الإداری  

قراراً بعدم إخطار الجهاز  -آنذاك–أن أصدر المستشار/ سامح كمال رئیس هیئة النیابة الإداریة 

المركزى للمحاسبات بتصرف هیئة النیابة الإداریة فیما یُحال إلیها من مخالفات مالیة، واستند فى 

الإداریة،  ، حیث إنه لا رقابة على قرارات النیابة٢٠١٤من دستور  ١٩٧قراره إلى المادة 

الصادرة بتوقیع الجزاءات بواسطة اللجان التأدیبیة المشكلة بها، أو الحفظ ولیس للجهاز المركزى 

  للمحاسبات أو أى جهة أخرى، سوى الطعن علیها أمام المحكمة التأدیبیة المختصة.

 -الكتاب الدورى –وزادت الأزمة اشتعالاً مع بدء هیئة النیابة الإداریة تفعیل قرار   

بالتنبیه على  ٢٠١٦لسنة  ٢لمستشار/ سامح كمال رئیس هیئة النیابة الإداریة الأسبق رقم ا

جمیع فروع النیابة الإداریة بعدم إحالة قضایا الفساد والقرارات التى تتخذ بشأنها للجهاز المركزى 

  للمحاسبات للرقابة والتعلیق علیها وإعادتها فى حالة عدم رضاه عن العقوبة. 

مكتوف  -آنذاك–الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار/ هشام بدوى ولم یقف   

الأیدى أمام قرار رئیس هیئة النیابة الإداریة ورفضه جملة وتفضیلاً، مؤكداً أن النیابة الإداریة 

تخطت اختصاصاتها وجارت على اختصاصات الجهاز، المنصوص علیها فى الدستور، أیضاً، 

 ١٤٤من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم  - البند الثالث–ة وكذلك نص المادة الخامس

، موضحاً أن ذات النص یلزم الجهات    ١٩٩٨لسنة  ١٥٧والمُعدل بالقانون رقم  ١٩٨٨لسنة 

بموافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بالمخالفات المالیة خلال  -المشار إلیها –

  روها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع. ثلاثین یوماً من تاریخ صد

وقد قام الجهاز المركزى للمحاسبات بالطعن فى ذلك القرار الصادر من رئیس هیئة   

 ٧٠لسنة  ٣٤٠٥٥النیابة الإداریة أمام محكمة القضاء الإدارى، وذلك بالدعوى التى حملت رقم 

زمت المدعى بصفته قضائیة، التى قضت فیها المحكمة بعدم اختصاصها ولائیاً بنظرها وأل

  المصروفات.  
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وهكذا نرى أن منح هیئة النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة المقررة للسلطة 

المختصة أو الحفظ قد أثار العدید من المشاكل على الصعید العملى، بین هیئة النیابة الإداریة 

یة، وهو ما لا یجب أن یكون بین من ناحیة ومجلس الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات من ناح

هیئات وجهات فى الدولة، مما یؤثر فى النهایة على المصلحة العامة ومصلحة الموظفین 

  العمومیین الذین توقع تلك الجزاءات التأدیبیة علیهم. 

فى النهایة فإننا نوصى، إنهاءً لكافة الاثار المترتبة على منح النیابة الإداریة سلطة 

من دستور  ١٩٧التأدیبیة المقررة للسلطة المختصة أو الحفظ، بإلغاء المادة  توقیع الجزاءات

، وقصر سلطة النیابة ٢٠١٦لسنة  ٨١من قانون الخدمة المدنیة رقم  ٦٠، ومن ثم المادة ٢٠١٤

الإداریة على التحقیق دون التأدیب، والسیر على نفس ما كان قائماً قبل صدور هذا النص 

  لقانونى.الدستورى، وذلك النص ا

ومما لا شك فیه أن ما نطالب به إنما هدفه إنهاء الصراع وعلاج المشكلات التى نجمت 

عن منح النیابة الإداریة سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة  -من الناحیتین القانونیة والعملیة–

ما والمساهمة فى تلافى السلبیات التى نجمت عن هذا الأمر، وحفظاً للوقت والجهد والمال، ب

یؤدى إلى العدالة الناجزة، وسرعة فى المحاكمات التأدیبیة، وتوفیر الضمانات اللازمة للموظفین، 

إلى وضوح أثره، وظهور  -مع توافر كافة الضمانات القانونیة –حیث تؤدى سرعة توقیع الجزاء 

  ثمرته فى إصلاح حال العاملین أو الموظفین فى الجهاز الإدارى للدولة.

  االله وعونه وتوفیقه،،،، تم بحمد            
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  قائمة المراجع

  أولاً: المراجع باللغة العربیة: 

  أسباب لقرار "حظر الحدیث للإعلام  ٣أ/ أحمد الجمل: مصدر بالنیابة الإداریة یكشف

 . ٢٠/٩/٢٠١٦وإبداء الرأى على مواقع التواصل الاجتماعى"، الشروق 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092016&id=8c

b468c4-cde6-41fa-a28f-4758f33edfe0 

  ،أ/ أحمد الجمل: فراغ تشریعى یربك إجراءات تأدیب موظفى الدولة، بوابة الشروق

١٧/١٠/٢٠١٧ . 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate= 

 ب الموظفین، بوابة أحمد الجمل: خلاف قانونى حول طبیعة قرارات النیابة الإداریة بتأدی /أ

 .٥/١/٢٠١٨الشروق، 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012018&id=98

7ade93-3fa6-498f-8ae9-32008ca95826 

  أ/ أحمد عجاج: مصدر قضائى: لجان التأدیب بالنیابة الإداریة مستمرة فى عملها لحین

 .١٦/٦/٢٠١٨إصدار القانون الجدید، بوابة الشروق، 

https://www.shorouknews/view/aspx?cdate=0696b64-064b-4ba4b-5-

8420-e748f09f67f5 

  أ/ إیمان إبراهیم: "المركزى للمحاسبات" یستعد لمقاضاة "النیابة الإداریة" بسبب قرار "رقابة

 .٢٣/٢/٢٠١التصرفات"، الوفد، 

https://alwafd.news  
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 ة النیابة الإداریة فى محاسبة الموظفین، أ/ جمال العطیفى: فتوى قضائیة تلغى سلط

٧/١/٢٠١٩. 

http://www.facebook.com/145097215673619/posts/106167097734956

7/  

  ،أ/ جمال العفیفى: فتوى قضائیة تلغى سلطة النیابة الإداریة فى محاسبة الموظفین

٧/١/٢٠١٩ . 

http://www.facebook.com/145097215673619/posts/106167097734956

7/  

  أ/ جودت عید: بطلان محاكمة الموظفین السابق مجازاتهم بمعرفة لجان التأدیب بالنیابة

  . ٣١/٣/٢٠١٩الإداریة، بوابة أخبار الیوم، 

https://akbarelyom.com/news/newdetails/2827096/1 

 قضاء، أ/ حسام الجداوى: خلافات النیابة الإداریة والمركزى للمحاسبات تصل إلى منصات ال

 .١٥/٩/٢٠١٨الأهرام الیومى، 

https://gate.ahram.org.dailynews/2027701670995/ 

 عادل المشهور: اختصاص النیابة الإداریة وسلطتها، وحالة هیئة النقل العام، قانون  /أ

 .٢٠١٨أكتوبر  ١٦العرب، 

https://www.law4arabs.com/2018/10/blog-post-83html 

 ٧/٧/٢٠٢٠)، فیتو، ٢عدى سامح كمال على سلطة المشرع؟ (أ/عاطف فاروق: لماذا ت. 

https://www.fetogate.com  
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  أ/ علاء رضوان: مفاجأة بطلان كافة القرارات الجزائیة الصادرة من لجان التأدیب بالمكتب

 .١٢/٥/٢٠١٨الفنى للنیابة الإداریة، صوت الأمة، 

http://www.soutalomma.com 

  یوماً على الخلاف لماذا ألغت النیابة الإداریة اختصاص "معاقبة  ٧٣٠أ/ علاء رضوان: بعد

 . ٦/٩/٢٠٢٠الموظفین"، صوت الأمة، 

http://www.soutaloma.com 

  أ/ محمد زهیر: مجلس الدولة: المحكمة التأدیبیة المسئول عن نظر تظلمات الموظفین من

 . ٢٦/٨/٢٠١٩النیابة الإداریة، صدى البلد، 

http:www.elbalad.news/3955461  

  ،أ/ محمد عبد الحمید: النیابة الإداریة تصدر الكتاب الدورى الثالث للدعاوى التأدیبیة، الوفد

١٠/٨/٢٠١٨. 

https:alwafd.news/ ــــة -  ــــدورى -الكتــــاب -تصــــدر -النیابــــة الإداری ــــث -ال ــــدعاوى  -الثال لل

1965700التأدیبیة  -المحافظات   

 طات المختصة بكل محافظة وحدها حق توقیع أ/ محمد عبد القادر: مجلس الدولة: للسل

 . ٢١/٨/٢٠١٩الجزاءات التأدیبیة على الموظفین، بوابة الأهرام، 

http://gatealahram.org.eg/news/2254913.aspx 

  أ. محمد عبد الهادى: التأدیبیة تبطل جزاءات النیابة الإداریة لمسئولین بالسد العالى، الیوم

 https://www.youm7.com .١/٤/٢٠٢٠السابع، 

  ،أ/ محمد عیسى: "الفتوى": إنعدام قرارات الجزاءات التأدیبیة الصادرة عن النیابة الإداریة

 . ٢١/٨/٢٠١٩الوطن، 
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https://m.elwatannews.com 

  ،أ/ محمود الشوربجى: بطلان جزاءات النیابة الإداریة لمسئولین بالسد العالى، مصراوى

١/٤/٢٠٢٠ . 

http://www.masrawy.com/news/news-

cases/details/2020/4/1/1755419/ لمسئولین-الإدارة -النیابة -جزاءات -بطلان- 

-العالى -بالسد  

  ًسلطة النیابة فى توقیع الجزاءات –أ/ مرید صبحى: اشتباك قضائى ینتظر تدخلاً تشریعیا

 .١٣/٤/٢٠١٨وأحكام قضائیة بإلغائها، الأهرام الیومى، 

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202615/107/646399 

  قرارات النیابة الإداریة بالجزاء أو الحفظ فى میزان المشروعیة، الأهرام صبحىأ. مرید :

  .٢١/٩/٢٠١٨الیومى، 

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202776/107/671855 

 ركزى للمحاسبات، أ/ مهنى أنور: متى یتم حسم الخلاف بین النیابة الإداریة والجهاز الم

           .٢١/٩/٢٠١٨مجلة أكتوبر، 

http://octobremageg.com 

  أ/ هند عبد الحلیم طنطاوى: المعیار الممیز للعمل القضائى عن القرار الإدارى فى الفقه

والقضاء الفرنسى والعربى، مجلة إدارة قضایا الحكومة، العدد الثانى، السنة التاسعة عشر، 

١٩٧٥   

 ٢٠٠٨النشاط الإدارى، دار النهضة العربیة،  –مد على: القانون الإدارى د. إبراهیم مح ،

٢٠٠٩ .  
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  .د. إبراهیم محمد على: القضاء الإدارى (قضاء الإلغاء)، دار النهضة العربیة  

  ،٢٠٠٤د. أحمد سلامة بدر: التحقیق الإدارى والمحاكمة التأدیبیة، دار النهضة العربیة.  

 العمل القضائى فى القانون المقارن والجهات الإداریة ذات  د. القطب محمد طبلیة: معیار

  .١٩٦٥جامعة القاهرة،  –الاختصاص القضائى فى مصر، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق 

  ،١٩٩٩د. أنور أحمد رسلان: وسیط القضاء الإدارى، دار النهضة العربیة.  

 كلیة  - ه، رسالة دكتوراهد. ثروة محمود عوض: التحقیق الإدارى ودور النیابة الإداریة فی

  . ١٩٩٤جامعة عین شمس،  –الحقوق 

  د. ثروت عبد العال أحمد: إجراءات المساءلة التأدیبیة وضماناتها لأعضاء هیئة التدریس

، دار النشر والتوزیع بجامعة ١٩٧٢لسنة  ٤٩بالجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 

 . ١٩٩٥أسیوط، 

  تمیز العمل القضائى وتطبیقه على قرارات مجالس التأدیب د. ثروت عبد العال أحمد: معیار

 . ١٩٩٧الخاصة، دار النهضة العربیة، 

  ،٢٠٠٢د. ثروت عبد العال أحمد: النظام القانونى للمخالفات المالیة، دار النهضة العربیة .  

  د. جابر جاد نصار: مسئولیة الدولة عن أعمال غیر التعاقدیة "قضاء التعویض"، دار

  .١٩٩٥العربیة، النهضة 

  د. جورجى شفیق سارى: مسئولیة الدولة عن أعمال سلطاتها، قضاء التعویض، دراسة

  ٢٠٠٢مقارنة، دار النهضة العربیة، 

  ،١٩٧٨د. رمزى طه الشاعر: المسئولیة عن أعمال السلطة القضائیة، الطبعة الأولى . 

 ١٩٨٣ة د. رمزى طه الشاعر: المسئولیة عن أعمال السلطة القضائیة، طبع.  
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  ،د. رمزى طه الشاعر: المسئولیة عن أعمال السلطة القضائیة، مطبعة جامعة عین شمس

  .١٩٩٧الطبعة الثالثة، 

  د. رمضان محمد بطیخ: المسئولیة التأدیبیة لعمال الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال

  . ١٩٩٩العام فقهاً وقضاءً، دار النهضة العربیة، 

  ١٩٨١جیز فى القضاء الإدارى، دار النهضة العربیة، د. سعاد الشرقاوى: الو  . 

  ،د. سلیمان محمد الطماوى: مبادئ القانون الإدارى، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربى

١٩٦٦ . 

  الكتاب الثالث "قضاء التأدیب"، دار الفكر  –د. سلیمان محمد الطماوى: القضاء الإدارى

  . ١٩٨٧العربى، 

  ١٩٩٢ى: الوجیز فى القانون الإدارى، دار الفكر العربى، د. سلیمان محمد الطماو. 

  قضاء التأدیب، دراسة مقارنة،  -الكتاب الثالث –د. سلیمان محمد الطماوى: القضاء الإدارى

١٩٩٥. 

  د. المستشار/ سمیر عبد االله سعد: شرح أحكام قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم

    . ٢٠١٨ة المعارف بالأسكندریة، ، منشأ٢٠١٨، طبعة ٢٠١٦لسنة  ٨١

  د. شعبان أحمد رمضان: دور المحكمة التأدیبیة فى توجیه إجراءات الدعوى التأدیبیة، دار

 . ٢٠٠٥النهضة العربیة، 

  د. شعبان أحمد رمضان: التنظیم الإدارى وتطبیقاته فى النظام القانونى المصرى، دار

 .٢٠١٠النهضة العربیة، 
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 ولایة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة والآثار المترتبة د. شعبان أحمد رمضان :

من القرار بقانون رقم  ٥٧من الدستور والمادة  ١٩٧دراسة تحلیلیة نقدیة لنص المادة –علیها 

  . ٢٠١٥بشأن الخدمة المدنیة، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى،  ٢٠١٥لسنة  ١٨

 شرح لأهم المبادئ –: الموجز فى القانون الدستورى د. صبرى محمد السنوسى محمد

  .٢٠٢٠ -٢٠١٩، الطبعة الثالثة، ٢٠١٤الدستوریة العامة وأحكام دستور 

  ،د. صلاح العطیفى محمود: المخالفة المالیة بین الجریمة التأدیبیة والجریمة الجنائیة

١٩٨٢.  

  ،١٩٧٨د. طعیمة الجرف: القانون الإدارى، دار النهضة العربیة.  

 د.عادل عبد الفتاح: النظام القانونى لوقف الموظف العام، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق - 

 . ١٩٩٧جامعة القاهرة، 

  د. عادل عمر: دور النیابة الإداریة فى مكافحة الفساد ینتظر قانوناً لم یصدره مجلس

 .٢٠/٨/٢٠١٨النواب!!!، 

http:www.elmashhad.online/post/details/91456 

 جریدة ٢٠١٤دل عمر: ولایة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة وفقاً لدستور د. عا ،

  /File://:/users/pc/downloads   .٢٣/٤/٢٠١٩الدیوان، 

Ps://aldewan.com 

  د.المستشارة/ عائشة سید أحمد محمود: خصوصیة إجراءات التحقیق التأدیبى وضماناته

 . ٢٠١٩النیابة الإداریة، دار النهضة العربیة،  التقلیدیة والالكترونیة أمام
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  د. عبد الحمید كمال حشیش: دراسة لتطور أحكام القضاء الإدارى فى التكییف القانونى

للقرارات الصادرة  فى مجال التأدیب، مجلة العلوم الإداریة، السنة العاشرة، العدد الثالث، 

  . ١٩٦٨دیسمبر 

 نظریة الالتزام بوجه عام  - ٢- ى شرح القانون المدنى د. عبد الرازق السنهورى: الوسیط ف–

العمل والإثراء بلا سبب والقانون، الطبعة الثالثة، دار  -المجلد الثانى - مصادر الالتزام

 .١٩٨١النهضة العربیة، 

  ،مكتبة النصر ١٩٩٣د. عبد الرؤوف هاشم بسیونى: الدعوى الإداریة وإجراءاتها وأحكامها ،

 بالزقازیق. 

 الرؤوف هاشم بسیونى: الجریمة التأدیبیة وعلاقتها بالجریمة الجنائیة، دار النهضة  د. عبد

 .٢٠١٦العربیة، 

  د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة: الضمانات التأدیبیة فى الوظیفة العامة، منشأة المعارف

  . ٢٠٠٣بالأسكندریة، 

 ١٩٩٩ط الإدارى، د. عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید: القانون الإدارى، النشا .  

  د. عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید: تأدیب الموظف العام فى مصر، دار النهضة

  . ٢٠٠٤العربیة، 

  ،د. عبد الفتاح بیومى: أصول التحقیق الابتدائى أمام النیابة الإداریة، دار النهضة العربیة

١٩٩٤. 

  ،١٩٦٤د. عبد الفتاح حسن: التأدیب فى الوظیفة العامة.  

 .عبد الفتاح حسن: السلطة المختصة بتأدیب العاملین المدنیین فى التشریع المقارن  د

 .١٩٦٥العدد الأول، أبریل –والتشریع المصرى، مجلة العلوم الإداریة، السنة السابعة 
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  ،١٩٦٦د. عبد الفتاح حسن: التسبیب كشرط شكلى فى القرار الإدارى، مجلة العلوم الإداریة 

  . ٢العدد - 

  ١٩٧٩الفتاح حسن: قضاء التأدیب، الطبعة الثانیة، د. عبد .  

  ،د. عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر: الضمانات التأدیبیة فى الوظیفة العامة، رسالة دكتوراه

  .١٩٧٩جامعة القاهرة،  –كلیة الحقوق 

 د. عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر: المسئولیة المدنیة للعاملین بالحكومة والقطاع العام ،

١٩٨٩. 

  التنظیم الإدارى "التعریف بالقانون  -الكتاب الأول–د. عبد االله حنفى: القانون الإدارى

 التنظیم الإدارى فى مصر.  -أسالیب التنظیم الإدارى–الأشخاص المعنویة العامة  -الإدارى

 ء د. عبد المنعم عبد الحمید إبراهیم شرف: مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة "قضا

  .  ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥التعویض"، الطعة الثانیة، 

  ،د. عبد الوهاب البندارى: الجرائم التأدیبیة والجنائیة للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام

١٩٧١ -١٩٧٠ .  

  ،١٩٨٨د. عزیزة الشریف: النظام التأدیبى وعلاقته بالأنظمة التأدیبیة الأخرى .  

 یفة العامة "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، كلیة د. على جمعة محارب: التأدیب فى الوظ

 . ١٩٨٩جامعة عین شمس،  - الحقوق

  د. عمرو فؤاد بركات: السلطة التأدیبیة (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق– 

 . ١٩٧٩جامعة عین شمس، 

  ،١٩٩٥د. فتحى فكرى: مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، دار النهضة العربیة .  
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 دراسة مقارنة، عالم الكتب، الطبعة  - د. فهمى عزت: سلطة التأدیب بین الإدارة والقضاء
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